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أصبحت الديمقراطية باعتبارها أسلوب حياة و صورة للحكم طموحا عالميا و معيارا        
و سبيلا لا غنى عملية تحول ديمقراطي  كل الانتخابات جوهر تعديتجاوز الحدود الوطنية، و
لإسناد السلطة  الأجدى الوسيلة بوصفها ،التغيير و تجسيد الشرعية في عملية الإصلاح وعنه 
من خلال تمكين الشعب من اختيار ممثليه على مختلف المستويات  ،و التداول السلمي عليها
 .لممارسة السيادة نيابة عنه
الدساتير و المواثيق  أكدت ،و لما كان الانتخاب وثيق الصلة بحقوق الإنسان و حرياته       
تنظيم العملية الانتخابية  و بذلك يقع على المشرع الدولية على كفالة حق الانتخاب و حمايته،
تكرس  تكفل إجراء انتخابات حرة و نزيهة التي بالضمانات إحاطتهاو  تنظيما دقيقا،
صياغة نظام عبر تمكن المواطنين من بسط إرادتهم و اختياراتهم بكل حرية،  و ،الديمقراطية
  .انتخابي فعال و عادل
سيرها  يضمن وضع نظام للإشراف على العملية الانتخابية يتوجبوفي هذا الإطار        
قوائم بدءا من إعداد  هاجميع مراحلعبر  ،وفقا للقانون بشفافية و بطريقة مهنية وغير منحازة
تحديد طبيعة الهيئة هات حول الاتجاوقد اختلفت ، النتائج النهائية إعلانإلى غاية  الناخبين
يرى  من بينهامن ، تبعا للصفات و المؤهلات التي تحقق الغرض من الإشراف ،المشرفة
 هوحياد القضاءعلى اعتبار أن الدستور يكفل استقلال  ،ضرورة إسناد الإشراف إلى القضاء
و أبالعديد من الضمانات التي تنأى بهم عن شبهة التأثير أو المحاباة  هتمتع أعضائ إلى إضافة
 مما يوفر مناخا ملائما لإجراء العملية الانتخابية وفقا للقوانين و المعايير الدولية التحيز،
و غياب  عدم الحياد شبهةو ما لحقها من   عن إشراف السلطات الإدارية ويشكل بديلا هاما
  . النزاهة و الشفافية
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جملة من الإصلاحات  2102مطلع سنة  و قد عرف نظام الانتخابات في الجزائر     
وضع آليات لضمان جدية و نزاهة العملية الانتخابية، من بينها التوجه نحو  تضمنت
استحداث  العديد من الإجراءات أبرزها من خلال ،على العملية الانتخابية الإشراف القضائي
، وقد تمت في ظل في اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخاباتمثل تت ة جديدةقضائي هيئة
  .2102هذه الإصلاحات الانتخابات النيابية البرلمانية و المحلية لسنة 
   الموضوعأهمية 
على كل إجراءات العملية  إحكام الرقابة و الإشراففي كون  الموضوع  تكمن أهمية      
ومن ثم فإن  رشادة الحكم الديمقراطي التمثيلي، على او مؤشر يعد ضمانا لنزاهتها الانتخابية
 المجالس المنتخبة سلامة تكوينمن شأنه ضمان  فعالإلى إشراف  الانتخابات النيابية إخضاع
قيمة التغيير لكشف عن ا فإن و بالتالي ، ها الرقابي و التنمويوتفعيل دور ،وصدق تمثيلها
 دراسة المنظومة القانونيةلا يتأتى إلا ب ،الانتخاباتالإشراف القضائي على من تبني  الحاصل
  .و الواقع التطبيقي لها لهذا الإشراف
 وتزداد أهمية الموضوع كونه يجمع بين الشأنين الانتخابي و القضائي في آن واحد      
كفالة هامة لحقي الانتخاب باعتباره  ،الإشراف القضائي على الانتخابات فالبحث في موضوع
الفعلي على صحة إجراء الانتخابات والأمين القضاء الحارس  جعلانطلاقا من  ،حو الترش
التأثير الايجابي في سير  الضمانات التي تمكنه منعن يقود إلى الكشف  ،الأمة إرادةعلى 
حد لل والعمل على تحصين الديمقراطية و تعزيز الالتزام بالإطار القانوني العملية الانتخابية،
         إخضاع الفاعلين في العملية الانتخابية إلى مبدأي المسؤولية و المشبوهةمن الممارسات 
   .و المحاسبة
  إشكالية البحث
نحو الإشراف القضائي على الانتخابات كضمانة تصون  إن توجه المشرع الجزائري     
قتضي ي اختيارات الشعب و تحميها، و تجسد إرادته في اختيار ممثليه في المجالس المنتخبة
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قبل الإدلاء  الانتخابية وضع آليات تضمن تحكم القضاء في جميع إجراءات العملية
        :بالأصوات و أثناءه و بعده، ومن ثم فإن هذه الدراسة تدور حول إشكالية رئيسية هي
  .شراف القضائي على الانتخابات النيابية في الجزائر؟ما مدى فعالية الإ
                                                        :  أهمها عدة تساؤلاتو تتفرع عن هذه الإشكالية 
.          ماهي مبررات التوجه نحو توسيع دور القضاء في الإشراف على العملية الانتخابية؟
                                        .؟في الجزائر  على الانتخابات مظاهر الإشراف القضائيماهي 
ما مدى تحكم القضاء في إجراءات العملية الانتخابية خلال كل مرحلة من مراحل الانتخابات 
   النيابية؟
                                                                                        أهداف البحث
وسط النظم المختلفة  على الانتخابات القضائي الإشراف مبدأ إبراز مكانةالدراسة  تهدف    
القانونية التي تحكم إشراف  بالنصوصمن خلال الإلمام  ،للإشراف وواقعه في الجزائر
و تقييم  كشف عن الصلاحيات الممنوحة للقضاءال كذا و القضاء على الانتخابات النيابية،
كيز على دور اللجنة الوطنية ، مع التركل مرحلة من مراحل العملية الانتخابيةدوره خلال 
على ضوء قراراتها الصادرة بمناسبة  وما أرسته من اجتهادات ،للإشراف على الانتخابات
  .2102انتخابات المجلس الشعبي الوطني و المجالس المحلية لسنة 
  أسباب اختيار الموضوع
وعية فأما الموض أسباب موضوعية و أخرى ذاتية، اختيار الموضوع إلى يعود        
فتتمثل فيما يلاحظ من اختلاف حول جدوى الإشراف القضائي بالكيفية التي جاء بها قانون 
الانتخابات الجديد في تحقيق نزاهة العملية الانتخابية، وسط مطالب بعض الأحزاب بضمانات 
  .أكبر وإسناد الإشراف على العملية الانتخابية برمتها إلى لجنة مستقلة للانتخابات
ف الناخبين عن المشاركة في العملية الانتخابية رغم عديد الضمانات التي جاءت و كذا عزو
مدى إسهام القضاء في بها النصوص المنظمة للانتخابات ، ومن ثم كانت الرغبة في بحث 
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إضفاء الشفافية و المصداقية على المسار  و، دمقرطة المؤسسات المنتخبة في الجزائر
، من خلال إبراز مواطن القوة وما يشوب هذا يالانتخابي و التنافس السياسي التعدد
  .الإشراف من قصور
أما الأسباب الذاتية فترجع إلى الرغبة الشخصية في دراسة المواضيع ذات الصلة بالعملية  
  .نتخابات و الإشراف عليهابأنماط إدارة الالاسيما ما تعلق  الانتخابية
  الدراسات السابقة
المتعلق بنظام  10-21بعض الدراسات المنجزة في ظل القانون العضوي  تناولت       
  :مسألة الإشراف القضائي على الانتخابات أهمها جوانب من الانتخابات
ابات المنازعات الانتخابية،دراسة مقارنة بين تجربتي الجزائر و فرنسا في الانتخ"  
عن جامعة  3102سماعين لعبادي،سنة  أطروحة دكتوراه للباحث، "الرئاسية و التشريعية
منازعات العملية التحضيرية  الباب الأولتناول  ،بسكرة، وقد قسمت الدراسة إلى ثلاثة أبواب
 أما الباب الثالث فتناول، و تناول الباب الثاني المنازعات المتعلقة بعملية الترشح،للانتخابات
 و قد توصل الباحث .المنازعات المصاحبة و الموالية للحملة الانتخابية و عملية التصويت
إلى ضرورة تعزيز دور القضاء الإداري في العملية الانتخابية و تطبيق  في هذا الإطار
القضائي على كافة مراحل العملية الانتخابية مع إعطاء صلاحيات فعلية للجنة  الإشراف
  .الإشراف
  مذكرة ،"راءات اللاحقة و المعاصرة للعملية الانتخابية في النظام القانوني الجزائريالإج" 
 عن جامعة باتنة، و قد تضمنت الدراسة فصلا 3102للباحثة بولقواس ابتسام،سنة  ماجستير
المعاصرة على العملية  الإجراءات الفصل الأولتناول الإطار المفاهيمي، و: تمهيديا بعنوان 
توصلت  وقد. اللاحقة على العملية الانتخابية الإجراءات الفصل الثاني فيما تناول ،الانتخابية
قصور يشوب نظام الإشراف القضائي في الجزائر تجلى من خلال ضعف   الباحثة إلى
  .الصلاحيات الممنوحة للقضاة
 مقدمة  
 5
 
  منهج البحث 
      المشكلات التحليلي لعرض في سبيل دراسة الإشكالية المطروحة اعتمدنا المنهج       
ومناقشة النصوص القانونية ذات  إلى تحليلإضافة  ،و إبراز موقف الفقه و القضاء منها
و كذا مضمون القرارات الصادرة عن اللجنة الوطنية للإشراف  الصلة بموضوع البحث،
بين ، أو في القوانين الانتخابية المختلفة بين ما ورد المقارنة لجأنا إلى كما  .على الانتخابات
كلما اقتضت الحاجة إلى  ،النظام الانتخابي الجزائري وبعض الأنظمة الأخرى ورد في  ما 
  .ذلك
  تقسيم الموضوع
الإطار المفاهيمي للإشراف القضائي إلى فصلين يعالج الأول  خطة البحثتم تقسيم       
    على الانتخابات من خلال ثلاثة مباحث ، خصص الأول للإشراف على العملية الانتخابية 
النظام الثالث تناول  فيماالانتخابات، ىو خصص الثاني لمبدأ الإشراف القضائي عل آلياته،و 
   .ة للإشراف على الانتخاباتالقانوني للجنة الوطني
أما الفصل الثاني فيعالج الإشراف القضائي على مراحل العملية الانتخابية من خلال       
ثلاثة مباحث، يتناول الأول الإشراف القضائي على المراحل التحضيرية للاقتراع، و يتناول 
القضائي  للإشرافالثاني الإشراف القضائي على مرحلة التصويت، وخصص المبحث الثالث 




  :الأولالفصل 
الإطار المفاهيمي للإشراف 
 القضائي على الانتخابات
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  الفصل الأول
 الإطار المفاهيمي للإشراف القضائي على الانتخابات
تتولى التنظيم و التسيير و المتابعة الدقيقة والرقابة  اتالعملية الانتخابية هيئتتطلب       
وفق ما  ،و نزاهته و تتمتع بالاستقلالية اللازمة لضمان مصداقية الاقتراع على كل مجرياتها،
مرآة عاكسة لما تموج به  المجالس النيابية تكونل ،المعايير و الاتفاقيات الدوليةتنص عليه 
 .الحياة السياسية من تيارات
الفعال على العملية الانتخابية يعد أهم الضمانات التي تؤكد صدق نتائجها في  الإشرافف        
تتضاءل فرصة نجاح الانتخاب في تحقيق دوره في  الإشرافو بغير هذا  ،تمثيل الشعب
  (1).النظام السياسي
على العملية  الإشراف الأخذ بمبدأ الإشراف القضائي وقد اتجه المشرع الجزائري نحو     
رقابة  تنظيم و في النظر في دور القضاء بإعادةو ذلك ، كآلية لتحقيق نزاهتها ،الانتخابية
على الانتخابات و سنحاول دراسة  للإشرافالعملية الانتخابية، واستحداث جهاز قضائي 
  :على النحو التالي  المواضيع
  .وآلياته على العملية الانتخابية الإشراف: المبحث الأول
  .القضائي على الانتخابات الإشرافمبدأ : المبحث الثاني
  .على الانتخابات للإشرافجنة الوطنية النظام القانوني للّ: المبحث الثالث
   
 
                                       
(1)
دار النهضة  ،الأداء التشريعي لمجلس الشعب و الرقابة على دستورية القوانين في مصرجابر جاد نصار،  
  .16،ص 9991العربية،القاهرة ،
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  وآلياته على العملية الانتخابية الإشراف :المبحث الأول
تستوجب إدارتها وجود جهاز يتمتع  ،و مركبة تعتبر العملية الانتخابية عملية معقدة      
تثيرها العملية  إشكاليةإذ أن أول  ،تحقيقا للفعالية المرجوة ،بجملة من الصفات و المؤهلات
في  لق منها الشكوك وهي النقطة التي تنط ،عليها الإشرافبالانتخابية هي الجهة المكلفة 
  (1).حول نزاهة الانتخاباتحالة وجود شبهة 
على العملية الانتخابية  الإشرافآلية يناط بها مهمة  إيجاد ظهرت الحاجة إلىو من هنا      
     الانتخابات بصورة محايدة  إدارةفضلا عن  ،بغرض كفالة حق الاقتراع العام المتساوي
  و نزيهة مما يبعث الثقة في نفوس الناخبين فيزداد استعدادهم للمشاركة في عملية الاقتراع 
   (2).السياسية دون رهبة أو خوف إرادتهملى التعبير بحرية عن و تزداد قدرتهم ع
لاف تخاإلا أن هناك  ،بها تولي هذه المهمة آلية محايدة يناط إيجادعلى  الاتفاقو رغم       
 في سياق الانتخابات الإشرافالمقصود ب إبرازحول كيفية تجسيدها ومن هنا سنحاول 
الاتجاهات  و (مطلب ثان)وكذا أهم المبادئ التي تقوم عليها الهيئة المشرفة (مطلب أول)
   .(مطلب ثالث)الإشرافمهمة  إسنادالمتباينة في 
 على الانتخابات الإشرافمفهوم : المطلب الأول
 
تسعى القوانين الانتخابية إلى إرساء جملة من الضمانات والآليات التي تهدف في      
و معبرة بصدق عن  مجموعها إلى تحقيق هدف واحد،هو تحقيق انتخابات حرة و نزيهة،
الإرادة الشعبية، و لعل أبرز ما يستقطب اهتمام الفاعلين و الشركاء في العملية الانتخابية هو 
   جبولبس و تفاديا للخلط بين المصطلحات ، و رفعا لّ اتـالانتخابعلى  الإشرافمسألة 
   للفظ الإشرافغوية ـالل وذلك بإعمال القواعد ، على الانتخابات الإشرافتحديد المقصود ب
                                       
منشورات زين  ،(الانتخابيدراسة حول العلاقة بين النظام السياسي و النظام )،الانتخابية النظمعصام إسماعيل نعمة، (1)
   .28 ، ص1102،لبنان، 2طالحقوقية، 
 الإسكندرية،دار الجامعيين، (دراسة مقارنة)، الانتخابات النيابية و ضماناتها الدستورية و القانونيةعفيفي كامل عفيفي،  (2)
  . 1001، ص 2002
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 القانونية و ما وصـمدلوله الاصطلاحي من خلال النصو محاولة استنباط  ،(أولفرع )
  .(فرع ثالث)و المراقبة  الإشرافكذا التمييز بين  و (فرع ثان) توصل إليه الفقه و القضاء 
                                                                        الإشراف لمصطلحالمدلول اللغوي : الفرع الأول
  منها و له معان عديدة في اللغة العربية نورد مأخوذ من شرف و أشرف، الإشرافلفظ       
                                                                           .منها ما يخدم الموضوع
ارف الأرض ـو مش أي جبل عال، ،و يقال جبل مشرف، هو الحسب بالآباء فالشرف      
 أيأشرف لك الشيء و علاه،:على الشيء  أشرف و علا و ارتفع،: أشرف الشيء ، وأعاليها
 .فالمعاني السابقة تفيد معنى العلو و الارتفاع،  أمكنك
الاقتراب فيقال شارف الشيء أي دنا منه و قارب  معنى الدنو و الإشرافيأخذ لفظ  كما       
                                                                                                                         (1).و من ذلك أشرف على الموت ،أن يظفر به
 و يقال أشرف ، و تولي الأمر وتعهده ،الاطلاع من عٍل أيضا رافـالإش ىيتضمن معن و
                              (2).تحت إدارته و مراقبته هووضع ،عليه المشروع أي هيمن على
إلى رقابة و مراجعة العمل المنجز ( resivrepus) أما في اللغة الفرنسية فيشير الفعل      
 (esivrepus) بينما في اللغة الانجليزية فيتضمن معنى الفعل، (3)في التفاصيل الدخولدون 
  (4).شيء يتم بشكل صحيح و بأمانمهمة التأكد من أن كل 
علو مكانة  يتضمن الإشرافللغوي لكلمة ا المدلوللمعاني السابقة أن ا يتضح من       
وهو الأمر الذي يفيد ، المشرف و اطلاعه على الشيء و الإحاطة به و تعهده و مقاربته
  على المشرفالسيطرة والهيمنة  التامة التي لا يمكن إنقاصها لاستمدادها من ارتفاع 
  (5).المشرف عليه 
                                       
   . 26ص ،4002بيروت، ،3دار صادر، ط  المجلد الثامن،، العرب لسانابن منظور،  (1)
   .467،ص 0002بيروت،، 1ط ، دار المشرق،اللغة العربية المعاصرة المنجد فيأنطوان نعمة و آخرون،   (2)
 .2932.p ,5002 ,siraP ,essuoral ,30 emulov ,értsulli essuoraL dnarG eL )3(
 .1451.p,5002 drofxo , sserp ytisrevinu drofxo ,noitide ht7 ,yranoitciD s’renraeL decnavdA drofxO )4(
   .206 ، ص2002، دار النهضة العربية ، القاهرة ،المشاركة في الحياة السياسيةحق داود الباز،   (5)
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   الإشرافلمصطلح القانوني المدلول : الفرع الثاني
          من خلال القانون العضوي في التشريع الانتخابي الجزائري الإشرافورد لفظ       
 يتالمن خلال المواد  الإشرافاستعمل مصطلح حيث (1) ،المتعلق بنظام الانتخابات 10-21
 .على الانتخابات للإشرافتحكم وتنظم عمل اللجنة الوطنية 
إلى بعض  المصري ستند الفقها الإشرافتعريف قانوني لمصطلح  إيجادو في سبيل       
  :النصوص الدستورية التي تضمنت هذا المصطلح أهمها 
يضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع مجلس الوزراء "  1791من دستور  831نص المادة 
  ".على تنفيذها يشرفان السياسة العامة للدولة و
  "الدولة على التعليم العام تشرف" 4691من دستور  93وكذا المادة 
  و الهيمنة السيطرة ينصرف إلى أن معنى الإشراف النصوص السابقةمن  و يتضح       
  (2).والسيطرة عليه على التعليم العام ينصرف إلى إحكام الرقابة، فإشراف الدولة و الرقابة 
استعمال اللفظ في بالعبث و و أن القول بمفهوم آخر للإشراف هو اتهام للمشرع الدستوري 
  (3).رمى بهمواضع متعددة بمعاني مختلفة وهو ما لا يليق أن ي
إلى جانب  ،الرقابة المباشرة و السيطرة" على أنه الإشرافف رو بناء على ذلك ع       
بحيث يضمن له  ،الإشرافتمتع المشرف بمكانة عالية أو سامية على الشيء الموضوع محل 
  تمكين ومن ثم الموضوع،ذلك المتابعة القريبة و الهيمنة الفعالة على هذا الشيء أو هذا 
  (4)."قد يعتريهالمشرف من التأكد من سلامة موضوع إشرافه من أي عيب 
                                       
        ج، العدد الأول، بتاريخ .ج  .ر .يتعلق بنظام الانتخابات، ج 2102جانفي  21المؤرخ في  10-21القانون العضوي   (1)
 .2102جانفي  41
من قانون مباشرة الحقوق  42الفقرة الثانية من المادة الحكم بعدم دستورية نص  أثرإبراهيم محمد حسنين،  (2)
  .521ص ،5002مصر، ، دار الكتب القانونية،السياسية
  . 206مرجع سابق،ص  داود الباز، (3)
 .621إبراهيم محمد حسنين، مرجع سابق، ص  (4)
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أنه ملاحظة جهود الآخرين بقصد توجيهها  على من الناحية الفنية الإشرافيعرف فيما        
الوجهة السليمة، و ذلك عن طريق إصدار الأوامر و التعليمات و الإرشادات اللازمة لتحقيق 
   (1)."ذلك
توافر الرقابة " بأنه الإشراففت محكمة النقض المصرية وعلى الصعيد القضائي عر       
    (2)."مراد الشارع من ضمان صحة الإجراء و سلامة نتيجته بهبالقدر الذي يستقيم 
  
لدى المشرع الجزائري نستعرض  الإشرافللوقوف على المدلول القانوني لمصطلح و      
من قوانين مختلفة تضمنت هذا اللفظ، بغرض الوصول إلى المعنى بعض النصوص 
  .سياق الانتخاباتالمقصود في 
 :يلي ما في فقرتيها الثانية و الثالثة على (3)من القانون المتعلق بالولاية 85نصت المادة         
               المنتخب الأكبر سنا على الانتخابات يتشكل من للإشرافيتم وضع مكتب مؤقت " 
                                                    .الأصغر سنا و يكونون غير مترشحينويساعده  
يستقبل المكتب المؤقت المذكور أعلاه الترشيحات لانتخاب الرئيس و يقوم بإعداد قائمة    
  ."يحل هذا المكتب بقوة القانون فور إعلان النتائج المترشحين،
أن  ،الشعبي الولائي يتضح من النص السابق الذي يعالج مسألة انتخاب رئيس المجلس      
تقع على عاتقه مسؤولية تنظيم و تسيير  الإشرافالمكتب المؤقت الذي عهد إليه بمهمة 
ينصرف في  الإشرافمما يدل على أن لفظ  و مباشرة إجراءاتها، هذه الانتخابات،وإدارة 
  .ورقابة هذه العملية حتى نهايتهاالاضطلاع و الهيمنة  إلىهذا الموضع 
يقوم رئيس المجلس الشعبي "  (4)من قانون البلدية 88تنص المادة  موضع آخرفي و      
 :الوالي بما يأتي إشرافالبلدي تحت 
                                       
  . 02، ص  2002المعارف،الإسكندرية ،منشأة  ،النيابية الانتخابات على القضائي الإشراف عفيفي كامل عفيفي،(1)
  )2( . 206 داود الباز ، مرجع سابق،ص 
  . 2102 فيفري 92،بتاريخ 21، العدد ج.ج .ر.ج يتعلق بالولاية ، 2102فيفري  12المؤرخ في  70-21القانون  (3)
   .1102جويلية  30بتاريخ  ، 73، العدد ج.ج .ر.ج  يتعلق بالبلدية ، 1102جوان  22المؤرخ في  01-11القانون  (4)
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 .البلدية إقليمتبليغ و تنفيذ القوانين و التنظيمات على  -
    ...."السهر على النظام و السكينة و النظافة العمومية -
و امتلاكه  -الوالي–لى علو مكانة المشرف إفي هذا النص  الإشرافو ينصرف مدلول     
  .و السهر على تنفيذ موضوع النص سلطة الرقابة و التوجيه
يتطابق مع المعنى اللغوي  الإشرافق يتبين أن الاستعمال القانوني لمصطلح بمما س       
ص تؤخذ على معناها و في هذا الإطار قضت المحكمة الدستورية المصرية أن عبارة الن ،له
     (1).آخر اللغوي ما لم يكن لها مدلول اصطلاحي يصرفها إلى معنى
على الانتخابات إلى سيطرة و هيمنة الهيئة  الإشرافنخلص إلى انصراف مفهوم  و     
على العملية الانتخابية، من خلال ممارسة رقابة فعالة على كل مجرياتها  الإشرافب المكلفة
بشكل يمكنها من التأثير في سيرها و توجيهها الوجهة السليمة، من أجل تحقيق نزاهة 
  .و صدقية نتائجها تالانتخابا
  و المراقبة الإشرافالفرق بين  :الفرع الثالث
و مراقبة الانتخابات من خلال القانون  الإشرافالمشرع الجزائري بين آليتي  فصل       
   "راقبةـو الم الإشرافآليات "جاء الباب السادس منه تحت عنوان  ، الذي10-21العضوي 
حيث يتضمن ( ecnallievrus) المراقبة  عن لفظ(     noisivrepus) الإشرافيختلف لفظ  و 
      (2).بانتباه وكذا الترقب و الترصدالحراسة و الملاحظة  المعنى اللغوي لهذه الأخيرة
ي يتضمنها المعنى اللغوي توهو بذلك يختلف عن الهيمنة و السيطرة و علو المكانة ال
  .الإشرافلمصطلح 
مة تقوم بها تنظيمات عملية واسعة ومنظّعلى أنها  فأما عملية مراقبة الانتخابات فتعر    
وجميعها معترف بها من ،التقارير الموثقة إصدارتعمل على  ،أجهزة ذات خبرة و ،خاصة
   المراقبون بالرصد حيث يقوم ،اون المسؤولين في الحكومةـالدولة و تعمل بموافقتها و بتع
  
                                       
  .543، مرجع سابق، صالانتخابات النيابية على القضائي الإشراف عفيفي كامل عفيفي،  (1)
  . 375أنطوان نعمة و آخرون، مرجع سابق،ص  (2)
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ثم يقدمون تقريرا إلى الجهة  لمجريات العملية الانتخابية دون التدخل في سيرها، الشخصي
و يصدر تقرير شامل عن الانتخابات منذ  ليتم تجميع تقارير المراقبة بذلك، التي كلفتهم
   (1).بدء الإعلان عنها حتى إعلان نتائجها
مع و حصر للمعلومات حول العملية الانتخابية بكافة اء على ذلك فهي عملية جنو ب     
 آلية منهجية و منظمة في جمع المعلومات حول سير تلك العملية بإتباعمراحلها، وذلك 
من المفترض أن تكون  ،تقييمات إصدارحيث يتم استخدام هذه المعلومات فيما بعد في 
  (2).موضوعية و محايدة
فالمراقبة لا تشكل رقابة على الانتخابات بالمعنى الرئاسي أو السلطوي، و إنما رقابة      
و لا  ،للانتخابات تتضمن المتابعة عن كثب و إعداد تقارير بالملاحظات التي تم رصدها
  (3).تكون لهذه التقارير أية صفة إلزامية من الناحية القانونية
  
بذلك لا تخرج عما تقوم به المنظمات الدولية غير الحكومية و منظمات المجتمع فهي      
في رصد مدى نزاهة  و اللجان السياسية لمراقبة الانتخابات المدني و ممثلي المترشحين،
دون أن تتعدى إلى تسيير أي جانب من جوانب العملية الانتخابية أو  ،العملية الانتخابية
  . الإشرافامتلاك سلطة التأثير في سيرها، وهذا بخلاف عملية 
  .المبادئ العامة للإشراف على الانتخابات:لمطلب الثانيا   
  بقدر  إلى جهة تتميز عليها الإشرافبإسناد  تعد مسألة تنظيم و تسيير العملية الانتخابية       
يتولى هذا الجهاز  ، حيثمن الحياد و الاستقلالية مؤشر على ديمقراطية نظام سياسي معين
 (4).مسار العملية الانتخابية بطريقة سليمة بعيدة عن الضغوط بكل أنواعها تنظيمالانتخابي 
                                       
العربية،القاهرة ، دار النهضة على العملية الانتخابية الإشرافدور القضاء و المجتمع المدني في أحمد محمد مرجان،   (1)
  . 77،ص7002
  .76-66،ص ص المرجع نفسهأحمد محمد مرجان،   (2)
  .07 ص ،5002، جماعة تنمية الديمقراطية، مصر،دليل عربي لانتخابات حرة و نزيهةعلي الصاوي،   (3)
السياسية في النظام الانتخابي مقاربة حول المشاركة و المنافسة )،النظام الانتخابي في الجزائرالوهاب، عبد المومن عبد (4)
  . 49، ص 1102، الجزائر،1ط ، دار الألمعية،(الجزائري
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بمفردها  فإنها لا تستطيع ،مهما كانت القوانين الانتخابية المعمول بها مثالية وعادلة لأنه
تأمين النزاهة و الشفافية، ما لم تكن الإدارة الانتخابية صادقة و أمينة في تطبيق هذه 
                                                                                          (1).القوانين
العامة بشأن الحرية وعدم التمييز في مسألة الحقوق مشروع المبادئ و قد تضمن       
اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات في دورتها الرابعة عشر الذي اعتمدته  ،السياسية
تشرف على ( " ج)البند الثامن  فقد نص ،جملة من مبادئ نزاهة الانتخابات، 2691عام 
إجراء الانتخابات وغير ذلك من الاستشارات العامة، بما فيها إعداد القائمة الانتخابية 
وتكون قراراتها قابلة  نزاهتهاومراجعتها الدورية، السلطات التي يكفل استقلالها وتكفل 
         . (2)"للطعن أمام السلطات القضائية أو غير ذلك من الهيئات المستقلة النزيهة
 التي وجب أن تتميز الجهة المشرفة على الانتخابات ببعض الخصائص على ذلك و بناء     
 (الفرع الأول)الاستقلاليةأهمها  ،الشعب إرادةانتخابات عادلة و معبرة عن  إقامةتسهم في 
  .             (الفرع الثالث)و الشفافية و الاحترافية ، (الفرع الثاني)الحياد
                                                                                            الاستقلالية: الفرع الأول
المشرف على الانتخابات من أكثر المواضيع المثيرة للجدل بين  الجهاز استقلاليةتعتبر      
 يمكن لأي إذ لا من مترشحين و ناخبين و أحزاب سياسية، ،الفاعلين في العملية الانتخابية
  جميع كان مستقلا حيال إذاإلا  ،ة الفاعلين في العملية الانتخابيةـجهاز انتخابي أن يحظى بثق
   (3).الأحزاب و الحكومة
الخامسة وهو ما أكدته لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في تعليقها حول المادة     
مشاركة المواطنين من العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية، المتضمنة حق و العشرين 
                                       
   .641 ،ص9002الأردن،  دار دجلة ، عمان، ،الانتخابات ضمانات حريتها و نزاهتهاسعد مظلوم العبدلي،  (1)
 الحرية وعدم التمييز في مسألة الحقوقمشروع المبادئ العامة بشأن  اللجنة الفرعية لمنع التمييز و حماية الأقليات،  (2)
تاريخ الاطلاع ) b/bara/strnamuh/ude.nmu.1www//:ptth-6002-mth.401l ،2691،41، الدورة السياسية
  (.3102/01/31
  )3( .78ص نعمة،مرجع سابق،عصام إسماعيل 
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من خلال الفقرة العشرين التي  تسيير الشؤون العمومية وحقهم في الانتخاب و الترشح،في 
لضمان إنصافها  ،وينبغي إنشاء  سلطة انتخابية مستقلة للإشراف على عملية الانتخاب "تنص 
                                             (1)...."زاهتها وسيرها وفقاً للقوانين المعمول بها بما يطابق أحكام العهدون
          و ينطوي مفهوم الاستقلالية في هذا الإطار على معنيين أحدهما يتعلق بالمظهر      
وهو الأمر الذي لا يمكن تأكيده إلا  ،التنفيذيةو يتمثل في الاستقلالية التنظيمية عن السلطة 
        أما الثاني فيتعلق بالجوهر و يتمثل في الاستقلالية الوظيفية  من خلال الدستور و القانون،
سواء من السلطة  و عدم خضوعها لأية مؤثرات في قراراتها، ،و يتضمن استقلالية القرار
قانوني يؤكد تلك  إطارو يتطلب هو الآخر  التنفيذية أو الجهات السياسية الأخرى،
على  الإشرافميزة الاستقلالية تبدو صعبة حينما تحتكر الحكومة مهمة  غير أن ،الاستقلالية
و هذا بخلاف بسبب تبعية الإدارات الانتخابية للوزارات أو السلطات المحلية،  الانتخابات،
 (2).وجود أجهزة انتخابية مستقلة أو مختلطة
تؤكد التجربة أن الانتخابات التي تجري تحت إشراف أجهزة  ،وضمن هذا الإطار       
تكون ظروف سيرها و مستوى نزاهتها أفضل من تلك التي تتم تحت إشراف  ،مستقلة
 إبعادبالضرورة  أن الاستقلالية تتطلب الهيئات التابعة للسلطات العمومية، وهذا لا يعني
في حد ذاتها  تخلق بقدر ما يعني إيجاد آليات ،لعموميةا الإدارةجال اختصاص مالعملية من 
سواء  ،يسمح بتحقيق رقابة على مختلف الجهات الذي نوعا من الترابط و التأثير المتبادل
 (3).ى تحقيق أكبر قدر من الاستقلالية و الحيادلمما يؤدي إ ،أو غير حكومية كانت حكومية 
                                       
                            (المشاركة في إدارة الشؤون العامة و حق الاقتراع)52المادة : 52المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم اللجنة  (1)
  .(3102/01//31تاريخ الاطلاع )lmth.52cg-crh/cibara/strnamuh/ude.nmu.1www//:ptth ،6991،75 الدورة   
ترجمة أيمن  ،(دليل المؤسسة الدولية للديمقراطية و الانتخابات)،الانتخابية الإدارةأشكال آلان وول و آخرون، (2)
  .24ص ،7002أيوب،المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات،السويد،
الحكم الراشد  :في، "على الانتخابات في ظل الإصلاحات الأخيرة خطوة نحو ترشيد الحكم الإشرافآليات "محمد حداد،  (3)
 .011-901، ص ص 3102ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر، ،الرقابة و المسؤولية
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و التزام من قبل الجهة المشرفة باستقلالها  ،استقلالية و بناء على ذلك فإن وجود ثقافة      
الاستقلالية التنظيمية الشكلية، وفي هذا السياق يعتبر  يبدو أكثر أهمية من ،في صنع القرار
وجود قيادة قوية و مؤثرة أمرا هاما للحفاظ على استقلالية الإدارة الانتخابية، كالشخصيات 
أو الموظفين العامين المعروفين بنزاهتهم، أو إسناد الأمر  ،البارزة المعروفة بحيادها السياسي
و محاولات  حيث يقلل الربط بين إدارة الانتخابات و السلطة القضائية من إمكانيات للقضاء،
وهذا في  ،التأثير غير المشروع في أعمال الهيئة المشرفة من قبل الحكومة أو الأحزاب
توفر العدد الكافي للقيام بهذه يو لا يشوبه الفساد و ،الحالة التي يكون فيها القضاء حياديا
  (1).المهمة
  الحياد: الفرع الثاني
يرتبط معيار نزاهة الانتخابات بعنصر الحياد الذي يجب أن يتوفر في الجهة المشرفة       
على عملية التسجيل في القوائم الانتخابية  الإشرافب ابدء ،في جميع مراحل العملية الانتخابية
            رشحين في الشكوى تعلى حق الناخبين و الم الإشرافإلى غاية إعلان النتائج النهائية و 
حيث تعمل الجهة المشرفة في إطار القوانين و القواعد المنظمة لعملية  و التظلم و الطعن،
  املة أطراف العملية الانتخابية وفقا للقانون ـلذلك وجب مع ،واحترام سيادة القانون ،الانتخاب
       (2).و دون أي تمييز على أي أساس كان
و إنما يعمل على خلق الجو  ،فالجهاز الحيادي لا يهتم بنتيجة الانتخاب الذي يشرف عليه   
بالمعلومات رشحين والأحزاب و تزويد مختلف أطراف العملية الانتخابية تالمناسب لتنافس الم
                                (3).الضرورية للوصول إلى انتخابات حرة و عادلة
  ة تصرفات الابتعاد عن أي على الانتخـاب يتوجب على الجهة المشرفة الإطارو في هذا       
                                       
  . 24ص آلان وول و آخرون،مرجع سابق، (1)
 في الأقطار العربيةالانتخابات الديمقراطية وواقع الانتخابات :في ،"مفهوم الانتخابات الديمقراطية"،عبد الفتاح ماضي (2)
   .35،ص9002، بيروت،1ط مركز دراسات الوحدة العربية،
  .841سعد مظلوم العبدلي،مرجع سابق، ص  (3)
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 إعلانو كذا  معين، سياسي أو فئة ما أو حزب القائمة،بتغليب مصالح الحكومة  قد توحي
  (1).الخوض في نشاطات ذات صلة بأحد الجهات المتنافسة ، أومحددة مواقف سياسية
 وهرياجتكون حيدة الجهة المشرفة أمرا  ،نقص الثقة بين الفاعلين السياسيين و في ظل     
  (2).متحيز حيث أنه من المرجح أن تكون الثقة حيث يكون و يبدو الجهاز الانتخابي غير
         الإشرافالشكل التنظيمي للجهة المكلفة ب: الحياد بأمور ثلاثة هيو يرتبط مبدأ      
  (3).و علاقتها بالسلطتين التنفيذية و القضائية لها،و حجم السلطة الممنوحة 
تتألف الهيئة المشرفة من أعضاء مستقلين عندما  يكون مبدأ الحياد مكرساقد نظريا، و     
أو  خلاف الوضع عندما تكون الهيئة مشكلة من سياسيينليست لهم توجهات سياسية، على 
و على الرغم من .الجمهور بحيادها التام إقناعحيث تواجه صعوبات في  حكوميين موظفين
إلا أن تطبيقه يتوقف على طريقة عمل  ،سعي النصوص القانونية إلى فرض مبدأ الحياد
إذ أن مبدأ الحياد يعتبر  الانتخابية،و تعاملها مع مختلف الشركاء في العملية  الهيئة المشرفة
مما يتطلب فرض رقابة على قرارات الهيئات المكلفة  ،نهجا عمليا أكثر من كونه مادة قانونية
   (4).الإشرافب
  و الشفافية الاحترافية: الفرع الثالث
  العمل يجب أن تتمتع الجهة المشرفة بكفاءة في تسيير الاستقلالية و الحياد، زيادة على       
نظرة الفاعلين في العملية  علىالتي تؤثر سلبا  ،الانتخابي للتقليل من الأخطاء التنظيمية 
   إسنادلذلك عمدت العديد من الدول إلى  لالية والحياد،ـالانتخابية حول مدى الالتزام بالاستق
  (5).هذه المهمة إلى أجهزة تتمتع بالخبرة و الكفاءة في هذا المجال
                                       
  )1( .35،ص،مرجع سابقعبد الفتاح ماضي 
  eriatnemelrapretni noinU , eétnemgua noitidé ellevuoN , serèilugér te serbil snoitcelE , lliG-niwdooG .S yuG  (2) 
  .431.p , 6002 , evèneG
 
العدد  مؤسسة الأهرام، ، مجلة الديمقراطية،"إدارة العمليات الانتخابية في التجارب المعاصرة" ،الرزاق كريم السيد عبد  (3)
  .731،ص 2102،أفريل 31،السنة 05
  )4( .34،مرجع سابق،صآلان وول و آخرون 
  )5( .88ص مرجع سابق، نعمة،عصام إسماعيل 
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  قد تنتج في كثير من الأحيان بعدم نزاهة الانتخابات المشاكل المتعلقة من العديدكما أن    
  (1).عن غير قصد بسبب غياب عامل الدقة ،عن أخطاء أو هفوات ترتكبها الإدارة الانتخابية 
بمن فيهم  ،تعطي الخبرة و الكفاءة الانطباع لدى كافة الشركاء و بناء على ذلك       
بأن المشرفين على العملية ،  الإعلامالأحزاب السياسية و المجتمع المدني و الناخبين ووسائل 
وفي المقابل فإن غياب الاحترافية  الانتخابية قادرين على الاضطلاع بمهامهم بشكل فعال،
صة وهو ما يعطي للخاسرين فر ،إدارتهاقة في العملية الانتخابية و ثيؤدي إلى زعزعة ال
   (2).الانتخابية سير العمليةلتأليب الرأي العام لتأييد مواقفهم الاحتجاجية على 
كما يرتبط معيار نزاهة الانتخابات بمستوى الشفافية التي تبديها الجهة المشرفة عليها        
إذ يتوجب عليها  و ذلك من خلال طريقة تعاطيها مع جميع أطراف العملية الانتخابية،
 استعمال جميعب ،بكل المعلومات المتعلقة بالعملية الانتخابية و الأنشطة التي تقوم بها إعلامهم
و تشمل الشفافية المطلوبة جميع مراحل  الوسائل المتاحة بما فيها وسائل الاتصال الحديثة،
العملية الانتخابية انطلاقا من شفافية القوائم الانتخابية وعملية الترشيحات و شفافية تمويل 
 إعلانو ما يليها من فرز للأصوات و  عملية الاقتراع الحملات الانتخابية وصولا إلى شفافية
   (3).للنتائج و كذا دراسة الطعون
و يقطع الشكوك  ،العمل بشفافية يسهل محاربة الفساد و الاحتيال المالي و الانتخابيو      
من خلال النصوص القانونية و يمكن فرض مبدأ الشفافية  حول وجود مثل هذه الممارسات،
 إحدىكما يمكن أن يكون  ،أو مواثيق الشرف أو الأنظمة الداخلية الخاصة بالهيئات المشرفة
و عقد لقاءات  ،نشر المذكرات و البيانات الصحفية السياسات المنظمة لعملها من خلال
                                                              (4).التشاور مع كافة الشركاء في العملية الانتخابية
                                       
  . 011مرجع سابق، ص  محمد حداد، (1)
  . 54، مرجع سابق، صآخرونآلان وول و  (2)
   . 111محمد حداد، مرجع سابق، ص  (3)
  .44ص آلان وول و آخرون،مرجع سابق، (4)
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 على العملية الانتخابية لجهة  الإشرافتعتبر المبادئ السابقة معايير أساسية تحكم إسناد      
  .مبرراته منهالكل  ،وعلى ضوئها ظهرت عدة اتجاهات محددة،
  على الانتخابات المختلفة للإشرافالنظم :المطلب الثالث
على العملية الانتخابية وجب  الإشرافبإلى أن الجهاز الذي يعهد إليه  الإشارةسبقت       
و ذلك ضمانا لانتخابات نزيهة بعيدة عن كل  أن يتميز بالاستقلالية و الحياد و الاحترافية ،
وفي سبيل تحقيق ذلك اختلفت الاتجاهات  شكل من أشكال الضغوط و التوترات السياسية،
   إلى حكومة محايدة الإشراف إسنادفذهب فريق إلى ضرورة  ،الإشراف بإسنادالمتعلقة 
 فيما ذهب آخرون إلى ضرورة إشراف جهات دولية على العملية الانتخابية ،(فرع أول)
إلى الحكومة القائمة مع  الإشرافوفي المقابل يرى اتجاه ثالث بوجوب إسناد ( فرع ثان)
  .(فرع ثالث)و نزاهتها اضرورة إحاطة العملية الانتخابية بآليات و ضمانات تكفل حريته
  إلى حكومة محايدة  الإشرافإسناد : الفرع الأول
  ف الحكومة المحايدة على أنها تلك التي تضم أشخاصا عامة لا ينتمون إلى السلطة عرتُ      
أو  لا يميلون لأي حزب حاكم يتوفر فيهم عنصر الحيدة و النزاهة وو  التنفيذية بحال،
    (1).غيره
فإن عنصري الحيدة و النزاهة يتوافران إذا ما أسندت مهمة  ووفقا لهذا الاتجاه      
على إجراءات العملية الانتخابية إلى حكومة لا تضم في عضويتها شخصيات  الإشراف
أنه من البديهي أن الحزب الحاكم من الجهات  إذ (2)،الحزب الذي يتولى الحكم في الدولة
      (3).مما قد يؤدي إلى قولبة النظام لصالح المرشحين و الأحزاب التي تلقى قبولا لديه المنتفعة
                                       
  .36أحمد محمد مرجان،مرجع سابق،ص  (1)
  .3001،مرجع سابق،صو ضماناتها الدستورية و القانونية النيابية الانتخاباتعفيفي كامل عفيفي،  (2)
،ترجمة داليا أبو بكر و نجوى عبد الله ، مجلة "مشاكل ادارة العملية الانتخابية"ناثان براون و آمي هاورثرن،   (3)
 .74ص ،5002السنة الخامسة ،أكتوبر ،02العددمؤسسة الأهرام،  الديمقراطية،
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تنتهي مهمتها و العملية الانتخابية بكل مساواة إدارة على المحايدة الحكومةو تقتصر مهمة    
يبرز هذا النموذج بشكل أكبر في الحالات الاستثنائية وعدم الاستقرار الذي و (1).بانتهائها
أو من  ،مليعمد إليه غالبا عند التحول من الصراع إلى الس حيث ،يمكن أن تمر به الدولة
الحزب الواحد إلى التعددية الحزبية حيث يتطلب الوضع اتخاذ خطوات ايجابية لغرس الثقة 
  :و يستند هذا الاتجاه إلى عدة مبررات أهمها (2).بين كل الأحزاب
                                                                                 :تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الأحزاب .1
على الانتخابات إلى حكومة محايدة يحقق مبدأ  الإشراف سنادإ نأ يعتبر هذا الاتجاه     
فرصا متساوية و متكافئة بعيدا عن تدخل السلطة  بإعطائها ،المتنافسة الأحزابالمساواة بين 
 و الرقابة للإعلامة ـالوسائل الحديث العديد منة التي تملك ـبخلاف الحكومة القائم التنفيذية،
 أمامفرص الفوز  وإضعاف، مرشحيها لإنجاحتوجيه و تسيير هذه الوسائل  إلىمما يؤدي   
  (3).رضةاالمع
                                                                          :للانتخاباتكفالة الحيدة و النزاهة .2
كون الحكومة المحايدة تكفل الرقابة الفعالة للحد من  إلى الاتجاههذا  أنصاريذهب      
مما يكفل تكوين مجالس نيابية  التي قد تعتري العملية الانتخابية، ،عمليات التلاعب و التزوير
  الذي يؤدي إلى خلق جو من الثقة لدى الأمرو هو  معبرة عن الاتجاهات المختلفة للناخبين،
                                                           (4).كافة الأحزاب مما يحقق المصلحة العامة 
                                : الأحزاب و المواطنين على المشاركة في الانتخاباتتشجيع .3
  المعارضة  الأحزابمة لا يشجع ـالحكومة القائ إشراف نأ يرى أصحاب هذا الاتجاه     
                                       
         2102،الإسكندرية،1،طالحديث ، المكتب الجامعي(دراسة مقارنة)،الانتخاب في الحقصالح حسين علي العبد الله، (1)
  .933ص 
 .431.p ,tic.po ,lliG-niwdooG .S yuG  (2) 
  . 595ص مرجع سابق، داود الباز،  (3)
  .4001 ،مرجع سابق،صالانتخابات النيابية و ضماناتها الدستورية و القانونية عفيفي كامل عفيفي،(4)
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فتكون  المشاركة في الانتخابات تجنبا لهزيمة محققة، علىالصغيرة  الأحزابو خاصة  
 تعبيرا عن سخطهم على وضع الانتخابات بين يدي حكومة منحازة  مقاطعة الانتخابات
أو عن طريق رجال  الإعلاممرشحيها كاستغلال وسائل  لإنجاحى الوسائل ر شتّسخِّتُ
         (1).الإدارة
على المشاركة  الأحزابتحفيز  من شأنه -وفق هذا الاتجاه-الحكومة المحايدة فإشراف    
ممارسة حقهم الانتخابي في كما يشجع المواطنين الذين يعزفون عن  ،في العملية الانتخابية
  (2) .المساهمة بدور ايجابي فيها
الملاحظ أن مطلب إشراف حكومة محايدة يبرز من قبل المعارضة في دول العالم الثالث    
 غير أن هذا المطلب و نتائج غير معقولة لصالح الحزب الحاكم ،التي تشهد تزييفا للانتخابات
إذا ما وصلت المعارضة إلى الحكم و أصبحت هي  ،سرعان ما يصبح مطلبا غير مستساغ
  (3).الحزب الحاكم
         8391فبرايرلحكومة محايدة ما عرفته مصر في  الإشراف إسنادو من تطبيقات      
الصادر في  من دستورها 901، و أخذت به تركيا تطبيقا لنص المادة 4491و نوفمبر 
  (4).1891و أخذت به المغرب عام  1691
  إلى جهة دولية الإشرافإسناد : الفرع الثاني
على الانتخابات و متابعة  للإشرافدعوة جهات دولية محايدة  يرى هذا الاتجاه       
 عليها الإشرافو بين  ويجب التمييز في هذا المقام بين المراقبة الدولية للانتخابات ،نتائجها
حيث تفيد الأولى قيام جهات دولية حكومية أو غير حكومية بملاحظة و رصد مراحل و 
و تماشيها مع المعايير الدولية للانتخابات  ،العملية الانتخابية للتأكد من نزاهتها إجراءات
حكومية كانت أو غير  ،مشاركة هذه الهيئات الدولية الإشرافالحرة و النزيهة، بينما يفيد 
                                       
  .695ص داود الباز، مرجع سابق،  (1)
  )2( .4001ص  مرجع سابق، ،ضماناتها الدستورية و القانونيةالانتخابات النيابية و عفيفي كامل عفيفي ، 
  )3( .151سعد مظلوم العبدلي،مرجع سابق،ص 
  .933، مرجع سابق،ص صالح حسين علي العبد الله (4)
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   القدرة على التأثير فيها وامتلاك الانتخابات في أي مرحلة من مراحلها تسييرفي  ،حكومية
رة للدول أو حيث تتيح الدولة المستعم ،و هو الأمر الذي يحدث للدول في أعقاب الاستقلال
           (1).على الانتخابات الإشرافالمنظمات الدولية المشاركة أو الإنفراد ب
المتحدة في سعيها  الأممالانتخابات إلى ما بدأته  ىعل الدولي الإشرافترجع فكرة و     
من حكم عنصري إلى نظام  الانتقالأو عند  ،لمساعدة الشعوب المستعمرة على الاستقلال
 إفريقيامثلما كان عليه الحال في انتخابات  جنوب  ،الأعرافمتعدد الثقافات و ديمقراطي 
و الانتخابات الكمبودية  (2).النظام العنصري خشى تزويرها من قبلالتي كان ي 2991عام 
حيث أسهمت الأمم المتحدة في وضع قانون الانتخابات و مجموعة القواعد التي تحكم سلوك 
                                   (3).مما أدى إلى قبول نتائجها من طرف الكمبوديين و المجتمع الدولي الأحزاب
الدولي على الانتخابات بهذا الشكل تنطوي على مساس بسيادة  الإشراففكرة  غير أن      
أن الاتجاه الغالب حاليا هو مستوى آخر من  ، حيث(4)الدولة مما أدى إلى استبعاد هذا الطرح
 الأمم المتحدة)يقوم على طلب الدولة مراقبين دوليين، التعاون بين الدولة و الهيئات الدولية
لرصد العملية الانتخابية حيث يعمل هؤلاء على ..( ،الأوروبيجامعة الدول العربية،الاتحاد 
و ينتهي عملهم بوضع  ،متابعة العملية الانتخابية دون تدخل في شؤون الدولة المستضيفة
الذي دأبت عليه الجزائر في العديد  الأمرو هو  ،تقرير وصفي لمجريات العملية الانتخابية
                                                                                 . الانتخابيةيد من المواع
الأول  الدولية يتجاذبه اتجاهان، للمراقبةالعملية الانتخابية  إخضاعوالجدير بالذكر أن      
            .سيادتهاو يعتبرها تدخلا سافرا في الشأن الداخلي للدولة و اعتداء على  الفكرة،يرفض 
  
                                       
دراسة مقارنة بين النظامين )و الرقابة على الانتخابات الرئاسية، الإشرافسعيد حمودة بهجات حسن الحديدي، نظام  (1)
  .444،ص2102/1102،أطروحة دكتوراه في الحقوق،كلية الحقوق، جامعة طنطا،مصر،(الدستوريين في مصر و فرنسا
  .56ص مرجان أحمد محمد مرجان، مرجع سابق، (2)
  )3( .351ص سعد مظلوم العبدلي،مرجع سابق، 
  .444مرجع سابق، ص  سعيد حمودة بهجات حسن الحديدي،(4)
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أما الاتجاه الثاني يؤيد هذا المسعى ويرى أنه يسهم في تعزيز مكانة و وزن الدولة في      
ة واحترام المجتمع الدولي للدول التي تنصهر في البوتقة و الارتقاء بمصداقي ،المحيط الدولي
و أنها تعزز الكيانات الناشئة، فضلا على أن  ية لمبادئ الديمقراطية و حقوق الإنسان،القيم
و تعيد النظر في أهم  ،المستجدات على الساحة الدولية جاءت لتغير من مفهوم السيادة
كقاعدة عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ذات  ،القانون الدولي االمبادئ التي يقوم عليه
     الدولي  الإرهابو نشر الديمقراطية و مكافحة  الإنسانبحجة الدفاع عن حقوق  ،السيادة
        (1).و غيرها
  الحكومة القائمة إلى الإشراف إسناد: الفرع الثالث 
على  الإشرافلم تلق دعوات المعارضة إلى تشكيل حكومة محايدة تضطلع بمهمة       
كونها تتضمن تشكيكا في نزاهة و حيدة  الحكومة  ،الانتخابات قبولا من قبل الحكومات
إلى حكومة محايدة  الإشراف لإسنادتوجد ضرورة لا  ظهر اتجاه يرى أنه و من ثم  ،القائمة
العملية بالضمانات الكفيلة   إحاطةو  ،هذه المهمة إلى الحكومة القائمة إسناديكفي  إنماو 
  :يستند هذا الاتجاه إلى عدة مبررات أهمها و (2)،نتخابيةلتحقيق نزاهة وسلامة العملية الا
 الأشخاصإلى حكومة محايدة لاستحالة جمع عدد كبير من  الإشراف إسنادتعذر  
ذلك أن لكل  ،عليهم وصف الحياد التام تجاه الأحزاب المتنافسة يصدقيمكن أن 
و بالتالي فإن مظنة عدم  ميولات و انتماءات سواء كانت معلنة  أو خفية، إنسان
 .لحكومة محايدة أو غيرها الأمرسند أالحياد تبقى قائمة سواء 
 ، إذاـقانونإلى حكومة محايدة ليس له ما يبرره  الإشراف بإسنادمطالبة المعارضة  
  د شعبية تمكنها من الفوز فيـأن افتقاد أحزاب المعارضة في بعض الأحيان لقواع
                                       
 05 العددمؤسسة الأهرام، مجلة الديمقراطية، ،"الدولية على الانتخابات البرلمانية و دعاوى السيادةالرقابة "أيمن سلامة، (1)
  .111- 901ص ص ،3102،أفريل 31السنة 
  .795داود الباز، مرجع سابق، ص   (2)
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 دول ذات الديمقراطياتـال مألوفة في بأمور غيرات يدفعها إلى المطالبة ـلانتخابا
 (1).العريقة
 الانتخاب بالنظر إلى تجارب الدول الديمقراطية المستقرة نجد أن أمر تنظيم و تسيير 
على أن تفصل في المنازعات  ،يعهد إلى مسؤولين من الحكومة الوطنية أو المحلية
 (2).محاكم عادية تتميز بالنزاهة و الحياد و يلقى هذا الأمر ثقة جمهور الناخبين
دون أن  الانتخابات بإجراءمسألة اضطلاع الحكومة القائمة في هذه الدول  إضافة إلى أن      
عدة حكومات في الفوز بالانتخابات التي أشرفت  إخفاقيؤكده  ،تثار قضية نزاهة الانتخابات
  .عليها
  على العملية الانتخابية للحكومة القائمة الإشرافضرورة ترك مسألة  و من ثم ظهرت 
رقابي محدد يضمن لتلك  إشرافيتتمثل في وضع نظام  ،العملية بضمانات إحاطةعلى أن تتم 
   (3).العملية صحتها و سلامتها
 عدةو ظهرت في هذا الخصوص  طبيعة و كيفية الأخذ بهذا النظام،و تختلف الدول في 
  :اتجاهات
  إلى السلطة التنفيذية الإشرافإسناد مهمة : أولا
يذهب هذا الاتجاه إلى إسناد أمر تنظيم و تسيير العملية الانتخابية إلى السلطة التنفيذية     
يعرف هذا النموذج بالإدارة و  ،وزارة الداخلية غالباو هي ممثلة في إحدى الوزارات 
ومن البلدان التي  الحكومية للانتخابات، حيث تهيمن الحكومة على تنظيم وتنفيذ الانتخابات،
 حليةـالمحيث يتم تعيين مسؤولي الانتخابات بواسطة السلطات  تعتمد هذا الشكل بريطانيا ،
  اللجنة تعمل هذه في حين للعملية الانتخابيةب ـرغم وجود لجنة انتخابية و لكنها تعمل كمراق
                                       
  .742،ص3002ليبيا، ،، طرابلس1ط ،أكاديمية الدراسات العليا،(دراسة مقارنة)،الانتخابات والديمقراطيةسليمان الغويل، (1)
 .431.p ,tic.po ,lliG-niwdooG .S yuG )2(
   .895-795.داود الباز،مرجع سابق،ص ص  (3)
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 (1).كإدارة مستقلة بالنسبة للاستفتاءات
أهمها خفض  يجابيات،للحكومة يقدم العديد من الإ الإشرافو على الرغم من أن إسناد      
إلا أن الممارسات  ،و إنشاء الذاكرة المؤسسية للعمليات الانتخابية التكلفة الكلية للانتخابات،
العديد من بسبب  ،الانتخابات التي تديرها الحكومات أقل مصداقيةالمختلفة كشفت أن 
على الانتخابات إلى هيئات مستقلة عن  الإشراف إسناد، ومن ثم كان التفكير في (2)الانتهاكات
  .السلطة التنفيذية
   مستقلة هيئة إلى الإشراف مهمة إسناد:ثانيا
على العملية الانتخابية إلى هيئة  الإشرافتجهت العديد من الدول إلى إسناد مهمة ا      
و لها ميزانية  ،حيث تعمل هذه الهيئة كمؤسسة منفصلة كليا عن السلطة التنفيذية مستقلة
طة ـو تكون غالبا مسؤولة أمام القضاء أو السل ،الانتخابات بشكل مستقل بإدارةخاصة  تقوم 
              و الاستمرارية  هذا النمط بدرجة أعلى من الاحترافية أعضاء ويمتاز (3)،التشريعية
لاسيما  ،و السلطات العامة في الدولة ،ن الأحزاب و التيارات السياسيةو استقلالهم التام ع
  .(4)السلطة التنفيذية و البرلمان
       حيث خولها الدستور سلطة الرقابة  من أبرز هذه النماذج لجنة الانتخابات في الهند،  
             الانتخابات، فضلا عن وضع محاكمو الإدارة و الهيمنة الكاملة على سير أعمال 
  (5).نازعات في الانتخاباتمللفصل فيما يثار من دعاوى و
جهازا انتخابيا يضم تركيبة مزدوجة تتكون من هيئة  الأنظمةوفي المقابل تعرف بعض     
  م ـحيث تعمل هذه الأخيرة على تنظي و هيئة حكومية، و أكثرأمستقلة عن السلطة التنفيذية 
  طة الهيئةـو تختلف سل ،من الهيئة المستقلة رافـبإشيذ العمليات الانتخابية و ذلك ـوتنف
                                       
  .011آلان وول وآخرون، مرجع سابق،ص  (1)
  .631كريم السيد عبد الرزاق، مرجع سابق،ص    (2)
  .52آلان وول وآخرون، مرجع سابق،ص   (3)
  .631كريم السيد عبد الرزاق، مرجع سابق،ص   (4)
  .443صالح حسين علي العبد الله، مرجع سابق،ص   (5)
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  الات دورـإذ لا يتعدى دورها في بعض الح المستقلة في هذا الشكل من دولة إلى أخرى، 
وفي حالات أخرى تضطلع الهيئة المستقلة بدور  المراقب الرسمي للفعاليات الانتخابية،
     النتائج  إعلانو  و كذا تجميع ،يخولها متابعة و تدقيق كافة الفعاليات الانتخابية إشرافي
حيث يعتبر المجلس  ،لنموذج الفرنسيالانتخابية المختلطة أو ا بالإدارةو يعرف هذا النوع 
  .(1)الانتخابية الإدارةالدستوري الفرنسي على أنه الهيئة المستقلة ضمن 
من الدول % 57و قد أثبتت التجارب أن الهيئات الانتخابية المستقلة تدير الانتخابات في     
على عمل الجهات التابعة  الإشرافبأو  %95في  إما إدارة تامة الأعضاء في الأمم المتحدة،
      (2).منها% 12بينما تنفرد الحكومات بتسيير الانتخابات في  ،%61للسلطة التنفيذية 
الملاحظ أن دساتير الدول التي عرفت تحولات بعد ما يعرف بالثورات العربية قد و     
الذي  4102 نصت على استحداث مثل هذه الهيئات، على غرار الدستور المصري لسنة
على استحداث هيئة وطنية مستقلة للانتخابات يقوم على إدارتها مجلس مكون من عشرة  نص
وتضطلع دون غيرها بإدارة مختلف الاستشارات الانتخابية ، أعضاء من الهيئات القضائية
     (3).بدءا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين و تحديثها إلى غاية إعلان النتائج
 الانتخابات عهد إليها بإدارة  الذي أنشأ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، و الدستور التونسي 
               فاءةـو تتكون من تسعة أعضاء من ذوي الك ها في جميع مراحلها،ـو الإشراف علي
    (4) .النزاهةو 
   
 
                                       
  )1( .62آلان وول وآخرون، مرجع سابق،ص  
  .731كريم السيد عبد الرزاق، مرجع سابق،ص  (2)
 81،بتاريخ (أ)مكرر 30العدد  من الدستور المصري، الجريدة الرسمية للجمهورية المصرية، 902و  802المادتان  (3)
   .4102جانفي 
، عدد خاص، بتاريخ 751الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، السنة  ،4102من الدستور التونسي لسنة  621المادة   (4)
  .4102فيفري  01
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  إلى السلطة القضائية الإشرافإسناد مهمة : ثالثا
  ة وجود شخصيات مستقلة لا يتخذون اتجاهاـمحايدة، و قل ومةـلتعذر وجود حك كان      
  ةـل في ظل الحكومة القائمة تشكل ضمانـفي البحث عن بدائ رـالأثر الكبيسياسيا معينا،  
من على الانتخابات  إلى ضرورة إشراف السلطة القضائية رأيلنزاهة الانتخابات، فذهب  
ترتب التزاما كبيرا يقع على عاتق  ،لحكومةمنطلق أن المناداة بوجوب إعطاء الثقة كاملة ل
فيكون عليها أن تعطي فرصا متساوية لكل الأحزاب و تعطي للقضاء  الدولة تجاه الشعب،
  (1) .الكامل على العملية الانتخابية من بدايتها إلى نهايتها الإشرافحق 
حيادها التي يكفل الدستور  إلى السلطة القضائيةمنح هذه المهمة  أن يرى هذا الاتجاهو      
من حيدة و روح يوفر رقابة فعالة على الانتخابات تبعا لما يتميز به القضاة استقلالها،  و
  (2).العدالة
إقحام القضاء في المسألة الانتخابية يجره   و في المقابل يرى معارضو هذا الاتجاه أن    
كاهل القضاء  إثقالدون أن يدري إلى العمل السياسي الذي هو ممنوع عليه، ومن شأنه 
أن القضاة بشر  إلى استنادا  يحقق المثالية في سلامة التمثيل النيابي و لن   (3)،إضافيةبأعباء 
التجرد من مشاعره وعواطفه، فضلا  إنسانو لا يمكن لأي  ،ولكل منهم ميولات و انتماءات
 دورسنأتي على تفاصيل أكثر حول  و التي تعيق تطبيقه بشكل كامل عن بعض الصعوبات
و تطبيقاته في الجزائر فيما سيتقدم من هذا  لية الانتخابيةمعلى الع الإشرافالقضاء في 
 .البحث
 العملية الانتخابية جوانب من القضائي على الإشرافبو من أبرز النماذج التي أخذت      
أعضاء  إشرافحيث استلزم أن يتم الاقتراع تحت  1791في ظل دستور  يمصرالنموذج ال
                                       
  .995- 895ص داود الباز،مرجع سابق،ص  (1)
  )2( .7101،مرجع سابق،صالدستورية و القانونيةالانتخابات النيابية وضماناتها عفيفي كامل عفيفي، 
مجلة مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي  ،" التعديلات الدستورية ضوءالانتخابات النيابية في " ،أحمد أحمد الموافي (3)
 .603، ص 7002، مصر،13جامعة الأزهر، العدد 
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وهو ما فتح باب الجدل الفقهي واسعا حول  (1)،منه 88وفقا للمادة  من هيئات قضائية
إلا بعد  السليم لم يعرف التطبيقحيث ، و نطاقه القضائي على الانتخابات الإشرافمضمون 
الفقرة الثانية  نص يقضي بعدم دستورية 0002لمحكمة الدستورية سنة ل شهير صدور حكم
من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية فيما تضمنه من جواز تعيين رؤساء  42من المادة 
لأنه قاصر عن الوفاء بما تطلبه الدستور  من غير أعضاء الهيئات القضائية، اللجان الفرعية
           (2).إشراف قضائيمن 
  7002بعد التعديل الدستوري لسنة  هذا المبدأ تطبيق و قد عدل المشرع المصري عن     
لجنة عليا للانتخابات ذات  تم إنشاء 1102غير أنه بعد التحولات التي عرفتها مصر سنة 
القضائي الكامل على  الإشرافو إحياء مبدأ  ،تشكيل قضائي للإشراف على العملية الانتخابية
مارس  03عملية التصويت و الفرز و هو ما أشار إليه الإعلان الدستوري الصادر في 
القضائي الكامل  الإشرافالذي اعتمد  4102و تم تبني هذا الاتجاه في دستور  (3)، 1102
   (4).هذه المرحلة لمدة انتقالية تقدر بعشر سنواتعلى 
  الانتخابية في الجزائرالعملية إدارة : رابعا
عن طريق المديرية العامة  الانتخابية، العملية إدارةتتولى وزارة الداخلية في الجزائر     
          742- 49قد أشارت المادة الثانية من المرسوم التنفيذيو للحريات العامة والشؤون القانونية،
 حيث  صلاحيات هذا الأخير في مجال الانتخابات إلى ،المحدد لصلاحيات وزير الداخلية
   :يلي تتولى وزارة الداخلية وفقا للمادة السابعة من هذا المرسوم ما
                                       
بتاريخ ( أ)مكرر  63الجريدة الرسمية لجمهورية مصر العربية، العدد  ،1791من الدستور المصري لسنة  88المادة  (1)
  .1791سبتمبر  21
و الاستفتاء               و يبين أحكام الانتخاب.يحدد القانون الشروط الواجب توفرها في أعضاء مجلس الشعب" و تنص هذه المادة 
  ".تحت إشراف  أعضاء من هيئة قضائيةعلى أن يتم الاقتراع 
(2)
   .792، مرجع سابق، ص أحمد أحمد الموافي 
 ud semitciv uo sruetca: kerabuom etsop etpygé’l snad snoitcelé sel te eguj seL « ,eilahtaN noriguaM-dranreB)3(
 .121. p,3/2102,28°N,eénarretidém secneulfnoc,» ? euqtilop
  )4 .سابق،مرجع 4102من الدستور المصري لسنة  012 المادة (
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 .طابع تشريعي و تنظيمي يتعلق بالعمليات الانتخابية والاقتراع اتاقتراح تدابير ذ 
 .دراسة و تحديد واقتراح قواعد تنظيم العمليات الانتخابية و شروطها 
 .على حسن سير العمليات الانتخابية و الاقتراعالسهر  
 .وإعلانها استغلال نتائج عمليات الاقتراع و تحليلها 
 (1) .السهر على إعداد القوائم الانتخابية و مراجعتها و سن القواعد المرتبطة بها 
من القانون  061و في سبيل تكريس مبدأ حياد الإدارة نصت الفقرة الأولى من المادة      
تجري الاستشارات الانتخابية تحت مسؤولية " المتعلق بنظام الانتخابات 10-21 العضوي
  ."الأحزاب السياسية و المترشحين إزاء الإدارة التي يلتزم أعوانها التزاما صارما بالحياد
القوائم وتتم الاستعانة بوزارة الخارجية من أجل تنظيم العملية الانتخابية في الخارج وإعداد 
 ية ـفي تنظيم جوانب من العملية الانتخاب السلطة القضائيةو كذا  الانتخابية الخاصة بالجالية،
الفصل فيها المحاكم الإدارية و العادية  الانتخابية فتتولىأما الطعون  عليها، الإشرافو   
الانتخابية وتخضع العملية .إلى المجلس الدستوري وفق ما تضمنه قانون الانتخابات إضافة
   .إلى مراقبة لجنة مكونة من ممثلي الأحزاب السياسية






                                       
يحدد صلاحيات وزير الداخلية و الجماعات  4991أوت 01المؤرخ في  742-49المرسوم التنفيذيمن  70المادة  (1)
  .4991أوت  12،بتاريخ  35،العدد ج.ج .ر.ج المحلية و البيئة و الإصلاح الإداري، 
  
















  .تنظيم الإدارة الانتخابية في الجزائر: 1شكل
  . 2102ماي 01تقرير الاتحاد الأوروبي حول الانتخابات التشريعية لـ : (1)المصدر
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  القضائي على الانتخابات الإشرافمبدأ  :الثانيلمبحث ا
 و التشريعية منها على وجه الخصوص ،لا شك أن سلامة تكوين المجالس النيابية     
لاسيما بعدما أغرت الامتيازات  (1) ،استقلالهاو  هايساهم في تحسين أدائ بطريقة ديمقراطية
كافة إلى اللجوء برشحين تالمتعددة التي يحصل عليها أعضاء المجالس النيابية العديد من الم
وفي هذا الإطار يعد تكريس  (2).الوسائل المشروعة و غير المشروعة للفوز في الانتخاب
         القضائي على العملية الانتخابية سبيلا للمنافسة الشريفة و سلامة نتائج الانتخاب الإشراف
على العملية الانتخابية إلى الانتقال به إلى حيث  ءو قد أدى تزايد الاهتمام بإشراف القضا
  .(3)التطبيق العملي
القضائي على الانتخابات  الإشرافو سنحاول من خلال هذا المبحث التطرق إلى مفهوم 
و كذا التطور التشريعي لتدخل القضاء في العملية الانتخابية في الجزائر  ،(مطلب أول)
  .(مطلب ثالث)القضائي و معوقاته الإشرافو بحث أهم مبررات الأخذ ب ،(مطلب ثان )
  الانتخابات على القضائي الإشرافمفهوم : المطلب الأول
على العملية الانتخابية إلى  الإشراف إسنادسبقت الإشارة أن هناك اتجاه يرى ضرورة      
إلى إلمام أعضائها بالمعرفة  إضافة تحوز على ثقة الناخبين، كون السلطة القضائية ،القضاء
غير أن أنصار هذا  تطبيق القانون المتعلق بالانتخابات، الأقدر علىالقانونية مما يجعلها 
          الإشرافحيث ذهب فريق إلى التضييق في مفهوم هذا  ،هحول مضمون الاتجاه اختلفوا
  .(فرع ثان) بينما توسع فريق آخر في ذلك ،(فرع أول) 
   على الانتخابات   المفهوم الضيق للإشراف القضائي: الفرع الأول
 التضييق من مفهومه على العملية الانتخابية للقضاء الإشرافحاول معارضو إسناد      
                                       
  .52جابر جاد نصار،مرجع سابق،ص   (1)
  الجديدة دار الجامعة الجرائم الانتخابية ومدى خصوصية القضاء في مواجهة الغش الانتخابي،أمين محمد مصطفى،   (2)
  .311،ص0002الإسكندرية ،
 1102 ،مصر دار الكتب القانونية، ،الانتخابات كأسلوب ديمقراطي لتداول السلطة العبد الله، صالح حسين علي (3)
 .982ص
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الفصل في الطعون، ذلك أن طبيعة الرقابة  مقتصرا علىدور القضاء  حيث جعلواونطاقه،  
أي على  الإشرافالقضائية على أعمال الإدارة أنها رقابة لاحقة، وبالتالي لا يجوز للقضاء 
لانتخابية إلى إعلان النتائج و إلا امتنع عليه مرحلة سابقة على المنازعة، من إعداد القوائم ا
                                (1).نظر المنازعات التي تثور بشأنها
   إسناد ب العملية الانتخابيةالقضائي على  الإشرافمبدأ  يتحقق و وفقا للمفهوم الضيق أيضا    
أما  ،وفقا للقانونعملية الضمان سير  بغرضء، إلى القضا الإشرافالمكلفة ب اللجان رئاسة
انطلاقا من كون  ،في الدولة و القطاع العام الموظفينفيشرف عليها  الاقتراعمباشرة عملية 
            الأوامر  إصدارحيث يقتصر دور القضاة على  ،يجب أن يؤخذ بمفهومه الفني الإشراف
   (2).و التعليمات و الإرشادات اللازمة
  
القضائي على الانتخابات يكون باطلاع القضاة على مجرياتها، استنادا  الإشرافو أن      
  فضلا، و أنه لا يعني الرقابة و السيطرة الكاملة للمعنى اللغوي الذي يتضمن النظرة من عٍل
و ذلك لعدم وجود  ،و تستقل الجهة القائمة عليه بتقدير توافره يكون بقدر الإمكان، أنه على
انشغالهم معظم الوقت بمهمة  إلى بالإضافة ،الإشرافعدد كاف من القضاة لإتمام مهمة 
الكامل على الانتخابات من شأنه  الإشرافالفصل في منازعات الأفراد، وأن الأخذ بمبدأ 
             (3).تأخير الفصل في القضايا مما ينجر عنه تعطيل العدالة و ضياع حقوق الأفراد
بحيث يقتصر  القضائي على الانتخابات في أضيق الحدود  الإشرافيتعين تأويل لذلك       
على مرحلة التصويت وما يليها من فرز وإعلان للنتائج فقط دون غيرها من المراحل 
الأخرى، وينتقد هذا الرأي بكونه أخلط بين الجزء و الكل حيث أنه لا يمكن القول أن العملية 
   (4).تخابية برمتها قد جرت تحت إشراف قضائيالان
     
                                       
(1)
  .603، مرجع سابق ، ص حمد أحمد الموافيأ  
  )2( .02ص، مرجع سابق، القضائي على الانتخابات النيابية الإشراف عفيفي كامل عفيفي، 
  .08- 97أ	$  #	$  Iن، IH G، ص  (3)
  )4( .592، مرجع سابق، صالانتخابات كأسلوب ديمقراطي لتداول السلطة صالح حسين علي العبد الله، 
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  و هو ما رفضه القضاة  الاقتراع،داخل مكاتب  الفعلي للقضاة يتم الإشرافمما يجعل        
                لشفافية العملية الانتخابية  أكبر و طالبوا بضمانات ،صوريا إشرافاالمصريون و اعتبروه 
  إلى إعلان من إعداد القوائم الانتخابية االقضائي الشامل على إجراءاتها بدء الإشرافو 
     (1).النتائج 
                                              على الانتخابات القضائيالمفهوم الواسع للإشراف : لفرع الثانيا
للقول بوجوب أن يكون للقضاة  الإشرافينطلق هذا الاتجاه من المدلول اللغوي لكلمة        
العملية  الكامل على الإشرافوبذلك يكون للقضاء  ،السلطة العليا و المهيمنة على ما سواها
تأسيسا على   (2)،الانتخابية بشكل يوفر الرقابة الفعالة لضمان صحة العملية و سلامة نتائجها
و أنه لا  ،لمذكور سابقاا الإشرافالمعنى الذي حددته محكمة النقض المصرية لمصطلح 
و السيطرة التامة  الكامل الإشرافالقضائي ينحصر في  الإشرافخلاف على أن مضمون 
    (3) .على كل إجراءات العملية الانتخابية
القضائي هو منح السلطة القضائية مهمة السهر على العملية  الإشرافومن ثم يكون        
على أساس العملية، تقليص من تدخل الإدارة في هذه و ذلك من خلال ال الانتخابية برمتها،
من  اه على ما يعرض عليهـانون وتطبيقـأن السلطة القضائية هي المختصة بتفسير الق
   (4).منازعات
وبسط  ،ويدخل ضمن هذا المفهوم سيطرة القضاء على كافة إجراءات العملية الانتخابية     
و كل ما يتصل  ،الكاملة على الأفراد والجهات الإدارية المساهمة في هذه الإجراءات ههيمنت
  بمعنى أن تكون للسلطة القضائية الكلمة الأخيرة في كل الأمور المتعلقة بسير العملية(5).بها
                                       
   .911.p ,tic.po ,eilahtaN noriguaM-dranreB )1(
   .592سابق،ص مرجع  ، القضائي على الانتخابات النيابية الإشرافعفيفي كامل عفيفي، (2)
  .87أحمد محمد مرجان، مرجع سابق، ص  (3)
مجلة دفاتر السياسة  ،"القضائي على الانتخابات النيابية في ظل الإصلاحات السياسية في الجزائر الإشراف" ،أحمد بنيني (4)
  .412،ص3102والقانون،جامعة ورقلة،العدد الثامن،جانفي 
  )5(  . 206مرجع سابق، ص داود الباز، 
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   (1).الانتخابية و أن تكون لها سلطة القرار في هذه الأمور دون تعقيب
إمساك "القضائي هو الإشرافالدستورية في مصر أن المقصود بوقد أشارت المحكمة      
بزمام عملية  -تقديرا لحيدتهم و نأيهم عن العمل السياسي بكافة صوره-الهيئات القضائية
بحيث تتم خطواتها متقدمة الذكر  ،الاقتراع فلا تفلت من بين أيديهم بل يهيمنون عليها برمتها
المقصود هو إمساك زمام عملية الاقتراع جميعا بدءا من قيد  و )2(."بصرهمتحت سمعهم و 
            ورقة التصويت في صندوق الانتخاب كل ذلك تحت سمع القاضي  إيداعالناخب و حتى 
يجب  القضاة على العملية الانتخابية إشرافأن  ىو هو ما يؤكد الاتجاه الذي ير (3)،و بصره
طرون من خلاله على كافة مراحل العملية الانتخابية ابتداء يسي ،كاملا وفعالا إشرافايكون  أن
حيث  من المراحل التمهيدية التي تمثل عملية التسجيل على القوائم الانتخابية نقطة البدء فيها،
                                                                       (4).وحتى إعلان النتائج النهائية ،تعد هذه المرحلة أساس عملية الانتخاب
إن القول بوجوب امتداد إشراف القضاة إلى المراحل السابقة و اللاحقة لعمليات     
، ولا شك أن في السيطرة الكاملة "مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب" التصويت يساير قاعدة 
 إحاطتهاعملية الانتخابية تأمينا لمصداقيتها التي تستوجب من القضاة للسلطة القضائية على ال
بكل الضمانات التي تجنبها احتمالات التلاعب بنتائجها، و بلوغا لغاية الأمر منها وهي 
                      (5).الحقيقية للشعب الإرادةسلامة تكوين المجالس النيابية و التعبير الصادق عن 
 القضائي على العملية الانتخابية يستلزم بسط  الإشرافأن الأخذ بمبدأ  ىنخلص إلو      
  ببعضها ذلك أن هذه المراحل ترتبط رقابة القضاء على كل مراحل العملية الانتخابية،
                                       
، مجلة الحقوق للبحوث "دور القضاء في تكوين مجلس الشعب و الرقابة على صحة عضويته" ،سامي جمال الدين (1)
  .59،ص0991،العددان الثالث و الرابع،مصر،02القانونية و الاقتصادية،السنة 
(2)
  . 643،مرجع سابق،ص القضائي على الانتخابات النيابية الإشرافعفيفي كامل عفيفي، 
  )3( .97مرجان،مرجع سابق،صأحمد محمد  
  .42- 32،ص ص5002دار الفكر الجامعي،الإسكندرية، ،القضائي على الاقتراع العام الإشرافمبدأ عبد اللاه الشقاني،(4)
  )5( .61،ص0002،المكتب المصري الحديث،القاهرة،استقلال القضاء و محنة الانتخاباتيحي الرفاعي ، 
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صدقية النتائج ترتبط بمدى سلامة الإجراءات  ولا شك أن سلامة و ارتباطا لا يقبل التجزئة، 
و هذه الأخيرة لها تأثيرها في مرحلة التصويت والمراحل اللاحقة  الانتخابية،الممهدة للعملية 
القضائي الصوري أو الناقص يؤدي إلى تشويه صورة القضاء  الإشرافإلى أن  إضافة لها،
الفعلي  الإشرافو تحميل القضاة مسؤولية انتخابات لم تكن لهم سلطة  ،وزعزعة مكانته
  .عليها
الواسع لإشراف القضاة على كافة مجريات العملية الانتخابية يشمل  إن الأخذ بالمفهوم    
                                                                                                                             (1):جانبين
اءات المختلفة إشراف قضائي أصيل و يتمثل في رقابة القضاء على مشروعية الإجر :أولا
وذلك في الحالة التي يتقدم  ،التي يرجع فيها الاختصاص الأصلي للقضاء للعملية الانتخابية،
و يمارس القضاء في هذه الحالة  فيها ذوو الشأن بطعن أمام الجهة القضائية المختصة،
  .اختصاصاته بصفة أصلية كقضاء جالس
و ما يقومون به من  ،اللجان المختلفة داني ويشمل عمل القضاة فيـقضائي مي إشراف :ثانيا
  .                     وظيفة رقابية بغرض ضمان سلامة سير تلك العملية و نزاهتها
 للقضاة ويطلق البعض مصطلح إشراف قضائي على الجانب الأول ومصطلح إشراف إداري
    (2).على الجانب الثاني
  خاباتالقضائي على الانت الإشرافأركان : الفرع الثالث
  (3):للإشراف القضائي على الانتخابات خمسة أركان أساسية لا بد من توافرها مجتمعة  
على  القضائي الإشرافو القانوني الذي يتم تحديده بشأن أالالتزام بالقالب الدستوري  .1
 .القضائي الإشرافو هو ما يشكل ركن الشكل في  الانتخابات
                                       
  )1( .   6201-5201،مرجع سابق،ص صالنيابية و ضماناتها الدستورية و القانونيةالانتخابات عفيفي كامل عفيفي، 
  .49سامي جمال الدين،مرجع سابق،ص (2)
 .13ص مرجع سابق، عبد اللاه الشقاني، )3(
  
 الفصل الأول                                       الإطار المفاهيمي للإشراف القضائي على الانتخابات
 53
 
                و مسؤولياته إلى القضاة المتمتعين بالحصانة القضائية الإشرافمهمة  إسناد .2
 و الاستقلال التام و عدم الخضوع لغير سلطان القانون و هو ما يشكل ركن
                                                     .القضائي الإشرافالاختصاص في 
ما يشكل ركن  هو خابية في الدولة والقضائي لكافة العمليات الانت الإشرافشمول  .3
 .القضائي الإشرافالسبب في 
القضائي من باعث المصلحة العامة و العليا للمجتمع  الإشرافبانطلاق السلطة القائمة  .4
شروعية م و دون تفرقة أو تمييز حرصا على سلامة ،بكافة طوائفه و انتماءات أبنائه 
  .القضائي الإشرافو هو ما يشكل ركن الباعث لتقرير  ،العملية الانتخابية
القضائي عن أية مقاصد و أهداف مصلحية أو شخصية و هو ما يمكن  الإشرافتنزيه  .5
 .القضائي الإشرافأن نطلق عليه أيضا ركن الغاية من 
  في الجزائر على الانتخابات التطور التشريعي للإشراف القضائي: المطلب الثاني 
نظام الانتخاب في الجزائر عموما مرحلتين أساسيتين الأولى في ظل نظام عرف       
ر يو لا شك أن عملية تنظيم و تسي الأحادية الحزبية و الثانية في ظل التعددية السياسية،
  .العملية الانتخابية تخضع للعديد من الاعتبارات التي تميز كل مرحلة
تعتبر اللجان  حيثلجان كآلية لتسيير الانتخابات، وقد اعتمد النظام الانتخابي الجزائري ال    
كجهاز أو جزء من الجهاز الانتخابي عاملا هاما في سبيل تكريس النزاهة والحيدة 
                                                                                                                               (1).الانتخابات مع الهياكل الحكومية إدارةعلى  الإشرافالتوازن في  إضفاءلمطلوبتين وكذا ا
لرقابة على مدى تدخل القضاء من خلال عضوية هذه اللجان أو من خلال ا إبرازو سنحاول 
 .أو على قرارات الإدارة أعمالها
  
                                       
 . 89- 79عبد المومن عبد الوهاب، مرجع سابق،ص ص   (1)
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                                                                    مرحلة الأحادية الحزبية :الفرع الأول
   ةـالإيديولوجييخضع لجملة من الاعتبارات  فترة الأحاديةفي  ـاتكان نظام الانتخاب      
إلى تكريس نظام الحزب الواحد كنهج للنظام السياسي  إضافة و الاجتماعية والتاريخية،
لاسيما فيما يتعلق  ،العملية الانتخابية إجراءاتالجزائري وهو ما كانت له انعكاساته على 
ينتخبون من ضمن القائمة الوحيدة  اأن أعضاء المجالس المنتخبة كانو ، إذبمرحلة الترشح
  (1).التي يقدمها حزب جبهة التحرير الوطني
رغم ذلك عرفت هذه المرحلة إنشاء مجموعة من اللجان على مستويات مختلفة بهدف و     
الطابع القضائي إلى جانب لجان أخرى  اورقابة العملية الانتخابية بتشكيلات يغلب عليه إدارة
إلى تخويل القضاء الفصل في  المرحلة، إضافةحافظت على تشكيلها الإداري طيلة هذه 
   .بعض الطعون
   الإداريةاللجنة .1
و مراجعة القوائم الانتخابية على مستوى كل بلدية  إعدادلجنة يعهد إليها أمر  و هي      
المتضمن المراجعة  703- 36وكان أول ظهور لمثل هذه اللجنة من خلال المرسوم 
رئيس تشكيلها من حيث نصت المادة الثانية منه على  (2)،الاستثنائية للقوائم الانتخابية
شخصية  ،ممثل عن منظمات الشباب ،ممثل جبهة التحرير الوطني ،المندوبية الخاصة رئيسا
ذوي الشأن حق الطعن فيما يتعلق بالقوائم  60ومنحت المادة .يعينها نائب عامل العمالة
  .الانتخابية أمام المحكمة المختصة
إلى لجنة مكونة من  الذي عهد بهذه المهمة 42-76بصدور أول قانون للبلدية بالأمر  و     
  .و شخصين من البلدية يعينهما عامل العمالة ،رئيس المجلس الشعبي البلدي كرئيس
                                       
، ص 7002، الجزائر ، 61مجلة الفكر البرلماني، مجلس الأمة ،العدد  ،"النظام الانتخابي في الجزائر"عيسى تولموت،  (1)
  .82- 72ص 
ج، عدد  .ج .ر .المتعلق بالمراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية ،ج 3691أوت  02المؤرخ في  703-36المرسوم   (2)
  .3691أوت 02بتاريخ  85
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و تكون المقررات الصادرة عن هذه المختصة، و تكون قراراتها قابلة للطعن أمام المحكمة 
   (1).الأخيرة نهائية
تنظيم رغم نصه على أمر تشكيل اللجنة إلى ال 80-08في حين ترك قانون الانتخابات     
         (2).حق المواطنين في الاعتراض أمامها و الطعن في قراراتها أمام المحكمة المختصة
الذي حدد تشكيل هذه اللجنة من رئيس المجلس  20-28و بناء على ذلك صدر المرسوم 
ب العام و يتولى الكاتالشعبي البلدي رئيسا و مساعدين يعينهما الوالي من بين ناخبي البلدية 
  (3).للبلدية أمانة اللجنة
ذات  و الملاحظ غياب العنصر القضائي من رئاسة اللجنة أو عضويتها حيث كانت اللجنة   
طابع إداري بحت خلال هذه المرحلة، و بذلك لم يكن أي إشراف للقضاة على إعداد 
  .و اقتصر على نظر الطعون التي يتقدم بها ذوي الشأن ومراجعة القوائم الانتخابية
  اللجنة الانتخابية البلدية.2
وتختص  (4)7691قانون البلدية لسنة  شائهانإنص على  إداريوهي لجنة ذات طابع     
و تتشكل وفق  وتحويلها إلى اللجنة المختصة، ،بجمع نتائج الانتخابات على مستوى البلدية
وعضوين  ،من رئيس المجلس الشعبي البلدي رئيسا ،قانون الولايةالمتضمن  83-96الأمر 
إلى  إضافةفإن المشرع خولها  الإداريةو رغم هذه التشكيلة  ،من رؤساء مكاتب الاقتراع
جمع وإحصاء النتائج، الفصل في الطعون المتعلقة بصحة عمليات التصويت في انتخابات 
                                       
،  بتاريخ 6ج ،عدد .ج .ر .يتضمن القانون البلدي،ج 7691جانفي  81المؤرخ في  42- 76من الأمر 25، 74المادتان  (1)
  .7691جانفي 81
ج .ج.ر.يتضمن قانون الانتخابات ،ج  0891أكتوبر  52المؤرخ في  80-08من القانون  02إلى  61المواد من   (2)
  .0891أكتوبر  82، بتاريخ 44عدد
يتعلق بتأليف اللجنة الإدارية المكلفة بمراجعة  2891جانفي  2المؤرخ في  20-28من المرسوم  4، 2، 1د الموا  (3)
   .2891جانفي  5،بتاريخ 1ج،عدد .ج .ر.القائمة الانتخابية البلدية و عملها ، ج 
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وهو ما يحول دون  ،(1)كل من أشكال الطعنبقرارات غير قابلة لأي ش ،المجالس الولائية
  .تدخل القضاء في الرقابة على أعمال هذه اللجنة
  ارئيسللجنة حيث أصبحت تضم  الإداريةعلى التشكيلة  80-08 حافظ القانون و    
العام  الإحصاءلها مهمة  ، وأسندباقتراح من الهيئة البلدية للتنسيق ،مساعدين يعينهما الواليو 
  (2).للأصوات
   اللجنة الانتخابية للدائرة.3
المحدد  6791ديسمبر  92المؤرخ في  311-67استحدثت هذه اللجنة بموجب الأمر     
هي لجنة ذات ولطرق انتخاب نواب المجلس الشعبي الوطني وشروط العضوية في المجلس، 
  .وقاضيين من المحاكم  ،رئيسا رئيس محكمة مقر الدائرة،:  تشكيلة قضائية تتألف من
بمقر الدائرة و تختص بجمع نتائج الانتخابات التشريعية للدائرة  تجتمعويعينهم وزير العدل،  
  (3).وإرسالها إلى اللجنة الوطنية ،الواردة إليها من اللجان الانتخابية البلدية (arïad al)
مع تغيير مقر  ،على التشكيلة ذاتها و نفس الاختصاصات 80-08 ونص القانون       
  لقانونابموجب  80-08ليتم تعديل القانون  (4).اجتماع اللجنة إلى محكمة مركز الدائرة
لتصبح اللجنة مشكلة من ثلاثة قضاة يعينهم وزير  101الذي عدل مضمون المادة  02-48
  (5)(.elarotcelé noitpircsnocric al)العدل  وتجتمع بالمقر الرئيسي للدائرة الانتخابية
  اللجنة الانتخابية الولائية.4
  نظرا لتشكيلتها القضائية والصلاحيات   تعد من أهم اللجان الانتخابية في هذه المرحلة     
                                       
 44ج،عدد. ج. ر. يتضمن قانون الولاية، ج 9691ماي  32المؤرخ في  83-96من الأمر  52، 42، 22المواد   (1)
  .9691ماي  32بتاريخ 
  )2( .، مرجع سابق80- 08من القانون  05إلى 84المواد من  
يحدد طرق انتخاب النواب و خاصة عددهم وشروط  6791ديسمبر  92المؤرخ في  311-67من الأمر  61المادة   (3)
  .7791جانفي  9بتاريخ  ،3ج ، عدد.ج . ر. قابليتهم للانتخاب و حالات التنافي مع شروط العضوية في المجلس،ج
  .، مرجع سابق80- 08من القانون  201، 101المادتان  (4)
المؤرخ  80-08يعدل و يتمم القانون  4891نوفمبر  9المؤرخ في  02-48من القانون  11و 01الأولى فقرة  المادة)5(  
 .4891نوفمبر  11بتاريخ  ، 65ج ،عدد .ج .ر .والمتضمن قانون الانتخابات،ج  0891أكتوبر  52في 
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القضاة في تسيير و تنظيم العملية الانتخابية، و لقد اشتركت  إشراكو هي بداية  ،المخولة لها
 613-36هذه اللجنة إلى القانون  إنشاءيرجع  حيث.العديد من القوانين الانتخابية في تنظيمها
الذي نص على  3691المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة بمناسبة الاستفتاء على دستور 
         (tnemesnecer ed elatnemetrapéd noissimmoc al)استحداث اللجنة العمالية للإحصاء
المحاكم يعينون  و قاضيين من عضو من المجالس القضائية أو المحاكم رئيسا، من و تتكون
 و يكون مقر هذه اللجنة قصر العدالة لمركز العمالة من طرف وزير العدل حافظ الأختام،
                     )1( .وتختص بتجميع نتائج البلديات وإرسالها إلى اللجنة الوطنية
الفقرة أشارت  ،لجنة انتخابية عمالية إنشاءعلى  42-76كما نص قانون البلدية الأمر      
 من عضو و تتألف هذه اللجنة الانتخابية العمالية" إلى تشكيلتها كالآتي 47الثانية من المادة 
 ".حامل الأختامالمجلس القضائي رئيسا و قاضيين من قضاة المحاكم يعينهم وزير العدل  من
ث وقد عرفت هذه اللجنة توسعا من حي العمالة مقرا لها، ركزتتخذ من المجلس القضائي لمو
 هذه النتائج للعموم وإعلانفقد عهد إليها المشرع بتجميع نتائج بلديات العمالة  الصلاحيات،
حيث  كما تعمل كجهة مختصة بالفصل في النزاع الذي ينشأ بمناسبة الانتخابات البلدية،
  (2).تفصل في المنازعات المتعلقة بمشروعية عمليات التصويت بقرارات نهائية
تسمية اللجنة الانتخابية للولاية التي تتشكل من  83-96الولاية الأمر  وقد اعتمد قانون    
و قاضيين من المحاكم يعينهم وزير  ،رئيس المجلس القضائي أو أحد قضاة المجلس رئيسا
و قد أناط المشرع بهذه اللجنة مهمة مراجعة عمل اللجان  العدل، وتجتمع بمقر الولاية،
وتعد عملية المراجعة والتحقيق في عمل اللجان  (3)،ئج وإعلانهاالانتخابية البلدية وتجميع النتا
وتضع اللجنة الانتخابية الولائية في درجة أعلى من  ءالبلدية خطوة هامة تكرس رقابة القضا
  .الإداريةاللجان البلدية ذات التشكيلة 
                                       
الهيئة الناخبة و تنظيم الاستفتاء  المتضمن استدعاء  3691أوت 03المؤرخ في  613-36من القانون  9و 7المادتان   (1)
  . 3691سبتمبر 3، بتاريخ، 26ج،عدد . ج.ر .الدستوري،ج 
  .مرجع سابق ،42- 76من الأمر  77، 67، 47المواد  (2)
 )3 .، مرجع سابق 83-96من الأمر  32المادة  (
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الذي حافظ على التشكيلة القضائية لهذه اللجنة  80-08وبصدور قانون الانتخابات     
  .أصبحت تتكون من ثلاثة قضاة يعينهم وزير العدل 
مهامها المرتبطة بتجميع ومراجعة بكما احتفظت اللجنة ، بمقر المجلس القضائي و تجتمع
لولائية ا تعلقة بالانتخابات البلدية والنتائج الم إعلانوكذا  ،النتائج الواردة من اللجان البلدية
إلى ذلك فإنها تعمل كجهة للفصل في المنازعات المتعلقة بمشروعية عمليات  وإضافة
  (1).في الانتخابات المحلية بقرارات غير قابلة للطعن ،التصويت
  اللجنة الانتخابية الوطنية.5
هي درجة أعلى من اللجان الانتخابية التي عرفتها مرحلة الأحادية الحزبية، يشرف من     
خلالها القضاة على جانب من العملية الانتخابية والاستفتاءات، و ظهرت على شكل لجنة 
  تحت تسمية اللجنة الوطنية للاستفتاء الدستوري  613-36القانون  إنشائهامؤقتة نص على 
وأربعة مستشارين يعينهم وزير العدل  ،لمجلس القضائي للجزائر رئيساو تتشكل من رئيس ا
و قد أسند إلى هذه  ،من بين أعضاء المجالس القضائية، مقرها قصر العدالة لمدينة الجزائر
إلى الفصل في  إضافة نتائج الاستفتاء، إعلانالعام للأصوات و  الإحصاءاللجنة مهمة 
      تملك هذه اللجنة سلطة التعديل  الإطاروفي هذا  ،المنازعات المتعلقة بصحة التصويت
و لقد عرفت تشكيلتها تغيرا  (2).في حالة وجود مخالفات في سير عمليات التصويت الإلغاءو 
حيث أصبحت تتشكل من الرئيس ، 6791هاما بمناسبة الاستفتاء على الميثاق الوطني لسنة 
وتجتمع بمقر  ،و ستة قضاة من المجلس الأعلى يعينهم وزير العدل ،الأول للمجلس الأعلى
 إعلانوحافظت على نفس الاختصاصات السابقة ماعدا  المجلس الأعلى بمدينة الجزائر،
  (3).النتائج الذي أصبح من اختصاص وزير الداخلية
  حيث جنةتشكيلة الل النظر فيأعيد  و بمناسبة أولى انتخابات المجلس الشعبي الوطني     
                                       
  .،مرجع سابق80-08من القانون  49، 48، 18، 08المواد   (1)
  .،مرجع سابق613- 36القانون من  11، 01، 8لمواد ا)2(  
يتضمن استدعاء هيئة الناخبين و تنظيم الاستفتاء  6791جوان  3المؤرخ في  15-67من الأمر 11، 01، 9المواد   (3)
  .6791جوان  4، بتاريخ 54ج ،عدد.ج . ر.حول الميثاق الوطني ،ج 
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رئيسا، ورئيس المجلس القضائي لمدينة  الرئيس الأول للمجلس الأعلى، :أصبحت تتشكل من 
وتختص بالإحصاء وزير العدل و قاضيين يعينهما  ،الجزائر و رئيس محكمة مدينة الجزائر
  .واثبات نتائج الانتخابات التشريعية الانتخابية للدوائر بعد تلقي النتائج من اللجان العام
وتخطر اللجنة وجوبا بالاعتراضات على صحة عمليات التصويت قبل أن تكون محل      
نتائج  إثباتعلى  80-08واقتصر اختصاصها في ظل القانون  (1)،طعن أمام المجلس الأعلى
الانتخابات التشريعية بمحضر يبلغ إلى وزير الداخلية، و ضمت تشكيلتها وفق هذا القانون 
   (2).العدلرئيسا، وأربعة قضاة من نفس المجلس يعينهم وزير  الأعلى،الرئيس الأول للمجلس 
والجدير بالذكر أن اختصاص المجلس الأعلى وهو قمة الهرم القضائي آنذاك  بالفصل       
وهو  (3) ،6791من دستور  131في منازعات الانتخابات التشريعية تم بموجب المادة 
نظر الطعون الانتخابية من اللجان إلى المحاكم بعد أن تطور هام يشير إلى بداية التحول في 
صلاحية الفصل في  إخضاعهمن خلال  ،بنموذج المنازعة السياسية 3691أخذ دستور 
النزاع حول قانونية انتخاب نواب المجلس الوطني إلى لجنة تسمى لجنة مراجعة السلط 
فيبدو  تؤدي إلى سيادة البرلمان، ر ذلك بفكرة السيادة الوطنية التيويبر ،(4)وتصحيح النيابة
              (5).من غير المعقول أن يراقب قاض انتخابات أعضاء البرلمان
 و يحول دون تدخل القضاء ،خيار منتقد مثل هذه المهمة إلى المجلس نفسه إسنادغير أن     
   به وقد جرى القانونية،اسية أكثر من الاعتبارات ـلأنه قد يراعي اعتبارات الأغلبية السي
                                       
 .، مرجع سابق 311-67من الأمر  81و  71المادتان )1(  
  . ،مرجع سابق  80-08من القانون  501و 401المادتان   (2)
 ج.ج .ر.ج ، 6791نوفمبر  22المؤرخ في  79- 67الصادر بموجب الأمر  ،6791من دستور الجزائر  131المادة  (3)
إثبات صحة الانتخابات التشريعية من اختصاص المجلس :"  وقد نصت على أن  .6791نوفمبر  42بتاريخ  ،49العدد
  ".التشريعية من اختصاص المجلس الأعلى الانتخاباتالفصل في النزاع الناشئ عن . الشعبي الوطني
سبتمبر 01،بتاريخ  46، العدد  ج.ج .ر.ج ، 3691سبتمبر  01الصادر في  ،3691من دستور الجزائر  92المادة  (4)
  .3691
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سنة في فرنسا قبل أن يضطلع المجلس الدستوري الفرنسي بهذه المهمة ابتداء من  العمل 
  (1).8591
  مرحلة التعددية الحزبية: الفرع الثاني
عرفت العملية الانتخابية خلال هذه الفترة تطورا هاما مرده التخلي عن نظام الحزب     
و هو ما يستوجب توفير  (2)،9891و اعتناق التعددية السياسية التي كرسها دستور  ،الواحد
وعرفت هذه  ضمانات أكثر لحماية العملية الانتخابية لتجسيد المشاركة و المنافسة السياسية،
إلى تكريس  إضافةالفترة مشاركة القضاة في تشكيلة بعض اللجان المكلفة بالعملية الانتخابية، 
  .حق الطعن أمام الجهات القضائية المختصة
  .10-21مرحلة القوانين السابقة على القانون العضوي : أولا
  على مستوى اللجان.أ
و يمكن  لتسيير وتنظيم بعض جوانب العملية الانتخابية استمر الاعتماد على اللجان كآلية    
  :هذه اللجان تسجيل أهم التحولات التي واكبت مشاركة القضاء في
   الانتخابية الإداريةاللجنة .1
           العملية الانتخابية إدارةالقوائم الانتخابية كعنصر أساسي في إعداد انطلاقا من أهمية      
  .(3)الحياد و عليها إلى هيئات يفترض فيها توفر النزاهة الإشرافسناد إكان لابد من 
من  61وقد عهد المشرع لأول مرة برئاسة هذه اللجنة إلى القضاء بمقتضى المادة       
  ، حيث يرأس اللجنة قاض يعينه رئيس المجلس القضائي المختص 31-98قانون الانتخابات 
  
                                       
 . 123-023.p 9891 ,siraP‚ fup‚noitidé er1‚larotcelé tiord‚telcsaM edualC-naeJ)1(
 
ج .ج . ج ر ،9891فيفري  82المؤرخ في  81-98الصادر بموجب المرسوم الرئاسي  9891دستور الجزائر  (2)
   .9891مارس  10، بتاريخ 9العدد
، ديوان المطبوعات الجامعية الوجيز في القانون الدستوري و المؤسسات السياسية المقارنةالأمين شريط، (3)
  .122،ص 9991الجزائر،
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المتضمن القانون العضوي  70-79جرى به العمل من خلال الأمر  وهو ما (1)،إقليميا
   (2).المتعلق بنظام الانتخابات
المكلفة بإعداد القوائم  الإداريةهذا على الصعيد الداخلي أما في الخارج فلم تعرف اللجنة     
حيث تعود رئاسة اللجنة إلى رئيس الممثلية  ،الإجراءالانتخابية في الدوائر القنصلية مثل هذا 
  (3).الدبلوماسية أو رئيس المركز القنصلي
  
و تلقي الشكاوى  القوائم الانتخابية ومراجعتها، إعدادوقد أسند المشرع لهذه اللجنة مهمة      
ومسؤولية  إشرافإلى جملة من المهام التي تقع تحت  إضافة (4)المتعلقة بالتسجيل والشطب،
و هو الموظف المسؤول عن الانتخابات على مستوى البلدية كمسك  ،الكاتب الدائم للجنة
 وإعدادالقوائم الانتخابية، وتسيير بطاقية الناخبين وتسجيل المتوفين في سجل الشطب، 
غيرها من الصلاحيات المنصوص عليها في  ، والوكالات ومسك السجل الخاص بها
رمزية و محدودية دور القاضي  وهو ما يعكس (5).36-79و 85-09المرسومين التنفيذيين 
  .في هذه اللجنة
  
                                       
 . 9891أوت 7،بتاريخ  23ج ،عدد . ج.ر . يتضمن قانون الانتخابات،ج 9891أوت  7المؤرخ في31-98القانون  (1)
ر . المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات،ج 7991مارس  6المؤرخ في  70- 79من الأمر  91المادة   (2)
  .7991مارس  60،بتاريخ  21 ج، عدد.ج 
قاض رئيسا يعينه رئيس المجلس القضائي، رئيس المجلس الشعبي : من31-  98كانت هذه اللجنة مشكلة وفق القانون 
البلدي،ممثل الوالي، ناخبين يقترحهما رئيس المجلس الشعبي البلدي، وقد جرى الاستغناء عن الناخبين بموجب القانون  
ون الانتخابات و هو الأمر الذي بقي مكرسا من خلال الأمر        المعدل والمتمم لقان  1991أفريل 2المؤرخ في  60-19
  . ووضعت تحت تصرف اللجنة أمانة دائمة ينشطها الموظف المسؤول عن الانتخابات 70-79
  .،مرجع سابق70-79من الأمر  02المادة   (3)
  . مرجع سابق ،70-79ر من الأم 32و  22والمادتان . مرجع سابق ، 31- 98من القانون  91و  81المادتان  (4)
 ج .ج .ر .،جالانتخابية يحدد قواعد عمل اللجنة الادارية0991فيفري  31المؤرخ في  85-09المرسوم التنفيذي  -   (5)
ج . ج.ر.،ج 1991أفريل  31المؤرخ في  59- 19المعدل و المتمم بالمرسوم التنفيذي  0991فيفري  41 ،بتاريخ 7عدد 
  .1991أفريل  41بتاريخ  71عدد 
ج .ج . ر. يحدد قواعد سير اللجنة الإدارية الانتخابية، ج 7991مارس  51المؤرخ في  36-79المرسوم التنفيذي  -
  .7991مارس  61، بتاريخ  41عدد 
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  اللجنة الانتخابية الولائية. 2
  70-79الأمر و 31-98القضائية في ظل القانون  اتشكيلته ىحافظت هذه اللجنة عل      
  .حيث تتشكل من ثلاثة قضاة يعينهم وزير العدل
نتائج  إعلان ، وو مراجعة النتائج الواردة من اللجان الانتخابية البلدية إحصاءوتعمل على  
و الفصل في منازعات مشروعية التصويت الخاصة بها بقرارات  ،الانتخابات المحلية
على مرحلة  الإشرافبهذه اللجنة مهمة  70-79إلى ذلك فقد أناط الأمر  إضافة (1).نهائية
قضائي  إشرافالترشح لانتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين حيث يخضع انتخابهم إلى 
   (2).النتائج إعلانيمتد من مرحلة الترشح إلى 
 10- 40صدور القانون العضوي  كذلك بعدغير أن الطابع القضائي لهذه اللجنة لم يعد     
وتعد  رغم احتفاظ القضاء برئاستها، إداريةفقد تحولت إلى لجنة  ،70-79المعدل للأمر 
   (3).قابلة للطعن أمام الجهة القضائية المختصة إداريةقراراتها و أعمالها قرارات 
إن هذا التحول كان له أثره المباشر على تشكيلة لجنتين قضائيتين بنفس تشكيلة اللجنة      
وهما اللجنة الانتخابية للدائرة  ،قبل تعديله 70-79أنشأهما الأمر  ،الانتخابية الولائية
الانتخابية وهذا في حالة تقسيم الولاية إلى دائرتين انتخابيتين أو أكثر لإحصاء ومراجعة 
واللجنة الانتخابية للمقيمين في الخارج قصد جمع النتائج النهائية المسجلة من قبل  ،النتائج
  (4).لجان الدوائر الدبلوماسية أو القنصلية
  الطعون أمام الجهات القضائيةعلى مستوى .ب
  اختصاصه بالفصل في( المحكمة العليا) مع بداية مرحلة التعددية فقد المجلس الأعلى     
                                       
  .مرجع سابق ،70-79من الأمر 29إلى  78والمواد من  .مرجع سابق ،31-98من القانون  67لى إ 17المواد من   (1)
  .مرجع سابق ،70- 79من الأمر 631، 431، 621، 521: المواد  (2)
              6المؤرخ في  70-79يعدل و يتمم الأمر  4002فيفري  7المؤرخ في  10-40من القانون العضوي  61المادة  (3)
  .4002فيفري  11، بتاريخ 9ج،عدد . ج.ر. المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، ج 7991مارس 
 .مرجع سابق ،10-40من القانون العضوي  02والمادة  .مرجع سابق ،70-79من الأمر  511المادة  (4)
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وهو هيئة غير قضائية رغم  (1)،منازعات الانتخابات التشريعية لصالح المجلس الدستوري 
  :انتخاب، وعموما مرت الطعون الانتخابية في هذه الفترة بمرحلتين يكونه قاض
(                                                             10-40قبل صدور القانون العضوي ) ولاية القضاء العادي.1
منح المشرع الجزائري القضاء العادي سلطة الفصل في الطعون الانتخابية استنادا إلى      
وبناء على ذلك تفصل المحكمة المختصة (2)،المدنية الإجراءاتمن قانون  السابعةالمادة 
الشأن فيما يتعلق بالتسجيل و الشطب في  والطعون التي يتقدم بها ذو بصورة نهائية في
في قرارات رفض الترشح إلى المجالس النيابية المحلية  وكذا الطعون(3)،القوائم الانتخابية
  (4).والوطنية
و اختصاص اللجان الانتخابية  ،وكان اختصاص المحاكم بالفصل في الطعون السابقة    
الولائية بالفصل في منازعات عمليات التصويت المتعلقة بالانتخابات المحلية وتحصين 
معقدة إلى  إداريةقراراتها ضد كل أشكال الطعون، محل انتقاد كون المشرع أسند نزاعات 
وينعكس سلبا  ،مما يعد هدرا لمبدأ التخصص الإداريةبدل الجهات القضائية  هاته الهيئات،
لاسيما بعد الأخذ بنظام الازدواجية  (5).على مستوى أداء مرفق العدالة للخدمة القضائية
  .القضائية
  (10-40بعد صدور القانون العضوي )الإداريولاية القضاء .2
 إداريةهيئات قضائية  إنشاءكان لتبني نظام الازدواجية القضائية وما صاحبه من       
عملية لل الإداريأثره على رقابة القضاء  ،و مجلس الدولة الإداريةمتمثلة في المحاكم 
                                       
  . ،مرجع سابق9891من دستور  351المادة  (1)
 ج .ج .ر.ج،6991ديسمبر  7ممضي في  834-69الصادر بموجب مرسوم رئاسي  ،6991من دستور  361المادة  -
  .المعدل و المتمم 6991ديسمبر  8بتاريخ  ، 67العدد
 9،بتاريخ 74،العددج.ج .ر.ج ، المتضمن قانون الإجراءات المدنية 6691جوان  8المؤرخ في  451 -66الأمر  (2)
  .6691جويلية 
   .مرجع سابق ،70-79من الأمر  52والمادة  .،مرجع سابق31-98من القانون  12المادة  (3)
  .مرجع سابق ،70- 79من الأمر  431، 311، 68 و المواد .مرجع سابق ،31-98من القانون  59و 07المادتان  (4)
  ،مذكرة ماجستير في العلوم القانونية و الإدارية(دراسة مقارنة)لامية حمامدة،النظام القانوني للمنازعات الانتخابية  (5)
  .73ص ،6002/5002قالمة،الجزائر، ،5491ماي  8جامعة 
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الفصل في  إسناد تم حيث ،10-40و تجلى ذلك من خلال القانون العضوي  ،الانتخابية
التسجيل و الشطب من القوائم  في مجال الإدارةالطعون ضد القرارات الصادرة عن 
. المختصة بدل المحاكم الإداريةضائية إلى الجهة الق ،و قرارات رفض الترشح ،الانتخابية
وهو الأمر الذي  (1)،الطعن في قرار تعيين أعضاء مكاتب التصويت إمكانية زيادة على إتاحة
  .الانتخابية الطعونو يشكل توسعا في بسط رقابة القضاء على  ،لم يكن سائدا من قبل
الفصل في المنازعات المتعلقة بمشروعية عمليات التصويت  الإداريكما خول القضاء      
 الإداريةفأصبحت الغرفة  ،للانتخابات المحلية بعد تجريد اللجان الولائية من هذا الاختصاص
   (2).نهائي قابل للطعن بالنقض أمام مجلس الدولة و تفصل بقرار ،مختصة بذلك
عتمدها المشرع من خلال النصوص القضائي التي ا الإشرافآلية مما سبق أن  يتضح    
المعدل و المتمم عبارة عن رقابة بعدية غالبا، تقتصر على نظر  70-79السابقة ومنها الأمر 
الطعون المقدمة من المعنيين بالعملية الانتخابية، حيث لم يكن بوسع القضاء التدخل تلقائيا بل 
  (3).تقديم الطعن من ذوي الشأن كان متوقفا على شرط
                                                           10-21في ظل القانون العضوي  :ثانيا
على العملية  الإشرافالنظر في دور القضاء في  إعادة 10- 21شهد القانون العضوي      
إلى الملامح العامة و أهم المستجدات التي جاء  بالإشارةوسنكتفي في هذا المقام  ،الانتخابية
                                        .خلال الفصل الثانيبها هذا القانون على أن نتناول التفاصيل 
إلى جمع الأحكام المخصصة  الأسبابسعى هذا القانون حسب ما ورد في عرض  و قد    
حسب نوع الاقتراع  لمهام المخولة لكل واحدة،للجان الانتخابية ضمن فصل واحد مع تحديد ا
  و الطعون، وإزالة تبعثر  ام الخاصة بالاحتجاجاتـالانسجام على الأحك إضفاءكما سعى إلى 
                                       
  .مرجع سابق ،10- 40من القانون العضوي   91،  51 ،7، 5المواد   (1)
  . ، المرجع نفسه10- 40من القانون العضوي  81المادة  (2)
قانون الانتخابات الجزائري "الملتقى الوطني ألقيت خلالمداخلة  ،"قراءة في قانون الانتخابات الجزائري"،ليندة بوشقورة (3)
   .76- 66ص  ، ص3102مارس  40و 30،كلية الحقوق و العلوم السياسية،جامعة قالمة،يومي "واقع و آفاق
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    (1). الأحكام الخاصة بها
لإشراف القضائي على الانتخابات من خلال القانون العضوي ل العامة ملامحالويمكن إجمال  
  :فيما يلي 10-21
بالرجوع إلى أحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات يتبين أن تجسيد مبدأ        
     منها اختصاصهاالقضائي كان من خلال النص على عدة جهات و هيئات لكل  الإشراف
  : (2)هي و
القضاء برئاستها وشهدت تغيرا في  احتفظ : (51المادة )  الانتخابية الإداريةاللجنة . 1
  . التشكيلة
    .تبت في الطعون المتعلقة بالتسجيل و الشطب : (22المادة ) المحكمة المختصة اقليميا. 2 
شهدت رئاسة القضاء لها لأول مرة  :  (941المادة )  اللجنة الانتخابية البلدية .3 
                                                                     .شفافيتها وإجراءات لضمان
النظر في تشكيلتها باعتماد تشكيلة  إعادة :  (151المادة )  اللجنة الانتخابية الولائية .4 
                                                           .قضائية خالصة من ثلاثة قضاة
نفس التشكيلة القضائية للجنة  : (951المادة ) ن في الخارجياللجنة الانتخابية للمقيم.5 
                                                                     .إضافة  إلى موظفين الانتخابية الولائية
علقة تلبت في الطعون المل : (561،451،101،  69، 77،63المواد )المحاكم الإدارية .6
  .ئيةلاالانتخابية الو انو قرارات اللج ،و أعضاء مكتب التصويت ،بالترشيح
ات القضائية السابقة الذكر كان لها دورها خلال القوانين ـو الملاحظ أن اللجان والجه    
و قد جاء هذا الأخير ليعزز مكانة القضاء ضمن  ،10-21السابقة على القانون العضوي 
                                       
  .9-8،ص ص1102مشروع قانون عضوي يتعلق بنظام الانتخابات، صادر عن وزارة الداخلية، أوت  (1)
، مداخلة ألقيت خلال اليوم الدراسي المنظم من طرف اللجنة "في العملية الانتخابية الإشرافدور لجنة " ،الصديق تواتي (2)
  .3-2، ص ص 4102مارس  50،الجزائر، الوطنية للإشراف على الانتخابات الرئاسية
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            تشكيلة اللجان، و يعيد توزيع الاختصاص فيما يتعلق بالطعون الانتخابية بين القضاء العادي
  .الإداريو القضاء 
وهي لجنة مستحدثة  (071 -961المادتان ) :على الانتخابات للإشرافاللجنة الوطنية . 7
                الإشرافو جاء النص عليها ضمن آليات  لم تعرف الجزائر مثيلا لها منذ الاستقلال،
 الإشرافو هي لجنة ذات تشكيلة قضائية خالصة تتولى مهمة  ،(الباب السادس)و المراقبة
ونظرا لحداثة هذه اللجنة سنتناول .على تنفيذ أحكام القانون العضوي المتعلق بالانتخابات
   .الموالي من هذا الفصل في المبحثنظامها القانوني 
 القضائي و معوقاته الإشرافمبررات الأخذ بمبدأ : المطلب الثالث
كانت الجزائر عرفت مساهمة القضاء في العملية الانتخابية منذ الاستقلال بشكل  إذا     
فإن التوسع الذي عرفه هذا الدور من خلال القانون العضوي  ،يختلف من مرحلة إلى أخرى
في ظل محيط  1102عامة باشرتها الجزائر سنة  إصلاحاتقد جاء في سياق ،  10-21
استجابة لتطلعات شعبية للتغيير و التجديد وضمان ممارسة وذلك  دولي شديد الاضطراب،
  .وحق كل منهم في المشاركة في انتخابات حرة و نزيهة ،المواطنين لحقوقهم السياسية
القضائي على العملية الانتخابية كضمانة من  الإشراففإن تعزيز  الإطاروفي هذا     
أن هذا  ، إلا(الأول الفرع)يبرره له ما  ،لانتخاباتاقانون  إصلاحالضمانات التي أثمر عنها 
  .(الثانيالفرع ) الخيار قد يواجه صعوبات عملية تحد من فعاليته
   على الانتخابات القضائي الإشرافمبررات  :الفرع الأول
يبرر إشراف القضاة على الانتخابات باعتباره وسيلة من وسائل وضع الضمانات       
يرجع سبب تعزيز دور القضاء في  و (1)احترام إرادة الناخبين،الكافية لممارسة الانتخابات و 
إلى  اللجان الانتخابية واستحداث لجنة قضائية  للإشراف إصلاحالعملية الانتخابية من خلال 
                                       
  .72،ص1002،مؤسسة الأهرام،مركز الدراسات السياسية و الإستراتيجية،القاهرة،الانتخاباتإيهاب سلام،   (1)
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الأول يتمثل في محاولة تلافي السلبيات التي سادت المرحلة السابقة والثاني  عاملين أساسيين،
في قدرتها على  ثم ثقة الفاعلين السياسيينيعود لطبيعة السلطة القضائية ومميزاتها ومن 
  . التغيير المنشود إحداث
  :ويمكن إجمال أهم أسباب هذا التوجه فيما يلي 
   العملية الانتخابية على الإدارة فقدان الثقة في إشراف.1
التدابير التشريعية والتنظيمية التي عرفها النظام الانتخابي في ظل التعددية   بالرغم من     
إلا أن الانتخابات التي شهدتها الجزائر  ،10-40لا سيما تلك التي جاء بها القانون العضوي 
وما تبع ذلك من تشكيك في  ،لم تلق القبول و الرضا من قبل الطبقة السياسية و المواطنين
و اتهامات للإدارة بالتقصير و عدم الحياد و من ثم القول  ،تهانزاهة العملية الانتخابية برم
 (1).رعية المجالس المنتخبةش بعدم
و الذي  ،من أهم المواضيع التي تطرح بمناسبة كل انتخاب الإدارةويعد مبدأ حياد        
أن تكون مفتوحة وفي خدمة كافة المواطنين مهما كانت  الإدارةواجب " ف على أنهعري
وهو ما ضمنه دستور  (2)."م السياسية أو الفلسفية أو الدينيةؤهوضعيتهم الاجتماعية أو آرا
من الأمر المتضمن القانون العضوي للانتخابات  30و تجسيدا لذلك نصت المادة  (3)، 6991
التي يلتزم  الإدارةتجري الاستشارات الانتخابية تحت مسؤولية " المعدل و المتمم 70-79
  " .أعوانها التزاما صارما بالحياد
 الإداريةظيفة و رغم انفصالها بكيان مستقل نظرا لطبيعة الو الإدارةو يرى البعض أن      
تبقى خاضعة للسلطة السياسية باعتبارها امتدادا لميدان السياسة لكن ليس بالقدر الذي يهدر 
                                       
  )1( .612- 512أحمد بنيني،مرجع سابق ،ص ص 
 ،أطروحة دكتوراه في القانون ،كلية الحقوق(دراسة مقارنة)و ضماناته القانونية، الإدارةبودريوة عبد الكريم،مبدأ حياد  (2)
  .54ص،5002جامعة الجزائر، 
  . IH G ،6991 4 در  32ا
	دة    (3)
  
 الفصل الأول                                       الإطار المفاهيمي للإشراف القضائي على الانتخابات
 05
 
و ما يتبع ذلك من آثار السياسي، أو يجعل منها ساحة من ساحات التنافس  الإدارةكيان 
مها من خلال قيا ،باعتبارها جهازا منظما للانتخابات الإدارةإذ أن عدم حياد  (1).سلبية
ونسب التصويت و الضغط  ،كتضخيم الهيئة الناخبة و القوانين بتصرفات مخالفة للدستور
و إفراغ للانتخابات من  يشكل مصادرة لاختيارات الشعب ،لناخبين وتزوير النتائجا على
   (2).محتواها
  القضاء على العملية الانتخابية ينطلق من نقطة عدم تحقق نزاهة إشرافإن الأخذ بمبدأ      
    من جهة  الإدارةإلى  الإشرافمهمة  لإسنادنظرا  ة الانتخابية في السابق،يو شفافية العمل
    (3).و تقليص دور القضاء في العملية من جهة أخرى
العملية الانتخابية بجملة من الضمانات  إحاطةو بناء على ذلك كان لابد على المشرع       
     الترشح  إجراءاتالقوائم الانتخابية و  إعدادبدءا من  ،التي تكفل نزاهة العملية الانتخابية
من  ذلكو الحملة الانتخابية إلى مرحلة الاقتراع والفرز وإعلان النتائج و ما يصاحب 
  (4).طعون
  الانتخاباتمحدودية دور اللجنة السياسية لمراقبة . 2
  بمناسبة أول  5991لجنة وطنية لمراقبة الانتخابات ابتداء من سنة  إنشاءالجزائر  عرفت     
  .اللاحقة ودأبت الجزائر على هذا الخيار في المواعيد الانتخابية انتخابات رئاسية تعددية،
                                       
  .051ص ،  بودريوة عبد الكريم، مرجع سابق  (1)
، ديوان 4،ج(6991دراسة تحليلية لطبيعة نظام الحكم في ضوء دستور )،النظام السياسي الجزائريسعيد بو الشعير،  (2)
  .732،ص3102المطبوعات الجامعية،الجزائر،
،مجلة دفاتر السياسة والقانون،جامعة "القضائي كآلية لانجاح العملية الانتخابية في الجزائر الإشرافمبدأ "بركات أحمد،  (3)
  .692،ص1102قاصدي مرباح،ورقلة،الجزائر،عدد خاص،أفريل 
ستجرى مراجعة عميقة لقانون الانتخابات و يجب لهذه "... 1102أفريل  51ورد في خطاب رئيس الجمهورية يوم  (4)
ب لتطلع مواطنينا إلى ممارسة حقهم الانتخابي في أوفى الظروف ، ديمقراطية و شفافية لاختيار ممثليهم المراجعة أن تستجي
إننا نطمح إلى الارتقاء بنظامنا الانتخابي إلى مصاف أحدث قواعد الديمقراطية النيابية المكرس بنص .في المجالس المنتخبة
  ..."ناعتهالدستور حتى يعبر شعبنا بكل سيادة ووضوح عن صميم ق
تاريخ ) zd.aidaruom-le.www//:ptth ،1102أفريل  51رئاسة الجمهورية،خطاب رئيس الجمهورية للأمة : انظر  
  (3102أوت  21الاطلاع 
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و قد عرف تشكيلها تطورا من حيث تقليص  ،و هي لجنة مؤقتة تنشأ بمرسوم رئاسي     
وقد عرفتها المراسيم   (1).فيها لصالح ممثلي الأحزاب و الشخصيات المستقلة الإدارةعضوية 
هيئة خاصة ذات فروع محلية تتمتع بصلاحيات مراقبة " الرئاسية المنشئة لها على أنها
عبر مختلف  ،احترام الدستور و قوانين الجمهورية إطارقانونية العمليات الانتخابية في 
بما يضمن تطبيق  ،الرسمي والنهائي للنتائج الإعلانمراحلها من يوم تنصيبها إلى غاية 
 إرادةالقانون ويحقق حياد الهيئات الرسمية المشرفة على العملية الانتخابية و يجسد 
  (2)."الناخبين
  في شتى مراحل العملية  لجنة العديد من الصلاحياتال هذه و لتجسيد هذه الأهداف خولت     
ملاحظات  إبداءكالزيارات الميدانية و  (3)،الانتخابية باعتبارها تمارس رقابة متعددة الأشكال
إلى توزيع مجال  إضافةتتعلق بتسيير العملية الانتخابية، و استقبال الطعون و الاحتجاجات ، 
الخاصة بإحصاء  محاضرالو استلام نسخ من  بين المترشحين، الإعلامالوصول إلى وسائل 
إلا أن دورها في  (4)،الولائية البلدية و الانتخابية اللجان المعدة من قبلالنتائج  و تجميع 
و يرجع ذلك لعدم كفاءة أعضائها على مستوى ، ضمان نزاهة العملية الانتخابية بقي محدودا
لنهائي للجنة يتأثر بصورة مباشرة بما تورده تقارير اللجان التقرير ا أنحيث  الفروع المحلية،
إلى أن أمانتها التقنية مشكلة من موظفين تعينهم وزارة الداخلية وهو الأمر  إضافة المحلية،
  (5).الإدارةالذي قد يشكل منفذا لتدخل 
  العمليةو اقتصر عمل اللجان السياسية لمراقبة الانتخابات على مجرد رصد لمجريات      
                                       
ومبدأ حياد الإدارة، مذكرة ماجستير في  7991ريم سكفالي، دور اللجان الوطنية لمراقبة الانتخابات انطلاقا من  (1)
 . وما بعدها 31،ص ص5002- 4002الحقوق،كلية الحقوق و العلوم الإدارية،جامعة الجزائر،الجزائر،
يحدث لجنة سياسية وطنية لمراقبة الانتخابات  7002أفريل  71المؤرخ في  511- 70من المرسوم الرئاسي  2المادة   (2)
  .7002أفريل 81،بتاريخ 52، ج ر ج ج،عدد 7002ماي  71لـ التشريعية
 .27.p ,3002 ,eiregla ,noitidé bahihc ,eiregla ne setilé te snoitcelé ,inaçmelT dihcaR )3(
   .، مرجع سابق511-70من المرسوم الرئاسي  12، 8، 7المواد   (4)
محمد نعرورة ،الضمانات الخاصة للانتخابات النيابية في الجزائر،مذكرة ماجستير في الحقوق،كلية الحقوق و العلوم   (5)
  .06-95،ص ص 0102- 9002السياسية،جامعة محمد خيضر،بسكرة، الجزائر،
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و توجيه ملاحظات للمؤسسات الرسمية المكلفة بتسيير الانتخابات و للمترشحين  ،الانتخابية 
وأيضا قيامها بإخطار الجهات المختصة دون أن توضح  ،عن التجاوزات المرصودة
التقرير النهائي الذي يقدم لرئيس  بإعدادو ينتهي عملها  النصوص ماهية هذه الجهات،
  (1).الجمهورية
فهذه اللجنة لا تمارس رقابة حقيقية لافتقادها سلطة توجيه أوامر ملزمة لأطراف العملية      
  .المرصودةإلى عدم قدرتها على اتخاذ تدابير فعالة تجاه المخالفات  الانتخابية، إضافة
و هو الأمر الذي تترجمه الرسالة التي وجهتها اللجنة الوطنية السياسية لمراقبة الانتخابات    
ملتمسة من خلالها التدخل لوضع حد للتجاوزات  ،لرئيس الجمهورية 7002التشريعية لعام 
التي تعدت حدود التصرفات المعزولة حسب وصف اللجنة، وقد أخذت طابعا  ،الخطيرة
وطنيا و شملت كل أنحاء البلاد، وهي الرسالة التي أثارت حفيظة وزير الداخلية خلال الندوة 
و لعل هذا السجال كان سببا  (2).مقللا من شأنها ،يها نتائج الانتخاباتالصحفية التي أعلن ف
  .       7002في الاستغناء عن هذه اللجنة في الانتخابات المحلية لسنة 
النظر في المراقبة  إعادةقانون الانتخابات  إصلاحو كنتيجة لما سبق تضمنت عملية     
بإنشاء لجنة وطنية لمراقبة الانتخابات تكفل القانون العضوي المتعلق  ،السياسية للانتخابات
  .(3)بنظام الانتخابات ببيان تشكيلها و صلاحياتها
وفي مقابل هذه اللجنة أنشئت اللجنة الوطنية للإشراف بصلاحيات مغايرة سعيا للحد من  
و المكانة التي يتمتع بها واستنادا للمعرفة القانونية وكذا الخبرة  ،سلبيات المرحلة السابقة
 . القضاة
 
                                       
   .76- 46ريم سكفالي، مرجع سابق، ص ص )1(
الانتخابات الديمقراطية : ، في "الجزائرية انتخابات استقرار أم ركود سياسي؟الانتخابات التشريعية "عبد الناصر جابي،   (2)
  . 89 - 79،ص ص9002، بيروت،1 ، مركز دراسات الوحدة العربية، ط  في الأقطار العربيةوواقع الانتخابات 
  .،مرجع سابقالمتعلق بنظام الانتخابات 10- 21من القانون العضوي  181إلى 171مواد منال )3(
  
 الفصل الأول                                       الإطار المفاهيمي للإشراف القضائي على الانتخابات
 35
 
 مميزات القضاء كبديل للإشراف على الانتخابات. 3
رجال السلطة القضائية على العملية الانتخابية بكافة مراحلها من شأنه أن  إشراف إن      
وهي عدم جديتها وعدم نزاهتها إلى حد  ،يضع حدا لأهم و أخطر ظاهرة في الدول النامية
يد التزوير في نتيجتها، فلم يعد الانتخاب في هذه الدول أداة للتداول السلمي على  إعمال
    (1).بل أضحى وسيلة لاستمرار الأنظمة القائمة واستيلائهم على مقاليد الحكم السلطة،
للحفاظ على الشرعية  ومن ثم يتوجب أن يحتل القضاء مكانة أساسية في بناء الديمقراطية   
و حماية حقوق وحريات الأفراد وفرض الرقابة على السلطات  لسلطة،اوالتداول على 
   (2).الإدارية
  :إلى عدة عوامل في الإشراف على العملية الانتخابية القضاء وترجع الثقة في قدرة    
كون القضاء سلطة مستقلة و هو الأمر الذي تنص عليه أغلب دساتير الدول بغض النظر  
تنص المادة  الإطارعن التطبيق الفعلي لمبدأ استقلال القضاء في هذه الدول، و في هذا 
.            "القانون إطارالسلطة القضائية مستقلة و تمارس في " 6991من دستور  831
و عدم  طائري حصانة القاضي و حمايته من كل أشكال الضغوكما كرس الدستور الجز
فمسألة  الدستور،من  841و 741و هو ما تشير إليه المادتين  ،خضوعه إلا للقانون
الضمانات التي يراهن عليها من أجل رفع نسبة المشاركة  إحدىاستقلال القضاء كانت 
 (3).في الانتخابات
                                       
 ، المكتب الجامعي الحديث( دراسة مقارنة)،ح وضماناتهمايحقا الانتخاب و الترشمنصور محمد محمد الواسعي، (1)
  .412ص،0102الإسكندرية ،
  .85.   p ,2/9002 , 921°n ,sriovuoP euver ,» ? euqirfA ne eitarcoméd al ruop ecitsuj elleuQ «,apaP ohkaS ramuO )2(
 الضمانات حيث من متميزة الانتخاباتُ هذه ستكون"...بسطيف  2102ماي  8الجمهورية في ورد في خطاب رئيس (3)
 إدارةً و مستقلا قضاء الجميع، مساهمة بفضل ناجحة انتخابات شفافة، نظيفة شعبنا يريدها كما لتكون وفرناها، التي العديدة
  "... نشيطةً وجمعيات فاعلةً و أحزابا محايدةً
 5491 مايو 8خطاب رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى السابعة و الستين لمجازر الجمهورية،رئاسة : انظر -
  .(3102أوت  32تاريخ الاطلاع ) zd.aidaruom-le.www//:ptth
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حيث تحظر عليهم القوانين خلال ممارسة  ،عد رجال القضاء عن النشاط السياسيب 
ذلك حتى لا يتهم القضاة  ،(1)،الترشح للانتخابات و الانتماء للأحزاب السياسية ،وظائفهم
على  الإشرافمما يشكل دافعا قويا لاعتماد القضاة في  (2)،بالميل لمن يوالونه سياسيا
 .العملية الانتخابية نظرا لحيدتهم المفترضة
يعتبر الحفاظ على استقلالية و حياد القاضي واجب على القاضي نفسه حيث تنص المادة  
على القاضي أن " المتضمن القانون الأساسي للقضاء  11- 40من القانون العضوي  70
يلتزم في كل الظروف بواجب التحفظ واتقاء الشبهات و السلوكات الماسة بحياده 
القضاة على العملية الانتخابية والحفاظ على  إشرافي ، وهو ما يعزز الثقة ف"واستقلاليته
 .الناخبين إرادة
تشير مدونة أخلاقيات مهنة القضاة أنه من واجب القاضي نحو  الإطارو في هذا      
  لى ـو يحافظ على قدسية رسالة القضاء و أن يتح ، المجتمع أن يحسن الاضطلاع بأمانته
مسلكه  و و الاستقلال، والالتزام في حياته الحياد و التجرد و بصفات الاستقامة والنزاهة
  (3).القانون النهج الذي يحفظ للقضاء هيبته ومكانته في تحقيق العدل وتكريس سيادة
 بالانتخاب وجود القضاء في اللجان يشكل رادعا لكل من يفكر في التزوير أو التلاعب 
 (4).لما للقضاء من سلطة التصرف و البت في القضايا   
 عموما يحقق أهداف أطراف العملية الانتخابية من القضائي الإشرافو يمكن القول أن       
                                       
  .المتعلق  بنظام الانتخابات،مرجع سابق 10-21من القانون العضوي  98و 38المادتان  - (1) 
ج .ج . ر. يتعلق بالأحزاب السياسية، ج 2102جانفي  21المؤرخ في  40-21من القانون العضوي  01المادة  -
  . 2102جانفي  51، بتاريخ  20عدد
 المتضمن القانون الأساسي للقضاء 4002سبتمبر 60المؤرخ في  11-40من القانون العضوي  51و 41المادتان  -
  .4002سبتمبر  8، بتاريخ  75ج ،عدد  .ج .ر .ج
 .81، ص 8002، دار جسور، الجزائر،(دراسة وصفية تحليلية مقارنة)،القضاء الإداري في الجزائرعمار بوضياف،  (2)
  .61،ص 7002مارس  41بتاريخ  ،71ج، عدد .ج .ر .مداولة  تتضمن أخلاقيات مهنة القضاة، ج  (3)
  . 412مرجع سابق،ص منصور محمد محمد الواسعي،  (4)
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من حيث الوصول إلى  ناخبين و مرشحين و الهيئات المكلفة بالإعداد للانتخابات ومراقبتها، 
و التقليل من  الإدارةو تجسيد مبدأ حياد  انتخابات معبرة عن تطلعات الناخبين و المرشحين،
يعزز الثقة في صحة الانتخابات ولا يترك أي مجال كما من شأنه أن  (1).طعونعدد ال
 (2).على الصعيدين الداخلي و الدوليفيها  للتشكيك
  على الانتخابات القضائي الإشرافمعوقات : الفرع الثاني
ما لم يكن هذا  ،القضائي على العملية الانتخابية الإشرافالمجتمع ثمار يجني  لا     
الأخير إشرافا حقيقيا غير صوري، يتم بمعرفة القضاة دون غيرهم و يكون شاملا لكافة 
، إلا أن الواقع يؤكد وجود صعوبات عملية قد تحول دون تحقيق (3)مراحل العملية الانتخابية
                                                    :أهمهاالأهداف المرجوة 
                                    استقلالية القضاء في مواجهة السلطة التنفيذيةمدى .1
 و يقصد به ،ينبغي أن يكون للقضاء مظهرا يناسب عظمة رسالته هو مظهر الاستقلال     
  خالصاو أن يكون عملهم  ،ألا يخضع القضاة في ممارستهم لعملهم لسلطان أي جهة أخرى
  .(4)دون أي اعتبار آخر القانون مخاضعا لما يمليه عليه ،لإقرار الحق و العدل
فإقامة نظام ديمقراطي تتطلب منح القاضي الصلاحيات الكاملة لضمان سيادة القانون     
من خلال الدفاع عن القيم الأساسية للمجتمع، وحماية حقوق الأفراد من تعسف السلطتين 
   (5).التنفيذية و التشريعية
تعد مسألة استقلال القضاء أمرا لازما للوصول إلى انتخابات نزيهة وتشكيل مجالس و    
نيابية وفقا للإرادة الشعبية، فلا يصح إجراء انتخابات تحت إشراف قضاة خاضعين للسلطة 
                                       
  .392-292.بركات أحمد،مرجع سابق،ص ص  (1)
  . 412منصور محمد محمد الواسعي، مرجع سابق،ص  (2)
  .386عبد اللاه شحاتة الشقاني،مرجع سابق،ص   (3)
(4)
   .21-11 مرجع سابق، ص صعمار بوضياف، 
 .95.p ,tiC.po,apaP ohkaS ramuO )5(
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     (1).التنفيذية إداريا و ماليا،لأن ذلك  يؤدي إلى هدم الثقة العامة في نزاهة القضاء والقضاة
ي النص في الدستور على هذه الاستقلالية، ولكن يجب أن تترجم هذه الاستقلالية لا يكف و
  . على أرض الواقع
وفي الجزائر و على الرغم من النص صراحة في الدستور على استقلالية السلطة       
السلطة التنفيذية تملك جملة من الآليات لفرض رقابتها على السلطة  أنإلا  القضائية،
من  87من خلال سلطة تعيين القضاة الممنوحة لرئيس الجمهورية بموجب المادة  القضائية،
إضافة إلى الرقابة  الإدارية التي يمارسها وزير العدل على قضاة النيابة العامة  الدستور،
من خلال إمكانية نقلهم  ،ومحافظي الدولة و القضاة العاملين بالإدارة المركزية لوزارة العدل
مناصب أخرى لضرورة المصلحة، كما يمكنه توجيه إنذار للقاضي أو إصدار أو تعيينهم في 
  .قرار بإيقافه
و رغم أن هذه الإجراءات يرافقها إعلام المجلس الأعلى للقضاء، إلا أنها تشكل وسيلة  
               و المالي  ضغط في يد السلطة التنفيذية باعتبارها الجهة  المتحكمة في الجانبين الإداري
   (2).للقضاة عن طريق وزارة العدل
المتعلق بتشكيل المجلس الأعلى  21-40و يتضح من خلال نصوص القانون العضوي      
الذي يعد الهيئة المكلفة بتسيير و إدارة المسار المهني للقضاة أن السلطة التنفيذية  (3)،للقضاء
هورية له ، و سلطته في تعيين من خلال رئاسة رئيس الجم ،تملك أدوات النفوذ في المجلس
و هو ما يؤثر بشكل غير مباشر في  ،بعض أعضائه، ونيابة وزير العدل لرئاسة المجلس
و هو ما تفاداه المشرع الفرنسي من خلال الإصلاحات الدستورية  استقلالية السلطة القضائية،
                                       
  .021-911يحي الرفاعي،مرجع سابق، ص ص  (1)
بسكرة  ،مجلة المنتدى القانوني،جامعة محمد خيضر،"آليات رقابة السلطة التنفبذية على السلطة القضائية"،رشيدة العام  (2)
  . 05-94،ص ص0102أفريل ،70العدد 
يتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء و عمله و صلاحياته  4002سبتمبر  60المؤرخ في 21-40القانون العضوي   (3)
  .4002سبتمبر  8، بتاريخ 75ج، العدد .ج .ر. ج
  
 الفصل الأول                                       الإطار المفاهيمي للإشراف القضائي على الانتخابات
 75
 
واستبعاد رئيس الجمهورية ووزير  الفرنسي من الدستور 56بتعديل المادة  8002لسنة 
  (1).رئاسة و نيابة رئاسة المجلس الأعلى للقضاء العدل من
و الجدير بالذكر أن الدستور الجزائري أغفل مسألة عدم قابلية القضاة للعزل التي نصت     
عليها العديد من دساتير العالم، فهي الضمانة الوحيدة التي تمكن القاضي من أن يعلو فوق 
  (2).سباب المخاوف و ألا يصغي في قضائه إلا لصوت الواجب و الضميركل أ
فإذا كانت حيدة و استقلال القضاة و بعدهم عن المؤثرات و الضغوط هي أساس مبدأ      
القضائي على الانتخابات، فإن الآليات التي تملكها السلطة التنفيذية بالشكل المبين  الإشراف
 القضائي أهدافه السامية، و تجعل منه ابتلاء للقضاة  الإشرافسالفا تشكل عائقا أمام تحقيق 
لذا وجب إبعاد السلطة التنفيذية عن عملية تعيين ، و مظهرا لإضفاء شرعية على الانتخابات
و إحاطتها بضمانات تكفل للقضاة حيدتهم  على العملية الانتخابية، الإشرافالقضاة المكلفين ب
 . و استقلالهم
  العدد الكافي من القضاةصعوبة توفير .2
القضائي على كامل العملية الانتخابية يطرح مشكلة توفير عدد  الإشرافإن تطبيق     
ة على أكمل وجه، وهي الحجة التي استند إليها المشرع ملإتمام هذه المه اللازم القضاة
تد قاصرا على رئاسة اللجان العامة دون أن يم الإشرافليجعل ،  0002المصري قبل سنة 
شكل عدم تناسب عدد القضاة مع عدد  في فرنساو (3).إلى اللجان التي تتولى عملية التصويت
 همو قيامأرئاسة مكاتب التصويت للقضاة  بإسنادمكاتب الانتخاب عائقا في وجه مقترح 
إلى أن يقظة الناخب  المعارضون لهذا المقترحويذهب  عملية التصويت بالوكالة، برقابة
  (4).و تحسين الممارسة الديمقراطية على الغش الانتخابي بالقضاء كفيل وتعبيره عن رأيه
                                       
   eV al ed snoitutitsni sed noitasinredom ed 8002 telliuj 32 ud 427-8002 on ellennoitutitsnoc ioL .13.trA )1(
  .8002 telliuj 42 ,171 °N ,f.r.o.j ,euqilbupéR
  .306داود الباز، مرجع سابق ،ص  (2)
  .81- 71،مرجع سابق ،ص صالقضائي على الانتخابات النيابية الإشرافعفيفي كامل عفيفي،(3)
 . 214-114.pp,tic po,telcsaM edualC-naeJ )4(
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و بملاحظة  (1)،3102 سبتمبر 10قاضيا إلى غاية  0944تتوفر الجزائر على حوالي و     
قاض في  1451فإنه يتبين تجنيد  10- 21تشكيلة مختلف اللجان في ظل القانون العضوي 
قاض أعضاء اللجان الانتخابية  0002إضافة إلى أكثر من  مرحلة مراجعة القوائم الانتخابية،
 الإشرافالأخرى و اللجنة الوطنية للإشراف، وهو ما يدل على عدم تناسب عدد القضاة مع 
ئي الكامل على العملية الانتخابية، في ظل وجود عدد هائل من مراكز ومكاتب القضا
  . التصويت
إلا أن المحكمة  و رغم ما يثيره عدم توفر العدد الكافي من القضاة من صعوبات،      
 88القضائي المنصوص عليه في المادة  الإشرافالدستورية المصرية لم تر فيه عائقا يعطل 
لا محاجة في القول بتعذر رئاسة أعضاء الهيئات "  ت أنهوردأحيث  ،1791من دستور
ذلك أنه إذا تطلب الدستور أمرا فلا يجوز التذرع  القضائية للجان الفرعية بعدم كفاية عددهم،
 (2)."بالاعتبارات العملية لتعطيل حكمه بزعم استحالة تطبيقه
لها التغلب على عدم كفاية القضاة الحلول يمكن من خلا من جملة تم اقتراحو تبعا لذلك      
  :للإشراف الكامل على الانتخابات أهمها
اختصار عدد اللجان الفرعية التي يتم على مستواها التصويت بإدماجها، مع مراعاة الحد  -
 .الأدنى و الحد الأقصى لعدد الناخبين في كل لجنة مستحدثة
ويجوز أن يعاونه في مهامه  القضاءإنشاء مراكز للاقتراع تسند رئاستها إلى أحد رجال  -
 وزارة واحد أو أكثر، وعدد كاف من الأمناء يتم اختيارهم من بين العاملين في
                                                                                          (3).العدل أو سائر مؤسسات الدولة 
رف أعضاء الإدارات العاملين بأجهزة ـمن ط رافالإشمساعدة رجال القضاء في    -
                                                       .الدولة من خريجي كليات القانون وأقسامه
                                       
  )1( وزارة اZYXل،VUTS   lmth.1uaelbat/xuaelbat/zd.ecitsujm.cibara//:ptth (3102/11/20RQرON اLKJع )
(2)
  .743ص ، ،مرجع سابق القضائي على الانتخابات النيابية الإشرافعفيفي كامل عفيفي، 
  .5201- 3201،مرجع سابق،ص ص الانتخابات النيابية و ضماناتها الدستورية و القانونية عفيفي كامل عفيفي، (3)
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عدة أيام و لا بأس ألا تظهر النتائج إلا مرة واحدة حتى لا على  عملية الاقتراعإجراء  -
وقد تمت  (1)،بعد بنتائج الدوائر التي اقترعتيتأثر المواطنون في دوائر لم تقترع 
على ثلاث مراحل، بفاصل زمني يقدر  0002انتخابات مجلس الشعب في مصر سنة 
  (2).بعشرة أيام بين كل مرحلة و أخرى
  القضائي على حسن سير مرفق العدالة الإشرافأثر . 3
  وكثرة القضايا المطروحة على القضاء ،كنتيجة لعدم توفر العدد الكافي من القضاة     
يرى البعض أن انشغال وقت القضاء في الفصل في دعاوى المواطنين و منازعاتهم لا 
لأن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى ضياع حقوق  ،على الانتخابات الإشرافيحتمل عبء 
على هذا  و يرد البعض (3).المواطنين و إهدارها نتيجة تعطيل القضايا و تأخير الفصل فيها
الرأي بكون إجراء الانتخابات على مراحل سيخفف من حدة الطرح السابق، و أن القضاة 
تعطيل المحاكم أيام  ماوأ ،قد تفرغوا لقضية كبيرة تتعلق بالحريات، بإشرافهم على الانتخابات
لا يؤثر على مصالح  و بالتالي ، فهو تعطيل مبرر لقصر مدته و عظم فائدته،الانتخابات
لأن مصلحة جميع أفراد الشعب تقتضي ذلك من أجل  قاضين كونهم من جملة الشعب،المت
         كون سلامة العملية الانتخابية هي جوهر النظام الديمقراطي  إصلاح نظام الحكم بأسره،




                                       
  .92إيهاب سلام،مرجع سابق، ص   (1)
  .196-096عبد اللاه الشقاني،مرجع سابق،ص ص   (2)
  .81،مرجع سابق،صالقضائي على الانتخابات النيابية الإشرافعفيفي كامل عفيفي،   (3)
  .56و جابر جاد نصار، مرجع سابق،ص . 706داود الباز،مرجع سابق،ص   (4)
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  الانتخاباتجنة الوطنية للإشراف على النظام القانوني للّ: لمبحث الثالثا 
المتعلق بنظام الانتخابات بآليات تعزز من دور القضاء  10–21جاء القانون العضوي       
أبرزها استحداث لجنة وطنية للإشراف على الانتخابات  ،على العملية الانتخابية الإشراففي 
تعد نموذجا جديدا كان ثمرة  و هي لجنة قضائية التشكيل كما سبقت الإشارة إلى ذلك،
مشاورات شملت مختلف الفاعلين السياسيين من  إثر ،الجزائر باشرتهاالإصلاحات التي 
على  الإشرافرأوا في إشراك القضاة في  أحزاب و شخصيات وطنية و مجتمع مدني،
 العملية الانتخابية ضمانة تعزز المسار الديمقراطي و تبعث الطمأنينة في نفوس المواطنين
  .على حقوقهم و حرياتهم
على انتخابات أعضاء المجلس  الإشرافو قد مارست هذه اللجنة مهامها لأول مرة في  
و بعدها خلال انتخابات أعضاء  ،2102الشعبي الوطني التي جرت في العاشر من ماي 
و سنحاول من خلال هذا المبحث التعرف على هذه  ،2102نوفمبر  92المجالس البلدية لـ 
  (مطلب ثالث)و سير عملها ،(مطلب ثان)والمهام المسندة لها ،( مطلب أول)ة وتنظيمها اللجن
  .التعريف باللجنة و تنظيمها: المطلب الأول
رغبة من المشرع الجزائري في إضفاء ضمانات تكفل حماية العملية الانتخابية و أخذا      
تم وضع اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات كإطار جديد  ،القضائي الإشرافبمبدأ 
وبغية التعرف عن ماهية هذه اللجنة وجب  لتدخل القضاة في تقويم و رقابة العملية الانتخابية،
 شكيلتهات طبيعتها القانونية ووكذا  ،(فرع أول) التعرف على الإطار القانوني الذي يحكمها
  .(ثالثفرع )ثم تنظيمها (فرع ثان)
  الإطار القانوني للجنة الوطنية للإشراف: الفرع الأول
 القانونية لجملة النصوص على الانتخابات يخضع تنظيم و عمل اللجنة الوطنية للإشراف   
  :الآتية
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  10-21القانون العضوي .1
 10-21اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات بموجب القانون العضوي  أنشئت     
منه بيان ماهية هذه  071، 961  ،861حيث تضمنت المواد  المتعلق بنظام الانتخابات،
و في هذا الإطار يعد وضع هذه اللجنة بمقتضى قانون عضوي حفاظا على  .اللجنة ومهامها
  لتقرر وضعها من عدمه ،شائها بيد السلطة التنفيذيةبمعنى ألا يترك أمر إن استمراريتها،
التي كانت تنشأ بموجب  ،ثلما كان عليه الحال مع اللجان السياسية لمراقبة الانتخاباتم
  .مرسوم رئاسي
حيث اقتصر على المواد الثلاثة المذكورة و أحال  إلا أن تنظيم هذه اللجنة جاء مقتضبا،     
في مقابل ذلك نجد أن تنظيم اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات قد جاء  أحكامها على التنظيم،
رغم أنها لجنة ذات طابع سياسي يعد دورها الأساسي  781إلى  171مفصلا في المواد من 
  .لانتخاباتالمتعلق بنظام امعاينة تطابق العمليات الانتخابية مع أحكام القانون العضوي 
القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات نجد أن هذه اللجنة و بالرجوع إلى مشروع      
تحدث لجنة وطنية " و تمت صياغتها كالآتي 071تم تنظيمها بموجب مادة وحيدة حملت رقم 
للإشراف على الانتخابات تتشكل حصريا من قضاة معينين من قبل رئيس الجمهورية يتم 
شفافية و قانونية كافة العمليات المرتبطة  و تكلف بالسهر على وضعها بمناسبة كل اقتراع ،
  . بالانتخابات
يمكن اللجنة . لهذا الغرض فهي تسهر على وضع حيز التنفيذ لأحكام هذا القانون واحترامها 
الوطنية للإشراف على الانتخابات تبادل المعلومات المتعلقة بتنظيم وسير الانتخابات مع 
أدناه و لا يجب عليها  171منصوص عليها في المادة اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات ال
  .بأي حال من الأحوال التدخل في صلاحياتها
  (1)."يحدد عن طريق التنظيم سير هذه اللجنة و تنظيمها
                                       
  )1( .26،صالانتخابات،مرجع سابق بنظام مشروع قانون عضوي متعلق 
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و قد عدلت لجنة الشؤون القانونية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني في تقريرها      
د رأت هذه اللجنة أن هذه المواد الثلاثة كافية لأنها و ق التمهيدي هذه المادة و أضافت مادتين،
تحدد بدقة تعريف هذه اللجنة و صلاحياتها و عملها، كون مشروع القانون نص على 
تكرس الحفاظ  ،ضمانات عديدة للمترشحين و الناخبين في جميع مراحل العملية الانتخابية
  (1).شفافيتها على أصوات الناخبين و تجسد نزاهة العملية الانتخابية و
  86-21المرسوم الرئاسي .2
التي أحالت تنظيم اللجنة  071لاسيما المادة  10-21طبيقا لأحكام القانون العضوي ت      
المؤرخ  86-21صدر المرسوم الرئاسي  ،الوطنية للإشراف على الانتخابات على التنظيم
       (2)المحدد لتنظيم و سير اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات 2102فيفري  11في 
 .مادة تتناول تشكيل اللجنة و سير عملها 71و الذي تضمن 
  النظام الداخلي للجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات.3
تعد  "منه التي تنص الرابعةلا سيما المادة  86-21اسي تطبيقا لأحكام المرسوم الرئ     
ينشر النظام الداخلي . اللجنة نظامها الداخلي و تصادق عليه في أول اجتماع يلي تنصيبها
فيفري  82صادقت اللجنة على نظامها الداخلي المؤرخ في ." للجنة في الجريدة الرسمية
و كذا النظام الداخلي المؤرخ في (3)،الوطنيبمناسبة انتخابات نواب المجلس الشعبي  2102
ويكاد يكون  (4).بمناسبة انتخابات أعضاء المجالس البلدية و الولائية 2102سبتمبر  52
  إلا من بعض الفوارق التي تقتضيها طبيعة الانتخابات أو جنة متطابقين،النظامان الداخليان للّ
                                       
، الفترة التشريعية السادسة، الدورة 1102نوفمبر  20للمجلس الشعبي الوطني ، بتاريخ  32محضر الجلسة العلنية الـ  (1)
  .56- 66ص ص، 1102ديسمبر  12بتاريخ  ،362،عدد للمناقشاتالجريدة الرسمية العادية التاسعة،
يحدد تنظيم و سير اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات،ج  2102فبراير 11المؤرخ في 86-21المرسوم الرئاسي   (2)
  . 2102فبراير  21،بتاريخ 6ج،عدد .ج .ر
ج . ج. ر. ،ج2102فيفري  82ى الانتخابات التشريعية المؤرخ في النظام الداخلي للجنة الوطنية للإشراف عل  (3)
   .2102مارس  4،بتاريخ 31عدد
ج . ج. ر. ،ج2102سبتمبر  52للجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات المحلية المؤرخ في  النظام الداخلي  (4)
  .2102أكتوبر  11،بتاريخ 65عدد
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  .على الانتخابات المحلية الإشرافلق ببعض ما استدركته اللجنة في نظامها الداخلي المتع 
                                                                                           هاتطبيعة اللجنة وتشكيل: الفرع الثاني
 (ثانيا) و تشكيلتها البشرية( أولا)تحديد طبيعتها  يقتضي التعرف على اللجنة
  الوطنية للإشراف على الانتخاباتطبيعة اللجنة : أولا
جنة الوطنية للإشراف على الانتخابات لا سيما المادتين من خلال النصوص المنظمة للّ     
           من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات يتضح أنها لجنة خاصة  961و  861
 الإشرافمن أجل  ،ذات تشكيل قضائي يتم وضعها بمناسبة كل اقتراع (coh da)و مؤقتة 
الأطر التي حددها القانون، وتنتهي مهامها بمجرد  الحدود و ضمن ،على العملية الانتخابية
  .الموعد الانتخابي الذي وضعت بمناسبته انتهاء
ات بالشكل المعروف وبالتالي فإن هذه اللجنة تختلف عن اللجان المستقلة لإدارة الانتخاب    
و من جهة أخرى فإن هذه اللجنة ليست دائمة ومن شأن  ،هذا من جهة في بعض دول العالم
و لا يساعد على  ،تجديد أعضائها في كل مناسبة انتخابية أن يحد من احترافية و مهنية اللجنة
  .التراكم الكمي للخبرات لدى أعضائها
جنة لا يضفي عليها وصف الجهة القضائية إذ أن التشكيل القضائي للّ بالإضافة إلى أن   
جهة القضاء هي الجهة التي تقوم بولاية القضاء،غير أنه يمكن اعتبارها هيئة ذات اختصاص 
   (1).اختصاصا محددا في أنواع محددة من الخصوماتخولها  أن المشرع أساس على ،قضائي
  لجنة الوطنية للإشراف على الانتخاباتتشكيلة ال: ثانيا
  تضم التشكيلة البشرية للجنة بشكل عام أعضاء اللجنة و مساعديها و مستخدمين  
   اللجنة أعضاء.1
جنة على القضاة المشار في مفهوم النصوص المنظمة للّ" جنةعضو اللّ"يطلق وصف      
جنة و وفقا لذلك فإن اللّ ،من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات 861إليهم في المادة 
  ويعينون شكل من قضاة المحكمة العليا و مجلس الدولة و الجهات القضائية الأخرى،تت
                                       
  .532- 432ص ص  ،5002مصر، دار الكتب القانونية،، القادمة نزيهة أم مزورةالانتخابات إبراهيم محمد حسنين،  (1)
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                                               (1).من طرف رئيس الجمهورية 
جنة الذي يتضمن تعيين أعضاء اللّ 96-21و تطبيقا لذلك صدر المرسوم الرئاسي     
و قد ضمت قائمة الأعضاء  المجلس الشعبي الوطني،الوطنية للإشراف على انتخاب أعضاء 
تضمن  123- 21و صدر بمناسبة الانتخابات المحلية المرسوم الرئاسي  (2)،قاضيا 613
   (3).قاضيا للإشراف على هذه الانتخابات 113تعيين 
وقد  ،و تجدر الإشارة أن القانون العضوي للانتخابات لم يحدد عدد القضاة أعضاء اللجنة    
د السبب في ذلك إلى محاولة خلق تناسب بين ما هو متوفر من القضاة على المستوى يعو
    (4).الوطني و عدد أعضاء اللجنة في كل موعد انتخابي
على  الإشرافو في هذا السياق يمكن تفسير انخفاض عدد القضاة المشكلين للجنة  
 في الانتخابات التشريعية كون الجزائريين المقيمين عليهمقارنة بما كان  ،الانتخابات المحلية
    (5).البلدية و الولائية المحلية أعضاء المجالس بانتخابات غير معنيين بالخارج
ونظرا لحداثة التجربة و الرغبة في الاستفادة من الخبرة التي اكتسبها القضاة المشرفين      
تعيين أغلبهم للإشراف على الانتخابات  ، تمعلى انتخابات أعضاء المجلس الشعبي الوطني
اسما لقضاة لم يشاركوا في  82سوى  123-21حيث لم يحمل المرسوم الرئاسي  المحلية،
  .على الانتخابات السابقة الإشراف
 أن المشرع حرص على إلى نخلص أعضائها و بملاحظة تشكيلة اللجنة و طريقة تعيين    
 كما أن المشرع لم  وفي مختلف المستويات، ،تمثيل جهاز القضاء بقسميه العادي و الإداري 
                                       
  .،مرجع سابق86- 21من المرسوم الرئاسي  2والمادة  .،مرجع سابق10-21من القانون العضوي 10فقرة861المادة  (1)
 للإشراف على يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية 2102فيفري  11المؤرخ في  96- 21المرسوم الرئاسي  (2)
  .2102فيفري  21،بتاريخ 6ج،العدد .ج  .ر.،ج2102لانتخابات التشريعية لسنة ا
يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للإشراف على انتخابات  2102أوت  30المؤرخ في  123- 21المرسوم الرئاسي  (3)
  .2102بر سبتم 2،بتاريخ 84،العدد ج.ج .ر.ج ،2102المجالس الشعبية و الولائية لسنة 
  .712أحمد بنيني،مرجع سابق،ص  (4)
قانون "الملتقى الوطني ألقيت خلال،مداخلة "النظام القانوني للجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات"،عبد العزيز نويري (5)
  .77، ص3102مارس  40و 30،كلية الحقوق و العلوم السياسية،جامعة قالمة،يومي "الانتخابات الجزائري واقع و آفاق
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باعتبارهم يخضعون كلهم  ،يميز بين قضاة الحكم وقضاة النيابة العامة أو محافظي الدولة
في حين لم يتم التطرق للقضاة العاملين في الإدارة المركزية (1)،للقانون الأساسي للقضاء
حيث يرى  العدل وغيرها من المصالح الإدارية الأخرى التابعة لنفس الوزارة،لوزارة 
لأية شبهة  اعلى الانتخابات وذلك درء الإشرافالبعض أن هؤلاء لا يجوز لهم المشاركة في 
أن  إلى إضافة تمس حيدتهم و حفاظا على الثقة العامة في القضاة و في عملية الانتخاب،
          لولاية الجهة الإدارية المنتدب إليها  هويخضع ،عن ولاية القضاءه ينأى ب يضاانتداب الق
  (2).و مؤثراتها
على  الإشرافو من جهة أخرى يرى البعض عدم أحقية قضاة النيابة العامة في      
و ما تخوله هذه السلطة من  ،الانتخابات لخضوعهم للتبعية التدرجية و لسلطة وزير العدل
النيابة، إضافة إلى أن خضوع قضاة النيابة العامة للنائب العام يتفق مع  رقابة على أعضاء
على الانتخابات تأخذ حكم  الإشرافو أن عملية  وظيفة الاتهام و لا يتفق مع وظيفة التحقيق،
و الواقع أن هذا الرأي ينفيه ما جرى عليه العمل القضائي . التحقيق و الفصل في المنازعات
و أن الصفات التي يتطلب القانون  النيابة لوظيفة القاضي و العكس، من إمكانية شغل عضو
  .(3)توافرها في قضاة الحكم هي نفسها الصفات التي تتوافر لدى قضاة النيابة
أما من حيث انفراد السلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الجمهورية بتعيين أعضاء اللجنة     
 أي دور للمجلس الأعلى للقضاء في هذه المسألةو غياب  الوطنية للإشراف على الانتخابات،
و هو ما يشكل عائقا يحول دون الوصول إلى إشراف فعال، ذلك أن هذا الإجراء من شأنه 
التي يفترض أن تستقل السلطة القضائية بأمر  ،المساس باستقلالية و حيادية هذه اللجنة
  (4).جلس الدولةتشكيلها كأن يعهد الأمر إلى رئيس المحكمة العليا و رئيس م
  
                                       
  .،مرجع سابقالمتضمن القانون الأساسي للقضاء 11- 40من القانون العضوي  20المادة  (1)
  .43مرجع سابق،ص  يحي الرفاعي، (2)
  .07-  96،مرجع سابق،صعلى الانتخابات النيابية القضائي الإشرافعفيفي كامل عفيفي، (3)
  .712أحمد بنيني،مرجع سابق،ص (4)
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  مساعدو اللجنة.2
خولها المشرع دعوة قضاة  اعتبارا لعدم كفاية القضاة للقيام بالمهام المسندة للجنة،     
لأعوان او  ،أمانات الضبط يو مستخدم ،آخرين و ضباط عموميين من موثقين ومحضرين
و يقوم بتعيينهم  ،لمساعدة اللجنة أو لجانها الفرعية عند الضرورة ،نين و القنصلييالدبلوماسي
ويخضعون للنظام الداخلي لها الذي يفرض عليهم الالتزام بالسر المهني و عدم رئيس اللجنة، 
و تجدر الإشارة إلى أن  (1).إفشاء المعلومات التي اطلعوا عليها بمناسبة ممارسة مهامهم
           أشخاص ذوي تكوين قانوني يساهم في تطبيق القانونمساعدة أعضاء اللجنة من طرف 
   (2).و التعليمات الخاصة بالانتخاب تطبيقا سليما
  من رئيس رـو يتولى المساعدون القيام بالزيارات الميدانية وإجراء المعاينات بموجب أم    
اللجنة الفرعية المحلية، ولا يجوز لهم استلام الوثائق ولا إجراء تحقيق أو استجواب إلا 
عضو اللجنة الفرعية مرفق  إيفادبتكليف صريح منه، و قد تقتضي حساسية و أهمية المهمة 
   (3).بمساعد
  المستخدمون.3
اللجنة في وهم مجموعة من المستخدمين الموضوعين تحت تصرف اللجنة تستعين بهم    
و يخضعون لنظامها الداخلي الذي يفرض عليهم أيضا التقيد بواجب السر ، تسيير شؤونها
  (4).المهني و عدم إفشاء الأسرار المتعلقة بنشاط اللجنة
  تنظيم اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات: الفرع الثالث
  (أولا) التنظيم الهيكلي للجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات، لجنة مركزية يضم     
                                       
من النظام الداخلي للجنة الوطنية  91و المادة . ، مرجع سابق86- 21من المرسوم الرئاسي  10فقرة  6المادة   (1)
  .مرجع سابق للإشراف على الانتخابات التشريعية،
  . 606داود الباز،مرجع سابق،ص  (2)
اللجنة الوطنية للإشراف على  الصادر عنالإشراف على انتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية و الولائية، دليل  (3)
  .9،ص2102،الانتخابات
  .مرجع سابق من النظام الداخلي للجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية،  8، 1المادتان   (4)
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قصد التنسيق و توحيد اجتهاد غير أنها تشكل وحدة عضوية ، (ثانيا)و لجانا فرعية محلية  
  .اللجنة على المستوى الوطني
                                                                                 اللجنة المركزية: أولا
و تعمل على تنسيق و تنشيط اللجان الفرعية المحلية  و تتشكل من الرئيس و مساعدوه     
محلية إبلاغ اللجنة المركزية بكل عبر منسقين جهويين، حيث يتعين على اللجان ال
كما  ،الإخطارات و المعاينات، و مشاريع القرارات لمراعاة مدى انسجامها مع اجتهاد اللجنة
و تفصل في القرارات التي ، تشارك اللجنة المركزية في المداولات مع اللجان الفرعية
  (1).دهارِتَ
                                                                            تعيينه و مهامه رئيس اللجنة .1
لم يشر القانون العضوي للانتخابات إلى رئيس اللجنة أو الشروط الواجب توافرها فيمن      
غير أن المادة الثانية من  أو كيفية تعيينه أو انتخابه، ،للإشرافالوطنية  يرأس اللجنة
أشار إلى تعيين رئيس اللجنة  ،عملهاالمحدد لتنظيم اللجنة و سير  86-21المرسوم الرئاسي 
و ترجع  دون تحديد شروط أو رتبة القاضي الذي يتولى هذه المهمة، من بين أعضائها،
صلاحية تعيين رئيس اللجنة إلى رئيس الجمهورية و ذلك بموجب نفس المرسوم الرئاسي 
غرف بالمحكمة وفي هذا الإطار تم تعيين أحد رؤساء ال (2)،الذي يتضمن تعيين أعضاء اللجنة
   (3).2102و المحلية لسنة  الانتخابات التشريعيةالعليا بصفته رئيسا للجنة خلال 
  :و يتولى رئيس اللجنة تنسيق أعمالها من خلال
في  واستخلافه مهامهلمساعدته في أداء  ،أو عدة نواب وتوزيع المهام بينهمله، تعيين نائب  -
 .حالة غيابه أو حدوث مانع له
                                       
 اللجنةالمنظم من طرف مداخلة ألقيت خلال اليوم الدراسي  "على الانتخابات يوم الاقتراع الإشراف"خليفي عبد الوافي،   (1)
  . 60، ص 4102مارس  50على الانتخابات الرئاسية،الجزائر،  الوطنية للإشراف
  .، مرجع سابق123-21المرسوم الرئاسي  10و المادة . ، مرجع سابق96- 21من المرسوم الرئاسي  10المادة   (2)
  .77عبد العزيز نويري،مرجع سابق،ص   (3)
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              ، واستخلافهم و أعضاء اللجان الفرعية المحلية من بين أعضاء اللجنةتعيين رؤساء  -
 .، و كذا تعيين الناطق الرسمي للجنةعند حدوث مانع لهم
لمدعوين ارين القضائيين ـعيين القضاة و مستخدمي أمانات الضبط و الموثقين و المحضت -
                                                                             .الفرعية  و ذلك بناء على طلب رؤساء اللجان ،الضرورة اللجنة عندلمساعدة 
في  ان الفرعية و دعوتها عند الاقتضاء للانعقادـالسهر على توحيد و تنسيق عمل اللج -
                                          .جمعية عامة للنظر في المسائل المرتبطة بنشاط اللجنة
 .دعوة الأعضاء إلى اجتماعات اللجنة و رئاسة هذه الاجتماعات و إدارة المناقشات -
 .متابعة تنفيذ قرارات اللجنة -
كما  و السهر على فرض الانضباط ،مستخدمي اللجنةسلطة السلمية على جميع ممارسة ال -
                                                  (1).يعمل على صرف نفقات اللجنة
بالنظر للصلاحيات الواسعة التي يتمتع بها رئيس اللجنة، فإن مسألة تعيينه من طرف و      
. رئيس الجمهورية بدل انتخابه من طرف أعضاء اللجنة تتضمن مساسا باستقلالية اللجنة
بارات سياسية و شخصية تضمن في شاغله هذا التعيين رهنا باعتمثل وذلك مخافة أن يكون 
  (2).التبعية و الولاء للسلطة التي قامت بتعيينه
  ةيالأمانة الرئيس.2
الحسن للجنة منح المشرع لها حق تنصيب أمانة رئيسية تتشكل من  في سبيل السير       
   (3).ثلاثة قضاة على الأقل من بينهم أمين رئيسي يتم تعيينهم بمقرر من رئيس اللجنة
و تتولى هذه الأمانة تسيير الأعمال الإدارية و توفير الظروف و الوسائل اللازمة لسير عمل 
  :اللجنة على أكمل وجه و هي بذلك تتولى
                                       
للجنة الوطنية للإشراف  من النظام الداخلي 91و  81ن تاو الماد .مرجع سابق ،86-21من المرسوم الرئاسي  6المادة  (1)
  .مرجع سابق على الانتخابات المحلية،
  .361يحي الرفاعي، مرجع سابق،ص  (2)
  .مرجع سابق للجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات المحلية،من النظام الداخلي  31المادة   (3)
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  المهام المرتبطة بالتسيير الإداري.أ
  (1) :و تشمل الرئيسية الأمانة أشار النظام الداخلي للجنة للأعمال الإدارية التي تتولاها       
الإخطارات و البلاغات في سجل خاص مرقم و مؤشر عليه من قبل رئيس اللجنة  تسجيل -
 .مقابل وصل إيداع
 .تسجيل حالات التدخل التلقائي للجنة -
التحضير المادي للاجتماعات و مسك محاضر اجتماعات اللجنة و الوثائق الصادرة عن  -
 .الأرشيفأشغالها و حفظ 
 .إدارية ترتبط بأشغال اللجنةو القيام بأية مهمة  تسجيل بريد اللجنة -
 .تحضير و تجميع الوثائق المفيدة في إعداد التقرير النهائي -
  المهام المرتبطة بالإعداد المادي. ب
بة من ـتوفير ظروف عمل مناس لنظام الداخلي للجنةلتتولى الأمانة الرئيسية وفقا        
  (2):خلال
 .فروعها المحليةتوفير الوسائل الضرورية لحسن سير اللجنة و  -
 .التكفل بالنقل و الإيواء و الإطعام لأعضاء اللجنة و مساعديها -
 .و تسيير الموقع الالكتروني للجنة السهر على حفظ و صيانة الأجهزة و العتاد، -
                 و فروعها السهر على الاستعمال العقلاني للموارد البشرية و المادية و المالية للجنة -
 .المحلية
 .مهامالتنفيذ العمليات المتعلقة بصرف الميزانية و إعداد حصيلة مالية عند نهاية  -
  اللجان الفرعية المحلية : ثانيا
  يتم وضع لجنة فرعية محلية على  ، حيثمنح المشرع للجنة حق إنشاء لجان فرعية      
                                       
  .الداخلي للجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية،مرجع سابقمن النظام  51المادة  (1)
  .،ا
	IH PL 61ا
	دة   (2)
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  .مستوى كل دائرة انتخابية و منطقة جغرافية بالنسبة للانتخابات التشريعية 
و على  (1)،و يمكن لرئيس اللجنة تنصيب عدة لجان فرعية في نفس الدائرة الانتخابية     
يمكن تنصيب عدة لجان فرعية في نفس  كما مستوى كل ولاية بالنسبة للانتخابات المحلية،
على المستوى  لجنة فرعية محلية 96وقد تم وضع  (2).الولاية بمبادرة من رئيس اللجنة
أربع لجان بالخارج بالنسبة لانتخابات أعضاء المجلس الشعبي  ة إلىبالإضاف ،الوطني
  (3).الوطني
و تتشكل كل لجنة فرعية من رئيس و أعضاء يعينهم رئيس اللجنة الوطنية من بين    
 .أعضاء اللجنة
  :و يتولى رئيس اللجنة الفرعية المهام الآتية  
 السهر علىو كذا  إدارة المناقشاتتنسيق عمل اللجنة الفرعية و رئاسة الاجتماعات و  -
 .فرض الانضباط
على جميع  وممارسة السلطة السلمية ،متابعة تنفيذ قرارات اللجنة الفرعية المحلية -
  (4).مستخدمي اللجنة الفرعية
كما يمكنه القيام ببعض المهام بناء على تفويض صادر عن رئيس اللجنة الوطنية كتعيين  -
ين و المحضرين القضائيين المدعوين ـو الموثق ،الضبطانات ـومستخدمي أم، القضاة
 (5).و صرف نفقات اللجنة لمساعدة اللجنة الفرعية المحلية،
المحلية على أمانة مشكلة من ثلاثة أعوان على الأقل من سلك الفرعية و تتوفر اللجنة      
رئيس اللجنة الفرعية المحلية، هذا  من بينهم أمين رئيسي يعينهم ،مستخدمي أمانات الضبط
  ان الفرعية في الخارج فيتولاها الدبلوماسيونـأما أمانة  اللج ، على الصعيد الداخلي
                                       





,+اف .- ات ا
("!، 203)ة  11ا
	دة   (1)
   .مرجع سابق ،من النظام الداخلي للجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات المحلية 20فقرة  11المادة  )2( 
  .(3102أوت 81تاريخ الاطلاع )  zd.esnc.wwwالموقع الالكتروني للجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات، (3)
  .مرجع سابق للجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات المحلية، من النظام الداخلي 02المادة  (4)
    .،المرجع نفسه 91و  81المادتان  (5)
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  (1).و القنصليون الموضوعون تحت تصرفها  
ام الأمانة الرئيسية المرتبطة بالتسيير ـتتولى أمانة اللجان الفرعية المحلية نفس مهو    
  (2).الإداري
  في العملية الانتخابية الإشرافدور لجنة : المطلب الثاني
استحداث اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات يتمحور أساسا  كان دور القضاء قبل     
و الفصل فيها بأحكام غير قابلة  ،في نظر الطعون المقدمة من المعنيين بالعملية الانتخابية
أو تلقائي، وعليه سعى المشرع من خلال  للطعن غالبا، حيث لم يخول القضاء أي دور وقائي
فرع ) من ذلك، وقد عمل على تحديد الاختصاص الزمني للجنةهذه اللجنة لتمكين القضاة 
  .( فرع ثالث)خرى علاقتها مع الهيئات الرقابية الأو ،(فرع ثان) و إبراز صلاحياتها( أول
  نطاق عمل اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات: الفرع الأول
نطاق اختصاص المتعلق بنظام الانتخابات من القانون العضوي  961حددت المادة       
تمارس اللجنة الوطنية للإشراف على " حيث تنص  ،اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات
 هذا على تنفيذ أحكام الإشرافمهمة  ،الدستور و التشريع المعمول به إطارالانتخابات في 
  ."الانتخابية القانون العضوي من تاريخ إيداع الترشيحات إلى نهاية العملية
المشرع لهذه اللجنة محددة زمنيا بداية  االتي خوله الإشرافو بناء على ذلك فإن مهمة      
  . الانتخابية العمليةإلى نهاية من يوم إيداع الترشيحات 
على الانتخابات الجزئية التي  الإشرافو يثار التساؤل عن مدى اختصاص اللجنة ب    
 بإلغاء أو عدم صحة عمليات ،تجري في حالة صدور قرار من المحكمة الإدارية المختصة
                                       
  .مرجع سابق ،من النظام الداخلي للجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية 20فقرة  41المادة  (1)
 . مرجع سابق ،النظام الداخلي للجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات المحليةمن النظام الداخلي  51المادة   (2)
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التصويت في انتخابات أعضاء المجالس الشعبية البلدية و الولائية، بالنظر إلى الفارق  
يوما من  54الذي يكون خلال  الزمني بين نهاية الانتخاب موضوع الطعن وتاريخ الإعادة،
المتعلق من القانون العضوي  101تاريخ تبليغ قرار الفصل، طبقا لما تنص عليه المادة 
  .لانتخابات بنظام ا
              يتضح أن المشرع قد استثنى أكثر المراحل إثارة للجدل و هي مرحلة إعداد كما      
و بالرجوع إلى مشروع ، و مراجعة القوائم الانتخابية من رقابة اللجنة الوطنية للإشراف
منه حددت مهمة اللجنة  071المادة  ، نجدلانتخاباتاالمتعلق بنظام القانون العضوي 
                    .تكلف بالسهر على شفافية و قانونية كافة العمليات المرتبطة بالانتخابات"...كالآتي
           . (1)"رض فهي تسهر على وضع حيز التنفيذ لأحكام هذا القانون و احترامهاغلهذا ال 
إلا أنه لم يستثن أي مرحلة من المراحل المتعاقبة للعملية  و هذا النص على إطلاقه،
القضائي  الإشرافو هو الأمر الذي يشكل جوهر  الإشرافالانتخابية من الخضوع لعملية 
  . الكامل على الانتخابات
  على الانتخابات صلاحيات اللجنة الوطنية للإشراف: الفرع الثاني
على تنفيذ أحكام  الإشرافأسند المشرع للجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات مهمة       
الانتخابية من من قبل جميع المتدخلين في العملية  القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات،
 إيداعمن تاريخ  ،و أحزاب سياسية و مترشحين و ناخبين ،هيئات و مؤسسات إدارية
وفي هذا الإطار خولها القانون العضوي جملة من  (2).الانتخابية الترشيحات إلى نهاية العملية
  :وهي منه 071الصلاحيات جاءت بها المادة 
 ، و ينصرف مفهوم الشفافية ية الانتخابيةالنظر في كل تجاوز يمس مصداقية وشفافية العمل 
                                       
  .26،صالانتخابات،مرجع سابق بنظام مشروع قانون عضوي متعلق  (1)
  .، مرجع سابق10- 21من القانون العضوي  961المادة    (2)
 .مرجع سابق المحلية،من النظام الداخلي للجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات  3المادة  -
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و المصداقية في هذا المقام إلى تبيان تفاصيل العملية الانتخابية من بدايتها إلى نهايتها للكافة 
مع  وفقا للقوانين المنظمة لها، إجرائهاو صدق  بصورة عامة و لأطرافها بصورة خاصة،
و يؤدي إلى قبول  المشاركين فيهابالشكل الذي يطمئن  ،والدقة تحري العدل و الإنصاف
 (1).نتائجها
 .النظر في كل خرق لأحكام القانون العضوي 
 .النظر في القضايا التي تحيلها عليها اللجنة الوطنية للانتخابات 
و عملت اللجنة من خلال نظامها الداخلي على توضيح بعض المهام المرتبطة بعملها       
  :ي كما يليالإشراف
كذا مختلف  و ،تطبيق أحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخاباتالتأكد من  
 .له التطبيقية النصوص
القيام بزيارات ميدانية و لا سيما على مستوى مكاتب التصويت بغرض الوقوف على  
 .مطابقة العملية الانتخابية مع النصوص المنظمة لها
 .لعملية الانتخابيةعلى الترتيبات التنظيمية في مختلف مراحل ا الإشراف 
تلقي أي احتجاج من الناخبين أو المرشحين أو ممثليهم القانونيين أو أي مؤسسة أو هيئة  
 .إدارية و اتخاذ القرار المناسب بشأنه
 .تبادل المعلومات مع اللجنة الوطنية للانتخابات 
 (2).الاطلاع على جميع المعلومات و الوثائق المتعلقة بالعملية الانتخابية  
  كما تتولى اللجنة بعد نهاية العملية الانتخابية إعداد تقرير عن نشاطها و تصادق عليه      
  و هو أمر دون اطلاع الرأي العام عليه (3)،في جمعية عامة و ترفعه إلى رئيس الجمهورية 
                                       
، مداخلة ألقيت خلال اليوم الدراسي "على الانتخابات الإشرافالإطار القانوني و التنظيمي لعملية "يعقوب موسى،   (1)
  .20ص ،4102مارس  50المنظم طرف اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات الرئاسية،الجزائر، 
  .مرجع سابق ،من النظام الداخلي للجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات المحلية 5و 4المادتان  (2)
  .مرجع سابق ،86- 21من المرسوم الرئاسي  51 المادة  (3)
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 للسلطة التنفيذية و هو ما هيئة تابعة فاللجنة بهذا الشكل تكون ،يمس باستقلالها و مصداقيتها 
  (1).و يقلل من دورها في العملية الانتخابية ،يرفع عنها صفة الحياد
 المادتين و الملاحظ أن المشرع أورد الأحكام المتعلقة بصلاحيات اللجنة الواردة في      
             لانتخابات في شكل محاور أساسية المتعلق بنظام امن القانون العضوي  071و  961
  .اللجنة تجتهد في تفصيلها مما جعل و بصياغة عامة
و إنما تمارس  ،أن هذه اللجنة لا تقوم بأي دور في تنفيذ العملية الانتخابية و نخلص إلى 
الأوامر   بمفهومه الفني، من خلال رقابة المتدخلين في العملية الانتخابية وإصدار الإشراف
   .التعليمات و
  بالهيئات الرقابية الأخرى الإشرافعلاقة لجنة  :الثالثالفرع 
 الانتخابات قدإن العمومية التي ميزت صياغة مهام اللجنة الوطنية للإشراف على       
بعض الهيئات المتدخلة في العملية  مع صلاحياتتوحي بتداخل بين صلاحيات اللجنة 
  .التي تعمل جميعها على حسن تنفيذ القانون العضوي للانتخابات ،الانتخابية
بينها و بين  و ،(أولا)سنوضح العلاقة بينها و بين اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخاباتو 
          (.ثانيا)المجلس الدستوري
  باللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات الإشرافعلاقة لجنة : أولا
سبقت الإشارة أن المشرع  فصل بين اللجنتين و بين صلاحيات كل واحدة منهما                        
و في  ،و حرص على أن تلتزم كل واحدة بمهامها، و لا تتدخل في صلاحيات اللجنة الأخرى
 جنةمن القانون العضوي للانتخابات الل 861هذا الإطار منعت الفقرة الثانية من المادة 
من التدخل في صلاحيات اللجنة الوطنية لمراقبة  ،على الانتخابات للإشرافالوطنية 
  اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات 871كما منعت الفقرة الثانية من المادة   الانتخابات،
                                       
  .912أحمد بنيني،مرجع سابق،ص   (1)
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  (1) .من التدخل في صلاحيات اللجنة الوطنية للإشراف 
 همافتح باب التعاون بين يمنعه منلم العلاقة بين اللجنتين حرص المشرع على تنظيم إن      
و هو ما أشارت إليه الفقرة  ،خلال تبادل المعلومات المتعلقة بتنظيم وسير الانتخاباتمن 
المتعلقة بتنظيم  تبادل المعلومات للإشرافيمكن اللجنة الوطنية " 861الثانية من المادة 
هو ما كرسته اللجنة الوطنية  و ،"الانتخابات وسيرها مع اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات
للإشراف من خلال نظامها الداخلي بجعل تبادل المعلومات مع اللجنة الوطنية لمراقبة 
                                                                               (2).الانتخابات على المستوى المركزي و الفروع المحلية
  ة للجنة الوطنية لمراقبة ـلاقة بين اللجنتين من خلال الصلاحية المخولـالع كما تظهر      
من لجنة و جعل النظر في القضايا المحالة  (3)،الوطنية للإشراف الانتخابات بإخطار اللجنة
   (4).للإشرافصلاحيات اللجنة الوطنية  إحدىالمراقبة 
  بالمجلس الدستوري الإشرافعلاقة لجنة : ثانيا
عند مطابقته للقانون العضوي المتضمن نظام الانتخابات  المجلس الدستوري رأى    
عدم مراعاة المشرع للصلاحيات الممنوحة لهيئات قضائية و غير قضائية نص  للدستور،
و هذا عند مطابقته  الصلاحيات،عليها القانون العضوي و حدد صلا حياتها تجنبا لتداخل 
 :ضمن رأيهللدستور وقد ت 071و  961المادتين 
 دى المجلس الدستوري تحفظا حول صياغة المادة ـأب :961التحفظ حول صياغة المادة  .1
  ذـعلى تنفي الإشرافلكون المشرع أسند للجنة مهمة   ،10-21من القانون العضوي  961
دون أن يميز بين  ،أحكام القانون العضوي من تاريخ إيداع الترشيحات إلى نهاية العملية 
اعتبارا أن السهر على صحة  ،(استفتاء محلية ، تشريعية رئاسية ،)طبيعة هذه الانتخابات 
                                       
  . مرجع سابق ،10- 21من القانون العضوي  2فقرة  871و المادة  2فقرة  861المادة  (1)
  )2( .مرجع سابقمن النظام الداخلي للجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات المحلية،  12المادة  
  . مرجع سابق ،86-21من المرسوم الرئاسي  8المادة  (3)
  .مرجع سابق ،10-21من القانون العضوي  071المادة  (4)
 الفصل الأول                                       الإطار المفاهيمي للإشراف القضائي على الانتخابات
 67
 
عمليات الاستفتاء و انتخاب رئيس الجمهورية و الانتخابات التشريعية و إعلان نتائجها هي 
   رمن الدستو 361بمقتضى الفقرة الثانية من المادة  ،اختصاص حصري للمجلس الدستوري
و عليه علق المجلس الدستوري دستورية هذه المادة بشرط عدم المساس بصلاحيات المجلس 
  المنصوص عليها في القانون  ،و الهيئات الأخرى القضائية منها وغير القضائية ،الدستوري 
                                                               (1) .العضوي للانتخابات
من القانون العضوي  071كانت المادة : 071 عدم دستورية المطة الأولى من المادة .2
للانتخابات تضم مطة أولى بشأن المهام التي تضطلع بها اللجنة الوطنية للإشراف على 
قد رأى  و ".السهر على قانونية كافة العمليات المرتبطة بالانتخابات"تتضمنالانتخابات 
  :إلى  ذلك المطة غير مطابقة للدستور مستندا في المجلس الدستوري أن هذه
  .أن المشرع لم يميز بين طبيعة الانتخابات .أ 
من مرحلة مراجعة القوائم  ) أن المشرع لم يميز بين المراحل المتتالية للعملية الانتخابية. ب
  .(الانتخابية إلى إعلان النتائج النهائية
  وريـع الصلاحيات الممنوحة للمجلس الدستلم يرا -حسب المجلس الدستوري–و هو بذلك 
  (2).و الصلاحيات الممنوحة للجهات القضائية
و بناء على ما جاء في رأي المجلس الدستوري جاءت المادة السابعة من المرسوم      
مع مراعاة " المحدد لتنظيم و سير عمل اللجنة مستدركة لذلك بنصها 86-21الرئاسي 
الصلاحيات المخولة بموجب الدستور و التشريع الساري المفعول للهيئات الأخرى المتدخلة 
  الة المساس بتنفيذ أحكام القانون العضوي المتعلق ـل اللجنة في حتتدخ في العملية الانتخابية،
  ".بنظام الانتخابات
  إن إثارة المجلس الدستوري لصلاحياته الدستورية المتعلقة بالانتخابات بموجب الفقرة     
                                       
مطابقة القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات يتعلق بمراقبة  1102ديسمبر  22مؤرخ في  11/د.م.ر/30رأي رقم  (1)
  .2102جانفي  41،بتاريخ 1ج ،عدد.ج  .ر .للدستور،ج
  .المرجع نفسه )2(
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يثير  و ضرورة عدم تدخل اللجنة الوطنية للإشراف فيها من الدستور 361المادة الثانية من 
  .سهر المجلس الدستوري على صحة الانتخابات إمكانيةمدى  حول التساؤل
كما يسهر المجلس " من الدستور 361تنص الفقرة الثانية من المادة هذا الصدد في و     
الدستوري على صحة عمليات الاستفتاء و انتخاب رئيس الجمهورية و الانتخابات التشريعية 
  ."و يعلن نتائج هذه الانتخابات
من القانون العضوي  961رجوع إلى تحفظ المجلس الدستوري بشأن المادة و بال    
يطرح إشكال  ،من الدستور 361للانتخابات على أساس تعارضها مع مقتضيات المادة 
  .من الدستور 361الواردة في المادة ..." صحة عمليات"المعنى المراد من استعمال عبارة 
ل يوم الانتخاب وما بعده إلى غاية إعلان فهل يقصد المؤسس الدستوري ما يتم خلا    
بمعنى هل يمكن  أم أن المقصود كل العمليات سواء قبل يوم الاقتراع أو بعده، ،النتائج
على تنفيذ أحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات قبل  الإشرافللمجلس الدستوري 
الحملة الانتخابية و المتعلقة مثلا بما في ذلك التجاوزات التي تحدث أثناء  ،يوم الاقتراع
أو مدى احترام وسائل الإعلام العمومية لمبدأ المساواة  ،باستعمال الشعارات أو لغة المخاطبة
  .؟بين المترشحين وغيرها
المجلس الدستوري يصعب عليه تولي رقابة صحة كل العمليات المتعلقة  أنو الواقع  
                  (1).و الإمكانياتبالعملية الانتخابية بسبب قلة الوسائل 
  حةـفسر المشرع الحكم الدستوري القاضي بسهر المجلس الدستوري على ص قدو       
   و الفصل النتائج إعلانمن خلال وضع أحكام تحصر دوره في  ،الانتخابات تفسيرا ضيقا 
  (2).في الطعون، بعيدا عن أي دور مباشر في مراحل المسار الانتخابي الأخرى
                                       
  .532- 432مرجع سابق، ص ص سعيد بوشعير ،  (1)
ديوان المطبوعات  الحكم الراشد الرقابة و المسؤولية،: ، في"مـآل الرقابة الدستورية في الجزائر"عبد القادر شربال،  (2)
  .58ص، 3102الجامعية،الجزائر،
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  الانتخابات سير عمل اللجنة الوطنية للإشراف :المطلب الثالث
القضائي عموما أن تشرف السلطة القضائية على العملية  الإشرافيقتضي مبدأ       
، لذلك (1)الانتخابية من أولها إلى آخرها بالقيم القضائية و القواعد المتبعة في العمل القضائي
 السلوك التي يلتزم بها أعضاء اللجنة و مساعدوهاسنتطرق إلى أهم الالتزامات و قواعد 
فضلا عن الطبيعة القانونية لما تصدره من  ،(فرع ثان)ثم آليات عمل اللجنة ( فرع أول)
  (.فرع ثالث)أعمال 
  هايو مساعد التزامات أعضاء اللجنة:الفرع الأول
مكانة و هيبة أعضائها بصفتهم  حفظ على اللجنة من خلال نظامها الداخلي حرصت       
و ذلك من خلال الالتزام  قضاة يحوزون على ثقة المجتمع في أداء المهام الموكولة إليهم،
و التي تتضمن على وجه  (2)،بالواجبات المنصوص عليها في القانون الأساسي للقضاء
  (3):الخصوص
 .واجب التحفظ و اتقاء الشبهات الماسة بالحياد و الاستقلالية -
 .لالتزام بمبادئ الشرعية و الخضوع للقانون و حماية المصلحة العامة للمجتمعا -
 .التحلي بسلوك القاضي النزيه الوفي لمبادئ العدالة -
 .المحافظة على سرية المداولات و المعلومات التي يطلعون عليها -
  اللجنة كما ألزمت اللجنة أعضاءها بضرورة حضور الاجتماعات المبرمجة من طرف رئيس
و عدم المشاركة في الندوات أو الإدلاء بأية تصريحات إلا بإذن من رئيس اللجنة و ذلك  
  (4).حسن سير عمل اللجنة على حفاظا
                                       
  .29أحمد محمد مرجان، مرجع سابق، ص  (1)
  .مرجع سابق للجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات المحلية، من النظام الداخلي 6المادة   (2)
  .مرجع سابق ،11-40من القانون العضوي  11إلى  7المواد من  (3)





,+اف .- ات ا
	#، 4  7و  6ا
	د;ن  (4)
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بالكشف عن هوياتهم أثناء القيام بعملهم من خلال حمل  و يلتزم الأعضاء و المساعدون  
  :بـ ونشارات مميزة وجوبا، و التعريف بصفاتهم عند مخاطبة أشخاص أو هيئات كما يلتزم
 .لكون الاستجواب اختصاص حصري للعضو المقرر عدم استجواب الأشخاص، -
 .أو إزالة ما يرونه غير سوي عدم توجيه اللوم أو التنبيه لأي كان، -
 .دم التدخل في إدارة أي وجه من أوجه العملية الانتخابيةع -
 .عدم إعاقة أي إجراء من إجراءات العملية الانتخابية -
 .الامتناع عن المدح أو التعبير العلني عن الرضا إزاء سير العملية الانتخابية -
عدم إعطاء تعليمات أو مناقشة قرارات المسؤولين الرسميين على العمل الانتخابي  -
بعد استشارة اللجنة المركزية أن يلفت  ،أنه يمكن لعضو اللجنة دون المساعدغير 
  (1).انتباههم إلى المخالفات التي لاحظها
  على الانتخابات اللجنة الوطنية للإشراف عمل آليات: الفرع الثاني
المتعلق  حدد المشرع طرق تدخل اللجنة في سبيل فرض احترام أحكام القانون العضوي     
ومضمون  ،(ثانيا)المسائل التي تعالجها  ، و كيفيات الفصل في(أولا) بنظام الانتخابات
  (.ثالثا)قانونية الصادرة عنهاالالأعمال 
  خل اللجنةدأشكال ت: أولا
أشكال تدخل اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات  86-21نظم المرسوم الرئاسي       
  :على ما يليللقيام بمهامها، فقد نصت الفقرة الثانية من المادة السابعة 
  و قد فصل النظام الداخلي للجنة في كيفية ،" تتدخل اللجنة تلقائيا أو بناء على إخطار...." . 
  .تطبيق هاتين الآليتين 
  
                                       
  .8مرجع سابق، ص على انتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية و الولائية ، الإشرافدليل   (1)
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  التدخل التلقائي.1
  انطلاقا من صلاحية اللجنة في القيام بزيارات ميدانية للوقوف على مدى تنفيذ أحكام        
يقرر رئيس اللجنة الفرعية مدى   القانون العضوي المتعلق بالانتخابات و نصوصه التطبيقية،
 إبلاغبعد استشارة أعضاء اللجنة الفرعية المحلية، ويتم  ،ملاءمة الانتقال و زمانه أو مكانه
 و بناء على ذلك يتم، لها علاقة بالنظام العام وقائعالمركزية و التنسيق معها في حالة  اللجنة
يتنقل أعضاء اللجنة إلى الأماكن القريبة من مقرها  عادة ما حيث مخطط الانتشار، إعداد
لاحتمال ظهور الحاجة لاجتماع طارئ، بينما يغطي مساعدو اللجنة المناطق البعيدة 
  (1).جغرافيا
وعند معاينتها لأي خرق يمس بمصداقية و شفافية العملية الانتخابية، يقوم المعاينون      
و أهم الملاحظات  بتحرير تقرير مفصل يتضمن تاريخ و ساعة الانتقال إلى المكان المزار،
         ..مناسب و كل المعلومات التي من شأنها إفادة اللجنة في اتخاذ قرار ،المعاينة مرفوقة بالأدلة
أو اللجنة الفرعية للفصل فيه وفق الآجال  رفع التقرير حسب الحالة إلى اللجنة الوطنية،ي 
  (2).القانونية
  الإخطار.2
و في سبيل التصدي لكل الممارسات التي  فضلا عن التدخل التلقائي لأعضاء اللجنة،    
خول القانون للغير إخطار اللجنة بكل خرق للقانون  تخل بمصداقية ونزاهة العملية الانتخابية،
  .أو النصوص التنظيمية المنظمة للعملية الانتخابية المتعلق بنظام الانتخابات،العضوي 
  صلاحية الإخطار.أ 
من لهم الحق في إخطار اللجنة  86-21حددت المادة الثامنة من المرسوم الرئاسي       
  تخطر اللجنة من قبل الأطراف المشاركة" الأولى منها الوطنية للإشراف حيث تنص الفقرة 
  .في الانتخابات ومن قبل اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات 
                                       
  .6على انتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية و الولائية ، مرجع سابق، ص الإشرافدليل  (1)
  .مرجع سابق للجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات المحلية، النظام الداخلي من 52 المادة (2)
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 انتخابات أعضاء المجالس الشعبية البلدية و الولائية للإشراف الدليل العملي تضمنو قد   
  :(1)طرق إخطار اللجنة كالآتي
   :الشكوى ،الاحتجاج ،البلاغ *  
  :اللجنة الأطراف التي يحق لها تقديم شكوى أو احتجاج أو بلاغ بـحددت 
.                                                                              المترشح أو ممثله  - 
                                            .  الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات -
                                                                                                . الناخب –
من هوية صاحب الإخطار و مدى توفر الصفة لديه، لاسيما توفر  اللجنة التأكدو يتعين على 
  .صفة الناخب في حالة استعماله الوسائل الالكترونية في الإبلاغ
   :لجنة الوطنية لمراقبة الانتخاباتالإخطار من ال* 
لاسيما بالحالات الواردة في المادة  ،الإشرافللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات إخطار لجنة 
أو تبلغ  ،من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، حيث تفصل فيه إما بقرار 571
كان الإخطار على شكل بلاغ أو يندرج في إطار   إذااللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات بمآله 
 .تبادل المعلومات
  شروط الإخطار. ب
ستخلص جملة من نو النظام الداخلي للجنة يمكن أن  86-21بالرجوع إلى المرسوم الرئاسي 
  (2):الشروط الواجب توافرها في إخطار اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات
 .يندرج ضمن الصلاحيات و المهام المخولة قانونا للجنةأن يكون موضوع الإخطار  
 . أن يكون الإخطار كتابيا 
       ه الذي قد يبلغ فيه ـيجب أن يتضمن الإخطار اسم المخطر و لقبه و صفته و عنوان 
 و توقيعه الشخصي، وبناء على ذلك فإن اللجنة لا تعتد بالإخطارات مجهولة المصدر
                                       
  .6-5مرجع سابق، ص ص ، الإشراف على انتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية و الولائية دليل (1)
الداخلي للجنة  من النظام 42إلى  22و المواد من  .مرجع سابق ،86- 21من المرسوم الرئاسي  8و  7المادتان  (2)
  .مرجع سابق ،الوطنية للإشراف على الانتخابات المحلية
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 .وذلك حفاظا على مصداقية العملية 
 أن يحتمل و التي ، ب أن يتضمن الإخطار عرضا كافيا عن الوقائع المخطر بهاـيج 
  .تشكل خرقا للقانون العضوي للانتخابات أو نصوصه التطبيقية
 .أن يرفق الإخطار بالأدلة وعناصر الإثبات التي تؤكد صحة الوقائع المخطر بها 
    .الحالة بأمانة اللجنة الوطنية، أو بأمانة إحدى لجانها الفرعيةتودع الإخطارات حسب  
لممارسات التي تمس لو حرصا من اللجنة على التصدي  و رغم الشروط السابقة،
فإنها أتاحت إمكانية إبلاغها بكل الوسائل بما  ،بمصداقية و شفافية العملية الانتخابية
  .  فيها الوسائل الالكترونية
  إجراءات الفصل في الإخطارات    :ثانيا
تنظر اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات فيما يعرض عليها من إخطارات وفق     
  :سلسلة من الإجراءات تتمثل في
   إجراء التحقيق.1
رر للتحقيق في الوقائع ـبعد إيداع الإخطار بأمانة اللجنة يتولى رئيس اللجنة تعيين مق       
حيث يتولى المقرر جمع المعلومات و الوثائق الضرورية، كما خوله القانون  ،محل الإخطار
و أن يطلب كل المعلومات  ،سماع أي شخص أو سلطة أو هيئة مشاركة في العملية الانتخابية
التي يراها ضرورية، و يمكن للجنة تكليف الأشخاص أو الهيئات بكل مهمة تراها مفيدة فيما 
  .تجريه من تحقيقات
  يعرضه حسب الحالة ،د انتهاء التحقيق يحرر المقرر تقريرا حول الملف المحقق فيهبع و 
   (1).أو اللجنة الفرعية المحلية المركزية على اللجنة
    المداولة و إصدار القرارات.2
  تم تجتمع اللجنة أو اللجان الفرعية المحلية بدعوة من رئيسها للفصل في الملف الذي     
                                       
للجنة الوطنية للإشراف  من النظام الداخلي 62و المادة  .مرجع سابق ،86-21من المرسوم الرئاسي  01و 9المادتان   (1)
  .مرجع سابق على الانتخابات المحلية،
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وتتداول في جلسة مغلقة بحضور ثلاثة أعضاء على الأقل، تصدر قرارات  ،التحقيق فيه 
اللجنة معللة و باللغة العربية، و يعتمد فيها على الأغلبية و يكون صوت الرئيس مرجحا عند 
  . تساوي الأصوات
وتفصل فورا في  ساعة من ساعة إخطارها 27تفصل اللجنة في الملفات في أجل أقصاه  
       توقع القرارات من قبل كل من رئيس اللجنة و المقرر.ة يوم الاقتراع الإخطارات الوارد
  (1).يتم تسجيلها و حفظها في أرشيف اللجنة و 
  تبليغ القرارات و متابعة تنفيذها. 3
تعمل اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات على تبليغ قراراتها بكل الوسائل التي      
بما فيها الوسائل الالكترونية أو الفاكس أو الهاتف أو عن طريق النشر في  ،تراها مناسبة
و يمكن للجنة في سبيل تنفيذ القرارات الصادرة عنها، اللجوء إلى . الموقع الالكتروني للجنة
   (2).النائب العام المختص من أجل تسخير القوة العمومية عند الاقتضاء
  
  تي تصدرها اللجنةأشكال الأعمال القانونية ال :ثالثا
قانونيا بمناسبة الانتخابات  عملا2421 أصدرت اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات    
  و بتفحص هذه الأعمال (3)بمناسبة انتخابات المجالس البلدية و الولائية، 768و  ،التشريعية
  .نجدها تتخذ شكل إبلاغ أو قرار
:                                                                                        إبلاغ النيابة العامة.1
خول المشرع اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات صلاحية إبلاغ النيابة العامة      
     (4).فورا بشأن الوقائع التي تعاينها أو تخطر بها، و التي يتبين أنها تحتمل وصفا جزائيا
                                       
للجنة  من النظام الداخلي  82و  72و المادتان . مرجع سابق ، 86-21من المرسوم الرئاسي  21و 11المادتان  (1)
  .مرجع سابق الوطنية للإشراف على الانتخابات المحلية،
للجنة الوطنية  من النظام الداخلي  03و 92و المادتان  .مرجع سابق ،86 -21من المرسوم الرئاسي 31المادة   (2)
  .مرجع سابق للإشراف على الانتخابات المحلية،
 (.3102/60/31الاطلاع  تاريخ)zd.esnc.www الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات، (3)
  .مرجع سابق ، 86- 21من المرسوم الرئاسي  41المادة  (4)
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  الوثائق بتزوير كالوقائع المتعلقة ، ويشمل ذلك كل الوقائع المجرمة بموجب قانون العقوبات
  و المصنفة كجرائم انتخابية ،أو الوقائع المجرمة بموجب القانون العضوي للانتخابات
    (1)".أحكام جزائية"والمنصوص عليها في الباب الثامن منه تحت عنوان  
  قرارات اللجنة . 2
هناك العديد  فضلا عن الوقائع التي تبلغ بها اللجنة النائب العام ليتخذ ما يراه مناسبا،      
و الفصل بموجب قرار  ،من الإخطارات و الوقائع المعاينة التي يتعين على اللجنة النظر فيها
   .معلل
  :و يمكن تقسيم هذه القرارات تبعا لمضمونها إلى قسمين 
  الإخطارقرارات تتضمن رفض .أ
من القرارات المتضمنة رفض  أصدرت اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات العديد   
  :قرارات يمكن إجمال أهم أسباب الرفض فيما يليهذه الو بتفحص  ،الإخطار
ية الإشرافالمهام المحددة لمهمتها عن موضوع الإخطار يتعلق بوقائع تخرج كان إذا  -
من القانون العضوي للانتخابات، و بالتالي فهي تدخل ضمن  961إعمالا لنص المادة 
وهنا لا تصدر اللجنة قرارا بعدم الاختصاص لأن قراراتها ذات  (2)صلاحيات هيئات أخرى،
  (3).الإخطارصبغة غير قضائية و بالتالي تكتفي برفض 
                                       
  :انظر على سبيل المثال  (1)
 31، ملف رقم 2102مارس  72الانتخابات التشريعية ،بتاريخ،اللجنة الوطنية للإشراف على 31إبلاغ رقم  -
 . zd.esnc.www
 768، ملف رقم 2102ديسمبر  20 اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات المحلية ،بتاريخ ،768إبلاغ رقم    -
  . zd.esnc.www
  3، ملف رقم 2102مارس 12 ،اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية ،بتاريخ3قرار رقم    (2)
   .zd.esnc.www
  .67عبد العزيز نويري ، مرجع سابق، ص  (3)
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                                                (1).إذا لم يقدم المخطر أدلة تثبت صحة مزاعمه -
   (2).عندما لا تشكل الوقائع المخطر بها خرقا للقانون العضوي للانتخابات -
  (3).إذا لم يثبت التحقيق الذي قام به مقرر اللجنة صحة ما ورد في الإخطار -
إذا لم يتضمن تقرير المعاينة الذي أعده عضو أو مساعد اللجنة الإشارة إلى الوقائع  -
  (4).المخطر بها
  (5).إذا أصبح الإخطار دون جدوى لتسوية المخالفة التي كانت قائمة -
   (6).إذا لم يتم تحديد هوية المنتهك للقانون العضوي -
  (7).عند استحالة إجراء معاينة -
وكذا  (8)كما يأخذ حكم الرفض اعتبار الإخطار دون موضوع لسبق الفصل فيه،       
س الموضوع، حيث تصدر اللجنة قرارها بضم الملف إلى المتكررة التي تحمل نف الإخطارات
  (9).ملف آخر
                                       
  142، ملف رقم 2102نوفمبر 71،اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات المحلية،بتاريخ272قرار رقم   (1)
  .zd.esnc.www
 804، ملف رقم 2102أفريل  62،اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية ،بتاريخ 524قرار رقم   (2)
  .zd.esnc.www
 973، ملف رقم 2102نوفمبر 02،اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات المحلية ،بتاريخ 563قرار رقم   (3)
  .zd.esnc.www
 6611، ملف رقم 2102ماي 01،اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية ،بتاريخ 6511قرار رقم   (4)
  .zd.esnc.www
 487، ملف رقم 2102نوفمبر  92،اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات المحلية ،بتاريخ 148قرار رقم   (5) 
  .zd.esnc.www
 035، ملف رقم 2102نوفمبر  42،اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات المحلية ،بتاريخ 775قرار رقم   (6)
  zd.esnc.www
  368، ملف رقم 2102نوفمبر  92،اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات المحلية ،بتاريخ 168قرار رقم   (7)
  zd.esnc.www
 193، ملف رقم 2102أفريل  52،اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية ،بتاريخ 673قرار رقم   (8)
  .zd.esnc.www
 443، ملف رقم 2102أفريل 52،اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية ،بتاريخ 043قرار رقم   (9)
  .zd.esnc.www
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  يمكن للجنة فضلا عن رفض الإخطار أن تبلغ النائب العام و ذلك من خلال نفس القرار  
  (1).المتضمن الرفض 
                                                                            قرارات تتضمن أوامر.ب
للإشراف على الانتخابات أوامر إلى الأطراف المعنية بالعملية  تصدر اللجنة الوطنية     
         نصوصه التطبيقية أوفي حالة ثبوت أي خرق للقانون العضوي للانتخابات  ،الانتخابية
أو القيام بإجراء معين لتصحيح مسار العملية  ،و تتضمن الأوامر عموما الكف عن المخالفات
  .بية وفق ما تقتضيه أحكام القانون العضويالانتخا
النائب  بإبلاغو يمكن للجنة أن تصدر قرارا يتضمن أمرا للأطراف المعنية مصحوبا     
  .العام حول موضوع الإخطار
يمكن الوصول  2102و بتفحص الأعمال القانونية للجنة خلال الموعدين الانتخابين لسنة   
  :إلى النتائج المدونة في الجدول الآتي
                                       
 12، ملف رقم 2102أكتوبر 81،اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات المحلية ،بتاريخ 12قرار رقم   (1)
   .zd.esnc.www
نتيجة لخلل بالموقع الالكتروني  المسجلة خلال الانتخابات التشريعية، 2421بدل   تم اعتماد هذا العدد من الإخطارات  (2)
  .إخطارا خاصا بالانتخابات التشريعية بإخطارات تحمل نفس الأرقام تتعلق بالانتخابات المحلية 84للجنة أدى إلى استبدال 
  قرارات  
  المجموع  إبلاغ




  (2) 4911 75 648 192
انتخابات أعضاء 
المجالس البلدية و 
  الولائية
  768  23  425  113
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يتضح من خلال الجدول السابق أن اللجنة الوطنية للإشراف قد تصدت للعديد من        
الخروقات في إطار ممارسة مهامها، وهو ما تترجمه ارتفاع نسبة الأوامر الموجهة للأحزاب 
إبلاغ النائب  إلى إضافة و هو الأمر الذي يشكل جوهر عمل اللجنة، ،و المرشحين و الإدارة
فيما يعد الارتفاع  بنسبة محدودة،و ذلك  الجسيمة التي تحتمل وصفا جزائياالخروقات بالعام 
النسبي لعدد الإخطارات المرفوضة للأسباب السابق ذكرها، نتيجة لحداثة التجربة و عدم 
  . وضوح مهام اللجنة 
                                                              طبيعة قرارات اللجنة و حجيتها: الثالثلفرع ا
تها يلتقدير مدى قابل تصدره اللجنة من قرارات لمامن الواجب تحديد الطبيعة القانونية      
     .وكذا الحجية التي تكتسيها هذه القرارات  ،للطعن من عدمه
  الطبيعة القانونية لقرارات اللجنة  .1
  من خلالرع في طبيعة القرارات التي تصدرها اللجنة الوطنية للإشراف ـل المشفص      
تصدر اللجنة " ، حيث تضمنت الفقرة الثانية منها86-21من المرسوم الرئاسي  11المادة 
  ..."قرارات إدارية معللة
و إنما  ،فاللجنة ورغم تشكيلتها القضائية لا تصدر أحكاما أو قرارات ذات صبغة قضائية    
ت إدارية معللة، وإذا كان استخدام هذه الوسيلة القانونية لتدخل اللجنة تبرره السرعة قرارا
و التي توفر كذلك إمكانية الامتثال لها ولو اقتضى الأمر  التي تقتضيها ضرورة التدخل،
فإن المشرع سكت عن قابلية هذه القرارات للطعن من عدمه و كذا  (1)،تسخير القوة العمومية
والجهات القضائية التي تتولى مهمة البت و الفصل في الطعون المرفوعة ضد هذه الهيئات 
   (2).القرارات
  بمناسبة دعوى تتضمن طعنا وقد قضت المحكمة الإدارية بورقلة بعدم قبول الدعوى شكلا،  
                                       
  .511محمد حداد، مرجع سابق،  (1)
  .622أحمد بنيني ،مرجع سابق،ص   (2)
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للجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات، بحجة أن قرارات هذه الأخيرة غير اضد قرار  
  (1).للطعن و هي بمثابة أحكام نهائيةقابلة 
إن إغفال المشرع لمسألة الطعن في قرارات اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات      
لم يثن المتضررين من قراراتها عن التظلم لدى اللجنة ذاتها، وقد أقرت اللجنة إمكانية التظلم 
ارا أن القانون لم ينص صراحة على و اعتب أمامها، انطلاقا من كونها تصدر قرارات إدارية،
غير ، عدم قابلية هذه القرارات للتظلم، و المبدأ أن المطلق يظل على إطلاقه ما لم يقيد بنص
أن اللجنة و إن قبلت التظلم شكلا فإنها رفضت مناقشة المتظلم لموضوع القرار وانتقاد 
قانونا للجنة، و أن تقدير  الأسباب التي اعتمدت عليها، اعتبارا أن تكييف المخالفات مخول
قيام المخالفة من عدمه تختص به اللجنة دون غيرها، إضافة إلى أن اللجنة تعلل قراراتها 
   (2).تعليلا قانونيا كافيا، و تقدر إخلال المخطر ضده بالقانون العضوي للانتخابات بكل سيادة
  حجية قرارات اللجنة.2
لانتخابات في صياغتها المتعلق بنظام امن القانون العضوي  071المادة  بالرجوع إلى    
" على أن المصادق عليها من قبل غرفتي البرلمان نجد أنها كانت تتضمن فقرة ثانية تنص
  ".تلتزم جميع الأطراف المشاركة في العملية الانتخابية بقرارات هذه اللجنة
  ه بكون المشرع جعل ـمعللا رأي وري عدم دستورية هذه الفقرةـو قد رأى المجلس الدست   
  نافذة في مواجهة المؤسسات و الهيئات  على الانتخابات قرارات اللجنة الوطنية للإشراف
                                       
(1)
                     المنازعات الانتخابية، دراسة مقارنة لتجربتي الجزائر و فرنسا في الانتخابات الرئاسية  سماعين لعبادي، 
،ص 3102/2102السياسية،جامعة محمد خيضر،بسكرة،،كلية الحقوق و العلوم و التشريعية،أطروحة دكتوراه في الحقوق
  .691
 
  :انظر  (2)
 846، ملف رقم 2102ماي  20،اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية ،بتاريخ666قرار رقم   -
 . zd.esnc.www
 286، ملف رقم 2102ماي 20التشريعية ،بتاريخ،اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات 476قرار رقم  -
  . zd.esnc.www
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ماهية هذه المؤسسات و الهيئات، وإنما خص  المجلس الدستوري يوضح الأخرى، و لم
ر و مبدأ ذلك يتضمن مساسا بالدستو معتبرابالذكر المجلس الدستوري و الجهات القضائية، 
إن إقرار المجلس الدستوري بعدم نفاذ قرارات اللجنة في مواجهته  (1).الفصل بين السلطات
لا سيما في مرحلة بمناسبة الانتخابات الرئاسية  نطاق عمل هذه اللجنة ضيقا يجعل 
  .الذي يضطلع به المجلس الدستوري فيها الترشيحات اعتبارا للدور
يتعين على " على أنه تنص منه 03المادة  فإنالنظام الداخلي للجنة  و بالرجوع إلى    
المتدخلين في العملية الانتخابية الامتثال لقرارات اللجنة و اللجان الفرعية المحلية في الآجال 
  ."و في حالة الامتناع تنفذ هذه القرارات عن طريق تسخير القوة العمومية  التي تحددها،
             رشحينتالناخبين و المب المتدخلين في العملية الانتخابية مفهوم لثالثة منهوقد حددت المادة ا   
                 (2). ...و الإدارية كالمصالح الولائية و البلدية والهيئات و المؤسساتالسياسية  و الأحزاب
يمنع المترشحين أن عدم سريان قرارات اللجنة في مواجهة المجلس الدستوري، لا غير      
فيها من تدعيم طعونهم بالقرارات أو الأحزاب المشاركة  مجلس الشعبي الوطني،لانتخابات ال






                                       
  .  ،مرجع سابق1102ديسمبر  22مؤرخ في  11/د.م.ر/30رأي رقم   (1) 
  .للجنة الوطنية للاشراف على الانتخابات المحلية،مرجع سابقمن النظام الداخلي  03المادة  (2) 
  . 29 ص مرجع سابق، شربال،عبد القادر  (3) 
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  لاصة الفصل الأولخ
يتطلب التطور الديمقراطي ضمانات تكفل نزاهة و شفافية العملية الانتخابية تتماشى مع     
 الإشرافطبيعة المجتمع و ثقافته و تجاربه السياسية، و ضمن هذا الإطار ينظر إلى مبدأ 
       القضائي على الانتخابات كأحد الآليات الهامة التي تستجيب للتطلعات الشعبية في التغيير
و التطوير وإرساء الثقة بين أطراف العملية الانتخابية، و ترقية الممارسة الديمقراطية بوجه 
  .نظرا لما يمتاز به القضاء من حيدة و استقلال ،عام
        القضائي على الانتخابات إلا بالرقابة المباشرة للقضاة  الإشرافو لا تتحقق الغاية من    
بشكل يتيح لهم المتابعة القريبة لكل  ،عملية الانتخابيةو سيطرتهم على كافة مراحل ال
             .مجرياتها و التأثير في سيرها بالقدر الذي يضمن صحة الإجراءات و سلامة النتائج
يكون ذلك من خلال ما يمارسه القضاء من اختصاص أصيل بنظر الطعون المثارة خلال و 
وهو الأمر الذي  نتخابية، أي الرقابة اللاحقة أو العلاجية كل مرحلة من مراحل العملية الا
 الإشرافإضافة الرقابة الوقائية أي  ،10-21 كان مكرسا قبل صدور القانون العضوي
و قد عرفت الجزائر مثل هذه  اللجان ذات التشكيل القضائي، الميداني للقضاة من خلال
اللجان منذ الاستقلال حيث ساهمت في إدارة بعض جوانب العملية الانتخابية وتطور التوجه 
إلى استحداث اللجنة الوطنية للإشراف  10-21العضويالرقابي الوقائي من خلال القانون 
طبيقية، من تعمل على فرض احترام قانون الانتخابات و نصوصه الت التي ،على الانتخابات
في حدود  ،ما يرصده أعضاؤها و مساعدوها أو ما تخطر به من مخالفاتل التصدي خلال
من تاريخ إيداع الترشيحات إلى نهاية ، إمكاناتها البشرية و ضمن المجال الزمني المحدد لها
  .العملية الانتخابية تسييرالعملية دون أن تشارك في 
خلال كل مرحلة من مراحل العملية  الإشرافو نبحث دور الهيئات القضائية المكلفة ب    




  :الثانيالفصل 
الإشراف القضائي على مراحل 
 العملية الانتخابية
 





  القضائي على مراحل العملية الانتخابية الإشراف
 
 
منها  ،ترتبط ببعضها ارتباطا وثيقا ،تعتبر العملية الانتخابية عملية مركبة من عدة مراحل    
و منها ما هولاحق عليها، فإذا  و منها ماهو معاصر لها، ،ماهو سابق على عملية الاقتراع
نزاهتها، فإنه ينبغي أن يكون شاملا لكل لتخابات يعد ضمانا شراف القضاء على الانإكان 
متكاملة لتفصيل جزئيات عملية  و هو ما يتطلب وضع منظومة قانونية ،هذه المراحل
  .العملية الانتخابية و صحة مسارها إجراءاتبشكل يضمن سلامة  الإشراف
ر من خلال ما قرره القضائي على مراحل العملية الانتخابية في الجزائ الإشراف نبحثو 
  :و رقابة علاجية على النحو التالي ،المشرع من رقابة وقائية
  
  .القضائي على المراحل التحضيرية للاقتراع الإشراف: المبحث الأول
  . القضائي على مرحلة التصويت الإشراف:المبحث الثاني













    الفصل الثاني                                        الإشراف القضائي على مراحل العملية الانتخابية  
 29
 
  القضائي على المراحل التحضيرية للاقتراع الإشراف  :الأولالمبحث 
تتوقف نزاهة العملية الانتخابية و دقة نتائجها بشكل كبير على التنظيم القانوني للمراحل      
النظام الانتخابي الجزائري  قد تضمنو  و الضمانات المتاحة خلال كل مرحلة، ،الممهدة لها
ضاء خلال هذه المراحل إما مباشرة أو عن طريق الفصل في الطعون، فضلا عن ك القشراإ
 الإشرافو يتجلى ذلك من خلال  ،على الانتخابات للإشرافالوطنية  اللّجنةب الدور المنوط
يداع و دراسة على إ الإشراف، و (مطلب أول)عداد القوائم الانتخابية و مراجعتهاعلى إ
       .(مطلب ثالث)تابعة الحملة الانتخابية و تقويمهاو م ،(مطلب ثان)ملفات الترشح
  و مراجعتها على إعداد القوائم الانتخابيةالقضائي  الإشراف :الأولالمطلب 
 تعد مسألة تحديد هيئة الناخبين دعامة أساسية تستند إليها الديمقراطية في الدول القانونية     
من لهم  يث تهدف هذه العملية إلى تحديدح ،السلطة لإسنادالتي تتخذ من الانتخاب وسيلة 
 وهي بذلك تعد مرحلة تحضيرية هامة و خطيرة (1)،(السياسي الشعب)الحق في التصويت 
الرقابية  اتالإجراءتستلزم جملة من  و لها تأثيرها المباشر على نتائج العملية الانتخابية،
لذلك عمدت العديد  ،لشعباللوصول إلى قوائم سليمة من شأنها التعبير الصحيح عن إرادة 
  من أجل الحد من نسبة الأخطاءمن التشريعات إلى إعمال رقابة القضاء على هذه المرحلة 
  .و الحيلولة دون التلاعب بهذه القوائم
     م الانتخابية و أهميتهانعالج دور القضاء في هذه المرحلة انطلاقا من مفهوم القوائ و        
و كذا اختصاص  ،(فرع ثان) والمراجعة ء في عملية التسجيلاالقضو مشاركة  ،(فرع أول)   
   .(فرع ثالث ) القضاء بنظر الطعون في هذه المرحلة
 مفهوم القائمة الانتخابية  :الأولالفرع 
و التطرق ، (أولا)تعريف بها وإبراز أهميتها تناول مفهوم القوائم الانتخابية من خلال الن   
  (.ثانيا)وط فعاليتها للمبادئ التي تحكمها و شر
                                                          
(1)
  ، دار (ضمانات استقلال المجالس التشريعية) ،في القانون الدستوري الأردني الوسيطمحمد محمود عمار العجارمة،   
   .901، ص 9002الخليج،عمان ، الأردن،
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  تعريف القوائم الانتخابية و أهميتها: أولا
  تعريف القوائم الانتخابية .1
أسماء المواطنين الذين  ف القوائم الانتخابية على أنها تلك الوثائق التي تحتوي علىعرتُ       
 لسلو رقم مس بترتيب أبجدين فيها اسم كل واحد منهم و المدو التصويت،لهم حق ممارسة 
  (1).بالناخبو تشتمل على البيانات الخاصة  ،حرف لكل
التصويت الكشوف التي تحتوي على أسماء من لهم الحق في  " :بأنهاكما تعرف أيضا       
و لا يجوز إثبات عكس  الناخب،قوائم قاطعة الدلالة يوم الانتخاب على اكتساب صفة  وهي
   (2)".فيهاجاء  ما
   بيةأهمية القوائم الانتخا .2   
تخابية يعد شرطا جوهريا نللقائمة الانتخابية أهمية كبيرة، فالتسجيل على القوائم الا      
ما لم يكن مسجلا في لممارسة حق التصويت ، حيث لا يمكن لأي مواطن ممارسة هذا الحق 
كما أنها تعد شرطا للترشح لعضوية مختلف  (3)،قائمة الناخبين بالبلدية التي بها مقر إقامته
فالتسجيل على القوائم الانتخابية شرط لممارسة الحقوق  وبناء على ذلك (4).لمجالس النيابيةا
دليل على  وتخاب و الترشح نو ليس شرطا لاكتسابها ، فهو مقرر و كاشف لحق الا السياسية
  : القوائم الانتخابية فيما يلي  علىتتمثل أهمية التسجيل و (5)ا،مبه  التمتع
 اللّجنةحتى لا تضطر  الاقتراع،ين و تحديدهم بدقة بفترة كافية قبل يوم بيان أسماء الناخب -
فاء كل ناخب للشروط المطلوبة يالمشرفة على عملية التصويت إلى التدقيق في مدى است
 (6).للانتخاب
                                                          
( دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي) الطعون الانتخابية في الانتخابات التشريعية،إكرام عبد الحكيم  محمد محمد حسن ،   (1)
  . 04 ، ص 7002، المكتب الجامعي الحديث ، الإسكندرية 
   .04 ، ص8002العربي، الإسكندرية،  دار الفكر،  (دراسة مقارنة)،النظام القانوني للجرائم الانتخابيةالوردي براهمي،   (2)
   .مرجع سابق المتعلق بنظام الانتخابات، 10-21من القانون العضوي  4المادة   (3)
  )4( . ،المرجع نفسه 09و87المادتان   
   .131، ص  6002، دار الجامعة الجديدة ، الإسكندرية ،  ، القانون الدستوريب الحلو ماجد راغ (5)
   1102،عمان، الأردن ،  7، دار الثقافة ، ط  الوسيط في النظم السياسية و القانون الدستورينعمان أحمد الخطيب ،  (6)
  .603ص




تفيد القوائم الانتخابية في حساب الأغلبية العددية أو النسبية المطلوب تحقيقها للفوز  -
ن من تحديد مراكز كما أن حصر عدد الناخبين يمكّ النيابية،خابات بمقاعد في الانت
  .عليهاالانتخاب و توزيع الناخبين 
لأنها تسمح بالتحقق من أن كل مواطن ليس  التزوير،ة القوائم الانتخابية أداة لمقاوم تعد -
   (1) .مسجلا إلا في قائمة واحدة و لم يقم بالتصويت إلا مرة واحدة
  تغلال المعلومات المتعلقة بتسجيل الناخبين لتوجيه حملاتها الانتخابية يمكن للأحزاب اس -
نشطته الهادفة لتوعية الأتمكن هذه المعلومات من توجيه كما  التعبوية،أنشطتها و
   (2) .الناخبين
اعات التي قد تثار بشأن حق الفرد في التصويت زيوفر تسجيل الناخبين آلية للنظر في الن -
الانتخابية  الإدارةن يوم التصويت ، كما أن تسجيل أسماء الناخبين يمكّ بشكل منتظم و قبل
من تنظيم أعمالها المتصلة بتقسيم الدوائر الانتخابية، و توزيع القوة البشرية المشرفة على 
 (3).الدوائر المختلفة
  
اشرة حق شرطا شكليا لمب عدالتسجيل على القوائم الانتخابية ي فإن على ما سبق و بناء       
             (4).التصويت إضافة إلى الشروط الموضوعية التي يتطلبها قانون الانتخابات
كلما كان  ،والقائمة الانتخابية معيار لنزاهة الانتخابات، فكلما كانت القوائم دقيقة وصادقة
ه الانتخابات في تعبير الأمة حقيقيا، إذ أن زيادة أسماء أو حذفها بغير وجه حق يشو
   (5).ساسهاأ
                                                          
كلية الحقوق  جزائر،أطروحة دكتوراه في العلوم القانونية،الممهدة للعملية الانتخابية في ال الإجراءاتحمد بنيني ، أ  (1)
   . 04، ص 5002،الجزائر ،باتنة  الحاج لخضر، جامعة
   .081سعد مظلوم العبدلي ، مرجع سابق ، ص   )2(
ة ، رسالة ماجستير في القانون ، جامع( دراسة مقارنة)راكان غالب غلاب المطيري ، الحماية الدستورية لحق الانتخاب  (3)
    65- 55، ص ص  0102آل البيت ، كلية الدراسات الفقهية و القانونية ، الأردن ، 
كلية  ، مجلة الشريعة و القانون، "القيد في جداول الناخبين لأعضاء مجلس النواب البحريني"بدر محمد عادل محمد ،  (4)
  . 132 ، ص2102،  15العدد  القانون،جامعة الامارات العربية المتحدة،
(5)
  .53،ص8002،الجزائر،3، ديوان المطبوعات الجامعية، ط 3،جالوافي في شرح القانون الدستوريفوزي أوصديق،  
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  خصائص القوائم الانتخابية و شروط فعاليتها :ثانيا
حرصت التشريعات على وضع ضوابط لمنع التلاعب بالقوائم الانتخابية بالإضافة أو       
 وتقوم القوائمالانتخابية ،أثر مباشر على نزاهة العملية الانتخابية بكاملها لذلك من لما ،الحذف
  .تتطلب صحتها توفر عدة شروط كما ،مبادئ أساسيةعدة  على
  المبادئ التي تحكم القوائم الانتخابية .1
  :تخضع القوائم الانتخابية لعدة مبادئ أساسية يمكن إيجازها فيما يلي     
  الوطنيةوتعني صلاحية هذه القوائم لكل الانتخابات المحلية و  :الانتخابيةوحدة القوائم  -أ
من القانون  الثامنةضمن هذا الإطار تشير المادة و معين،بموعد انتخابي ولا ترتبط  
  .واحدةأنه لا يمكن التسجيل في أكثر من قائمة انتخابية  10-21العضوي 
دم قابلية القوائم الانتخابية للتعديل إلا في ع به و يقصد :الانتخابيةمبدأ دوام القوائم  - ب
   (1).بالإضافة أو الحذف وذلك المواعيد التي يحددها القانون
  (2).فالقائمة الانتخابية علنية و يمكن الاطلاع عليها:  مبدأ علنية القوائم الانتخابية -ج
  .لانتخاباتالمتعلق بنظام امن القانون العضوي  81هو ما أشارت إليه المادة  و
  القوائم الانتخابية صحةشروط . 2
 القوائمنقاء  التي تضمن صدق و جملة من الشروط توضع السابقة زيادة على المبادئ    
  (3) :أهمهاالانتخابية 
لا تقصي أحدا توفرت فيه الشرط القانونية  كاملة،يجب أن تكون القوائم الانتخابية  -
  .للتسجيل
  الأمر  بشكل يستجيب للتغيرات الديمغرافية و الجغرافية ،أن تكون منقحة باستمرار بيج -
  .رب الخلل إليها دون تس تحولالذي يتطلب آلية تسمح بذلك باستمرار و   
                                                          
(1)
  . 24- 14 ص مرجع سابق ، ص ، الممهدة للعملية الانتخابية في الجزائر الإجراءات أحمد بنيني ، 
(2)
   . 771دلي ، مرجع سابق ، صبسعد مظلوم الع 
، وزارة ( دراسة مقارنة) طة التشريعية و ضمانات استقلالها في النظم الديمقراطية النيابيةالسلعلي محمد الدباس ، (3)
  .331- 231،ص  8002الأردن ، ،الثقافة  
  .703ونعمان أحمد الخطيب، مرجع سابق، ص  211- 111، مرجع سابق، ص ص محمد محمود عمار العجارمة -




أي أن المعلومات المتعلقة بهيئة الناخبين مدونة  صحيحة،يجب أن تكون القوائم الانتخابية  -
  .سرن الناخبين من ممارسة حقهم الانتخابي بسهولة و ييمكّ ،على نحو صحيح و سليم
ض النظر شكالا مطروحا في العديد من دول العالم بغإو تعد صحة القوائم الانتخابية        
فمن الصعب تحديد  أو الطريقة المتبعة في ذلك، عن الجهة المكلفة بإعدادها و مراجعتها،
 وهو ما دقتها و نسبة الخطأ فيها، معلومات حولمدى صحة القوائم الانتخابية في ظل غياب 
      (1).لتفاديها يتطلب أخذ العديد من الاحتياطات الأمر الذييفتح مجالا للشكوك 
هيئات تتمتع  لىلضمان صدقية و نقاء القوائم الانتخابية وجب أن يسند أمرها إو       
تسجيل الأفراد  كأن يعهد ،و تتوفر على الوسائل الكفيلة بتحقيق ذلك ،بالاستقلالية و الكفاءة
رقابة جهة محايدة ذات طابع تحت  الذين تتوفر فيهم شروط الانتخاب على القوائم الانتخابية
  .(2)قضائي
  الانتخابية الإداريةرئاسة القضاء للجنة  :الثانيفرع ال 
و هي المهمة التي  ،جبارية التسجيل على القوائم الانتخابيةإعتمد المشرع الجزائري إ      
، ولتفادي مخاطر التزوير يتم توكل إلى البلدية بمعية مصالح الحالة المدنية و الانتخابات
الانتخابية بتشكيلتها  الإدارية اللّجنةإشراف تحت عداد القوائم الانتخابية و مراجعتها إ
   . (3)المختلطة
   الانتخابية الإدارية اللّجنةتشكيلة :أولا
  تهاـكما يمكن مراجع تتم مراجعة القوائم الانتخابية خلال الثلاثي الأخير من كل سنة،       
 لجنة  شرافإب اخبة،بصورة استثنائية بموجب المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الن 
                                                          
 .631.p,6002,021°n,riovuop euver ,»selarotcelé seduarf sel « ,newO dranreB )1(
 
(2)
   .032بدر محمد عادل محمد، مرجع سابق، ص   
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من القانون العضوي        51وفقا للمادة تتكون على مستوى كل بلدية  (1)انتخابية،إدارية 
  :من 10-21
 .رئيساقاض يعينه رئيس المجلس القضائي المختص إقليميا بصفته   -
 .رئيس المجلس الشعبي البلدي عضوا  -
 .العام للبلدية عضوا  الأمين -
 .عضوين ،اللّجنةيعينهما رئيس  ناخبان اثنان من البلدية -
  .عن الانتخابات  لؤوالمسكتابة دائمة ينشطها الموظف  اللّجنةوتوضع تحت تصرف   
عرفته الجزائر مع بداية  اللّجنةثل هذه أن رئاسة القضاء لمإلى  الإشارةو قد سبقت       
ن عرفت تغيرا وإ ،10-21التي جاء بها القانون العضوي  و التشكيلةالتعددية السياسية، 
بعضوية الأمين العام  ،ممالمتالمعدل و  70-79 الأمربه في ظل  مقارنة مع ما كان معمولا
فإن موقع القضاء  (2)،و ناخبين اثنين تكريسا للرقابة الشعبية على القوائم الانتخابية ،للبلدية
يقتصر  للّجنةاتجدر الإشارة إلى أن رئاسة القضاء لهذه و  .لم يشهد توسعا اللّجنةمن هذه 
في حين تفتقد تشكيلتها في الدوائر القنصلية بالنسبة  ،على تشكيلتها داخل بلديات الوطن
  (3).للجزائريين المقيمين في الخارج لعضوية القضاء
             الإداريةوقد سعى المشرع من خلال التشكيلة المختلطة إلى ضمان تحقيق الكفاءة      
        بالبت في شكاوى المواطنين المتعلقة بالشطب  اللّجنةلاختصاص نظرا  ،و الحياد السياسي
  حياد انـداخل الوطن لغرض ضم اللّجنةاء لهذه ـو بذلك تكون رئاسة القض (4)،و التسجيل
   (5).من الاحترام المعنوي و النزاهة عليها نوعوإضفاء  اللّجنة و استقلالية هذه
                                                          
(1)
  .مرجع سابق ،10- 21من القانون العضوي  51و  41المادتان   
(2)
  .85،ص2102،الجزائر، جسور للنشر و التوزيع ،قانون الانتخابات وضياف،عمار ب  
(3)
رئيس الممثلية الدبلوماسية أو رئيس : من  10-21 من القانون العضوي 61تتشكل اللّجنة في هذه الحالة وفقا للمادة   
  .المركز القنصلي ،رئيسا و عضوية ناخبين اثنين،و موظف قنصلي بصفته كاتبا للجنة
دراسة )حمد صالح أحمد العميسي،النظام القانوني للمشاركة السياسية من خلال الانتخابات العامة في اليمن و الجزائر، أ (4)
   .801  ص ،2102،1جامعة الجزائر  كلية الحقوق، ،أطروحة دكتوراه في الحقوق،(مقارنة
(5)
   .63ص مرجع سابق، فوزي أو صديق،  
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 اللّجنةالقضائي صلاحية اختيار القاضي الذي يرأس  نح رئيس المجلسوفي هذا الإطار م    
على مستوى كل بلدية، دون أن تحدد النصوص جهة انتماء القاضي إلى القضاء العادي أو 
لا يضفي الطابع القضائي  اللّجنةفضلا على أن وجود قاض على رأس ، الإداريالقضاء 
   (1).ها يللتسمية التي تكتس وفقا الإداريبل يغلب على عملها الطابع  ،اللّجنةعلى عمل 
   الانتخابية الإدارية اللّجنةرئيس  القاضي مهام :ثانيا
 أناط المشرع مهمة ضمان مسك القائمة الانتخابية طبقا للأحكام التشريعية و التنظيمية      
و دعوة  ،اللّجنةعضوين في  ناخبين تعيينبذلك حرية  لهو خو ،اللّجنةللقاضي رئيس  
   :وجملة من المهام المرتبطة بسلامة القائمة الانتخابية أهمها (2)،للاجتماع نةاللّجأعضاء 
  : اللّجنةالرقابة على كتابة .1
كتابة دائمة ينشطها الموظف المسؤول عن  اللّجنةرع تحت تصرف ـوضع المش         
ضي رئيس تحت رقابة القا جنةحيث يتولى الكاتب الدائم للّ ،الانتخابات على مستوى كل بلدية
  (4) :أهمهاالعديد من المسؤوليات  (3)اللّجنة
 وإرسال الولاية،منها على مستوى المحكمة و  نسخالقوائم الانتخابية و إيداع  مسك -
  .إيداعهاالتصحيحات المدرجة بعد 
و تسجيل المتوفين في سجل الشطب بالتنسيق مع مصلحة الحالة  الناخبين، بطاقيةتسيير  -
  .المدنية
  .لقائمة الانتخابية تحت تصرف الناخبين و إعلامهم بالتشريع الانتخابي وضع ا -
مسك سجل التصويت بالوكالة و إعداد وكالات تصويت الناخبين المرضى الذين يعالجون  -
 .العجزةفي منازلهم و ذوي العطب الكبير و 
  
                                                          
   .91ص  سماعين لعبادي، مرجع سابق، (1)
  )2( .،مرجع سابق10- 21من القانون العضوي  20ةفقر 51المادة  
(3)
  .،المرجع نفسه 30فقرة  51المادة   
يحدد قواعد سير اللّجنة الإدارية الانتخابية  2102فيفري  41المؤرخ في  18-21من المرسوم التنفيذي  11المادة  (4)
  . 2102فيفري  51بتاريخ  8ج ، عدد .ج.ر.ج
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     الاحتجاجات و التظلمات تلقي . 2
و كذا الاعتراضات  ،ت المواطنين الذين أغفل تسجيلهمتظلما اللّجنةرئيس  القاضي يتلقى     
   الانتخاباتعلى التسجيل و الشطب ضمن الأشكال و الآجال المنصوص عليها في قانون 
مكن المشرع كل  حيث ،اللّجنةالتي تمارسها  الذاتية الإداريةو يندرج ذلك ضمن الرقابة 
 إحدىن الغير المسجلين في ا مكّوكذ ،اللّجنةتظلما لرئيس  يقدم مواطن أغفل تسجيله أن
و معللة لشطب شخص مسجل بغير حق أو  ،القوائم الانتخابية من تقديم طلبات مكتوبة
ن الطلبات و الاحتجاجات من طرف الكاتب الدائم في حيث تدو (1)،تسجيل شخص مغفل
 علانإخلال عشرة أيام الموالية لتعليق  ذلكو  (2)،اللّجنةسجل يرقمه و يؤشر عليه رئيس 
على أن تبت  و خمسة أيام في حالة المراجعة الاستثنائية، ،اختتام عمليات المراجعة العادية
 القرار ليتولى رئيس المجلس الشعبي البلدي تبليغ في ذلك خلال ثلاثة أيام، الإدارية اللّجنة
   (3).خلال مدة ثلاثة أيام لذوي الشأن
ولا  الانتخابية الإدارية اللّجنةى مستوى و لم توضح النصوص كيفية اتخاذ القرارات عل   
    . أثناء نظر الاعتراضاتبوصفه قاضيا السلطات الممنوحة لرئيسها 
  المصادقة على قوائم الناخبين الخاصة بمكاتب التصويت. 3
 الإدارية اللّجنةرئيس  ةصادقإلى م 10-21من القانون العضوي  43أشارت المادة      
   حيث تتضمن هذه القوائم أسماء الناخبين  ،خبي كل مكتب تصويتالانتخابية على قائمة نا
و تشكل هذه النسخة قائمة التوقيعات يوم  ،ألقابهم و عناوينهم و الرقم الترتيبي لكل ناخبو
  حق ةـممارس على هذه القوائم ضمانة للمسجلين في اللّجنةتشكل مصادقة رئيس ، والاقتراع
 .خابية من أي زيف قد يلحقهاو ضمانة للقائمة الانت التصويت، 
  
                                                          
  .مرجع سابق ،10 -21من القانون العضوي  02 ،91 انادتالم (1)
(2)
  .مرجع سابق ،18- 21من المرسوم التنفيذي  6المادة   
(3)
 . مرجع سابق ،10- 21من القانون العضوي  12المادة   
  




  .الاختصاص القضائي بالطعون المتعلقة بالقوائم الانتخابية: الفرع الثالث
  ن المشرع مكّ ،ومراجعة القوائم الانتخابية إعدادعملية سبيل بسط رقابة القضاء على  في     
لقة بعمليات الانتخابية المتع الإدارية اللّجنةالطعن في قرارات الجزائري ذوي الشأن من 
  .أمام الجهة القضائية المختصة التسجيل و الشطب
 الجهة القضائية المختصة.1
تقرر  10-40بموجب القانون العضوي  70-79أنه بعد تعديل الأمر  الإشارةسبقت       
    بعد أن كانت من اختصاص القضاء العادي  الإدارياء ـاسناد مثل هذه الطعون إلى القض
أن النزاع يتعلق بأصل الحق المتمثل في طلب  الأستاذ مسعود شيهوبيرى وفي هذا الإطار  
و تطبيقا للمعيار العضوي المنصوص  الانتخابية لعدم مشروعيته، الإدارية اللّجنةإلغاء قرار 
صاص ينعقد للمحكمة الاخت  فإن الإداريةالمدنية و  اتالإجراءمن قانون  008عليه في المادة 
   (1).ترفع ضد البلدية كون الدعوى الإدارية
قرر الاختصاص للقضاء العادي  10- 21من خلال القانون العضوي  غير أن المشرع    
يسجل هذا الطعن "  22ة من المادة لثحيث تضمنت الفقرة الثا ،المحكمة العاديةممثلا في 
             ...."إقليميا بمجرد تصريح لدى كتابة الضبط و يقدم أمام المحكمة المختصة
في ظل الأخذ بنظام الازدواجية  حسب الأستاذ عمار بوضياف و هذا الطرح لا يستقيم 
 الإداريةالعادية و استكمال تنصيب المحاكم جب الدستور والقوانين العضوية والمكرس بمو
على غرار ماهو سائد  (2)،التي يفترض أن تكون لها الولاية على مسائل الشطب و التسجيل
                                                          
(1)
ائر ،الجز5،ط، ديوان المطبوعات الجامعية2ج،(نظرية الاختصاص)،ةالإداريالمبادئ العامة للمنازعات مسعود شيهوب،  
 .87،ص9002
ج .ج .ر. قانون الإجراءات المدنية و الإدارية،ج يتضمن 8002فيفري  52المؤرخ في  90- 80من القانون  008المادة 
  .المحاكم الإدارية هي جهات الولاية العامة في المنازعات الإدارية:" و تنص على أن.8002أفريل  32، بتاريخ 12العدد
ابل للإستئناف في جميع القضايا التي تكون الدولة أو الولاية أو البلدية أو احدى تختص بالفصل في أول درجة ،بحكم ق
  ".المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا فيها
(2)
  . 85، مرجع سابق،صالانتخاباتقانون  عمار بوضياف،  
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لأستاذ مسعود وفي نفس السياق يرجح ا (1)،خذ بالازدواجية القضائيةفي الأنظمة التي تأ
بدل المحكمة المدنية لأن هذه الأخيرة لا تختص بالنزاع  الإداريةاختصاص المحكمة  شيهوب
   (2).إلا بنص صريح كقاعدة عامةلا يكون  إلا على سبيل الاستثناء و الاستثناء الإداري
ساير الاتجاه الذي يجعل مسائل التسجيل في القوائم  قد المشرع الجزائري و يبدو أن      
و تدخل ضمن مسائل  ،الانتخابية و الشطب منها أكثر ارتباطا بالحالة المدنية للشخص
، و بالتالي إسناد الاختصاص فيها الموطن و الإقامة و الحالة العائلية و الجنسية و الأهلية
   (3).اء العاديضللق
و أن توزيع  المتقاضين،بقرب المحاكم الابتدائية من  أيضا اصيبرر هذا الاختصو      
بدل  و بصورة سليمة الاختصاص من شأنه تسهيل الفصل في الطعون في وقت مناسب
 إلى و قد ذهب المشرع الفرنسي إلى إسناد هذا الاختصاص (4).الإداريةفي المحاكم  تركيزه
ما في الإداريء بينما يختص القضا ،فيما يتعلق بأهلية الناخب القضاء العادي كأصل عام
في حالة   الإداريةحيث خول الوالي إخطار المحكمة  ،الإدارية اللّجنةيتعلق بسلامة أعمال 
  (5).و المواعيد المقررة في القانون الشكلية اتالإجراء الإدارية اللّجنةعدم احترام 
 :أصحاب الحق في الطعن.2
عمليات التسجيل و الشطب من القائمة ر المشرع حق ممارسة الطعن في حص      
  :إقليميا فيالانتخابية أمام المحكمة المختصة 
 .كل مواطن أغفل تسجيله في قائمة انتخابية -      
 الغير المسجلين في إحدى القوائم الانتخابية لهم أن يطلبوا تسجيل شخص مغفل -  
 .أو شطب شخص مسجل بغير حق 
                                                          
  .212، ص5002يع،الجزائر، ، دار العلوم للنشر و التوزةالإداريالوجيز في المنازعات محمد الصغير بعلي،   (1)
(2)
،مجلة المجلس الدستوري،العدد "قوانين الإصلاح السياسي في الجزائر ودورها في تكريس الديمقراطية" ،مسعود شيهوب  
  .481،ص 3102الجزائر، ، 20
 .413.p. tic. po ,telcsaM edualC-naeJ )3(
(4)
دون سنة سوريا،، 2ط،منشورات جامعة حلب،الإدارةأعمال الرقابة القضائية على ،القانون الإداريعبد الله طلبة،   
  .331نشر،ص 
)5(
 .05-54.pp,5002 ,sirap ,noitidé eme2,tluarvel-regreb ,larotcelé xueitnetnoc ud ediug ,siohcuaC évreH 
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رشحين رغم حقهم في تزائري لم يمنح هذه المكنة للمو الملاحظ أن المشرع الج      
من القانون العضوي  81بموجب المادة  واستلام نسخ منها، الاطلاع على القائمة الانتخابية
مما يجعل مراقبتهم للقائمة الانتخابية لا طائل منها طالما أنهم محرومون من  ،للانتخابات
د ذهب المشرع الفرنسي في هذا الاطار إلى وق (1).تصحيح ما شابها من أخطاء أمام القضاء
ضافة إلى الوالي أو نائبه دون إحصر حق الطعن في الناخب المعني و الغير من الناخبين 
 (2).شخاص الطبيعيين أو المعنويينغيرهم من الأ
  آجال تقديم الطعن و الفصل فيه.3
 أيام من تاريخ في ظرف خمسة  يمكن للأطراف المعنية تقديم طعن أمام المحكمة      
، وخلال ثمانية أيام من تاريخ الانتخابية الفاصل في الاعتراض الإدارية اللّجنةتبليغ قرار 
                        . بة الضبط اويتم ذلك بمجرد تصريح لدى كت.الاعتراض في حالة عدم التبليغ
و دون أي  ،أيام تبت المحكمة المختصة إقليميا في الطعون في مدة أقصاها خمسةو     
حكم غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن، على أن يبلغ الحكم إلى موجب ب ،مصاريف
على خلاف المشرع الفرنسي الذي جعل حكم المحكمة المختصة  (3).المعنيين قبل ثلاثة أيام
  (4).من قانون الانتخابات الفرنسي 72Lأنه قابل للطعن بالنقض وفقا لنص المادة  ، غيرنهائيا
            في القرارات المتعلقة بالتسجيل اللجوء إلى القضاء من أجل الطعنحق  إن تقرير      
إلا أن مسألة عدم الانتخاب، حماية حق لخطوة هامة  و الشطب من القوائم الانتخابية يعد
 إن كان يبررها الطابع  الطعن، والمختصة لأي شكل من أشكال  حكم المحكمةقابلية 
 إلا أنه (5)لعملية إعداد القوائم الانتخابية ووجوب الانتهاء منها في مدة قصيرة، الاستعجالي
                                                          
(1)
   .67، مرجع سابق،صفي الجزائر الممهدة للعملية الانتخابية الإجراءاتأحمد بنيني ،  
  .06- 95دي براهمي،مرجع سابق،ص ص الور -   
 .506-206.pp,7002,sirap,sespille ,larotcelE tiorD ,rengilaM dranreB )2(
  .مرجع سابق ،10- 21من القانون العضوي  22المادة  (3) 
 .936.p,tic.po,rengilaM dranreB )4(
 
(5)
   .87،ص  ةالإداريالمبادئ العامة للمنازعات مسعود شيهوب،   
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يخالف مبدأ التقاضي على درجتين الذي من شأنه حماية حقوق و حريات الأفراد ويضمن 
  (1).الانتخابية نزاهة وحياد القضاء بشكل يسهم في تكريس نزاهة و مصداقية العملية
مشرع لم يأت بجديد فيما يتعلق بمشاركة القضاة في عملية إعداد مما تقدم نخلص أن ال      
عما كان معمولا به سابقا  ،10-21القوائم الانتخابية ومراجعتها من خلال القانون العضوي 
من نشوب نزاعات ذات طابع  ،حيث لم تمنع التدابير التشريعية و التنظيمية في  تلك الفترة
   و قد أشار الديوان الوطني للإحصاء  (2)،لانتخابيةسياسي مردها عدم سلامة القوائم ا
أن قصورا يشوب إعداد قوائم الهيئة الناخبة  آنذاك المعهد الوطني للتخطيط و الإحصاءو
  (3).يتمثل في التسجيل المتكرر أو عدم شطب الناخبين المتوفين
الانتخابات  حيث لم تلق نتائج 10- 21و لم يختلف الأمر بعد صدور القانون العضوي      
              بتضخيم القوائم الانتخابية  الإدارةقبولا من طرف الأحزاب و المترشحين، و اتهمت 
لاسيما بعد التسجيل الجماعي للعسكريين بشكل مخالف  ،و التلاعب بها لصالح حزب معين
رجة شراف القضاء على هذه المرحلة نسبيا و لم يرق إلى دإو بناء على ذلك بقي  ،للقانون
الوطنية  اللّجنةالفعالية المطلوبة، لا سيما في ظل غياب الرقابة الوقائية الممارسة من قبل 
  . (4)على الانتخابات للإشراف
  الموجهة إليها فيما طاراتخكل الإ للإشرافالوطنية  اللّجنة رفضتار ـطوفي هذا الإ     
  العضويانون ـمن الق 961تأسيسا على نص المادة  ، يل والشطبـفيما يتعلق بالتسج 
  الإداريةلمسائل يعود للجنة للانتخابات التي تحدد مجال اختصاصها، وأن الفصل في هذه ا
  (5).و المحكمة المختصة الانتخابية
                                                          
(1)
  .87الممهدة للعملية الانتخابية،مرجع سابق،ص الإجراءاتمد بنيني، أح  
  .122الأمين شريط، مرجع سابق،ص  (2)
 .47-37.pp ,tic.po ,inaçmelT dihcaR )3(
(4)
مرجع سابق،ص  ،"القضائي على الانتخابات النيابية في ظل الاصلاحات السياسية في الجزائر الإشراف" ،بنيني أحمد  
  .122-022ص 
 38، 46، 14، 70، 30أرقامانظر مثلا قرارات اللّجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات الصادرة بشأن الملفات  (5)
   .zd.esnc.www، المتعلقة بالانتخابات التشريعية، الموقع الالكتروني للجنة
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 القضائي على مرحلة الترشح الإشراف:المطلب الثاني  
مين في أن إذا كانت الدولة الديمقراطية تقوم على مبدأ بسيط و هام مفاده حق المحكو     
حق الترشح أحد المكونات الأساسية لإقامة ديمقراطية حقيقية تحكمها  فإن (1)،يصبحوا حكاما
و كرسته  ،(2)الإقليميةوهو الأمر الذي نادت به مختلف المواثيق الدولية و  ،سيادة القانون
ينتَخب  لكل مواطن تتوفر فيه الشروط القانونية أن"بنصها  من  الدستور الجزائري 05 المادة
  ."وينتخَب
         و يحكم إرادة المواطنين في الترشح و التمتع بهذا الحق جانبان، الأول إجرائي     
و الثاني موضوعي  الواجب اتباعها لإيداع ملف الترشح، اتالإجراءو يتمثل في مختلف 
  (3).للشخص الذي أودع ملفه( étilibigilé)بصلاحية الترشيحيتعلق 
فإن إشراف القضاء على مرحلة الترشح يعد عاملا هاما في إتاحة الفرصة ومن ثم      
من خلال تمكينه من ايداع  ،لاكتساب صفة المترشح على قدم المساواةللمواطنين 
فضلا عن اللجوء إلى  ،(فرع ثان)و ضمان دراسة ملفه وفقا للقانون ،(فرع أول)ترشيحه
  .(ثفرع ثال) المحكمة المختصة في حالة رفض ترشحه
     الترشيحات إيداعمرحلة  إشراف القضاء: الفرع الأول
  من احا لأكبرقدرـبجعله مت ،ومية الترشيحـعم مبدأ : تقوم عملية الترشيح على مبدأين     
 ب للإدارة خلال مدة ـومبدأ إلزامية إعلان الترشح بتقديم طلالمواطنين ضمن حدود قانونية، 
 ة و خطوة أولى ـعملية إيداع ملفات الترشح عملية ماديف (4) ،محددة قانونا تسبق يوم الاقتراع
المساواة بين و تراعى فيها الشفافية و الحيادأن لذلك وجب  في سبيل اكتساب صفة المترشح،
  .ين المتقدمين للإدارة لهذا الغرضجميع المواطن
  
                                                          
  .37.p,3102 ,sirap, fup ,noitidé eme6 , lennoitutitsnoc tiord eL,regnaraB sineD )1(
(2)
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  اتحيالترش إيداع إجراءات:أولا
 :نوردها فيما يلي اتإجراءتمر المرحلة التحضيرية للترشح بعدة    
  التصريح بالترشح.1
من خلال  و المحلية البرلمانيةلمختلف الانتخابات النيابية  التصريح بالترشحيتم          
 الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية ومنأ ،تسحب من الولاية خاصة لهذا الغرض استمارة
بمجرد نشر  ،الانتخابية بالخارجلانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني في الدوائر  بالنسبة
من طرف ممثل  رسالة تقديم بناء على المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة، الرئاسي المرسوم
 تعلن فيها نية تكوين قائمة مترشحين لانتخاب أعضاء المجالس الشعبيةالمعتزمين الترشح، ُ
 (1).التوقيع عليهاو في نسختين فيما يتولى المترشح لعضوية مجلس الأمة سحبها و ملأها
  اعتماد القضاء لهاو اكتتاب التوقيعات .2
ضمانا لجدية الترشح لعضوية المجلس الشعبي الوطني و المجالس المحلية من قبل        
بعدد من توقيعات الناخبين مصادق  اشترط المشرع دعم قوائم الترشح ،المترشحين الأحرار
يع على الأقل من ناخبي الدائرة توق 004تقدر بـ  ،ابط عموميضعليها من طرف 
على  % 5و  ،الانتخابية عن كل مقعد مطلوب شغله في انتخابات المجلس الشعبي الوطني
 تفاديا لأي غش أو تزوير فيوناخبي الدائرة الانتخابية بالنسبة للانتخابات المحلية،  من الأقل
ى حيث يتول صحتها للقضاء،أناط المشرع عملية مراقبة التوقيعات و التأكد من  ،عمليةال هذه
مراقبة و اعتماد استمارات  ،و هو قاض برتبة مستشار الانتخابية الولائية اللّجنةرئيس 
تولى القاضي فيما ي رشحين الأحرار لانتخابات المجلس الشعبي الوطني،تبالنسبة للم الاكتتاب
 ، و يتم اثباتابات المحليةبالنسبة للانتخ عتماد التوقيعاتإالانتخابية  الإدارية  ةـاللّجنيس رئ
                                                          
(1)
   .مرجع سابق ،10- 21من القانون العضوي  20فقرة  901و 10فقرة  19المادتان  : انظر  
يتعلق باستمارة التصريح بالترشح  2102جانفي  42المؤرخ في  42-21من المرسوم التنفيذي  3و  2المادتان  -
 .2102جانفي  62،بتاريخ  40ج ،العدد .ج.ر.ني،جلانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوط
يتعلق بالتصريح بالترشح لانتخاب  2102سبتمبر  6المؤرخ في 233-21من المرسوم التنفيذي  3و  2المادتان  -
 .2102سبتمبر  21بتاريخ  ، 05ج ،العدد .ج.ر.أعضاء المجالس الشعبية البلدية و الولائية،ج
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 (1).محضر يسلم لممثل القائمة المخول قانوناذلك في كل حالة ب 
 داع ملفات الترشحإي.3
في  صحب التصريح بالترشح بملف خاص بكل مترشح أساسي أو مستخلف مذكوري     
ة كشهاد  التي تثبت توفر الشروط الموضوعية للترشح يتكون من جملة من الوثائق ،القائمة
صحيفة السوابق القضائية، نسخة من بطاقة الهوية  ،الميلاد و شهادة الإقامة، شهادة الجنسية
عتماد التوقيعات بالنسبة افضلا عن محضر  ،و غيرها...و شهادة التسجيل بالقائمة الانتخابية
   (2) .ئمةو كذا البرنامج الانتخابي للقا ،للقوائم الحزبية ووثيقة التزكية بالنسبة ،للقوائم الحرة
أو الممثلية الدبلوماسية أو ( مصلحة التنظيم و الشؤون العامة)لدى الولاية  الملف يودع     
يوم الاقتراع بالنسبة  يوما قبل 54أجل ضمن  القنصلية بالنسبة للدوائر الانتخابية في الخارج،
لمجالس يوما بالنسبة لانتخابات أعضاء ا 05و  ،عبي الوطنيلانتخاب أعضاء المجلس الش
فيتم  ،أما بالنسبة لانتخاب أعضاء مجلس الأمة (3).إيداعو يتم ذلك مقابل وصل  ،المحلية
التصريح بالترشح مصحوبا بشهادة التزكية في حالة الترشح تحت رعاية حزب  إيداع
 51و ذلك خلال   إيداعل مقابل وص و يسجل التصريح بالترشح في سجل خاص، ،سياسي
   (4).قتراعيوما التي تسبق يوم الا
                                                  اتالترشيحفي مرحلة إيداع  للإشرافالوطنية  اللّجنةدور :ثانيا
في كفالة حق الترشح و احترام النصوص القانونية  للإشرافالوطنية  اللّجنة تساهم     
  سنحاول إبرازه على ضوء وهوما  ،لةـمن خلال إشرافها على هذه المرح ،هـالتي تنظم
 .2102قراراتها الصادرة خلال الموعدين الانتخابيين لسنة 
                                                          
  . مرجع سابق ،10-21العضوي من القانون  29و  27المادتان (1)
يتعلق بإيداع قوائم الترشيحات لانتخاب  2102جانفي  42المؤرخ في  62-21من المرسوم التنفيذي  5، 3، 2المواد  (2)
   .2102جانفي  62،بتاريخ 40أعضاء المجلس الشعبي الوطني، ج رج ج، العدد 
  .مرجع سابق ،233-21من المرسوم التنفيذي  6، 5، 4و المواد 
  .مرجع سابق ،10- 21من القانون العضوي  19المادة  (3)
 .،المرجع نفسه 111، 011، 901المواد  (4)
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 خلال هذه المرحلة اللّجنة إشرافمجال  .1
على  للإشرافالوطنية  اللّجنةإيداع الترشيحات نقطة انطلاق عمل  تاريخعتبر ي       
غير أن  ،لانتخاباتالمتعلق بنظام امن القانون العضوي  961طبقا لنص المادة  الانتخابات
      ستماراتلإكسحب االتحضيرية  اتالإجراءأي دور للجنة فيما يتعلق بالمشرع لم يوضح 
و التصديق عليها من قبل ضابط عمومي، إزاء ما قد يحدث من  و اكتتاب التوقيعات
من ثم فإنه من غير المستساغ ترك و  خروقات تمس بشفافية و مصداقية العملية الانتخابية،
  .(1)اللّجنةه الفترة دون إشراف من هذ
هذه  مثل في اللّجنةعلى الانتخابات المحلية إلى اختصاص  الإشرافوقد أشار دليل     
من شهادة التسجيل  مواطنلتمكين و أكدته الممارسة العملية من خلال التدخل  (2)،المسائل
 (3) .في القائمة الانتخابية لإتمام ملف الترشح
                                                                                على هذه المرحلة الإشرافتطبيقات  .2
  نيـاء المجلس الشعبي الوطـعلى انتخابات أعض للإشرافالوطنية  جنةـاللّسجلت        
و المواطنين  الإدارةعدة خروقات من جانب  2102لسنة  و أعضاء المجالس المحلية
    . ، تدخلت بشأنها من أجل تقويم مسار العملية الانتخابيةن الترشحالمعتزمي
 تمكين ممثلي القوائم من إيداع ملفات الترشح  . أ
 تتمثل أساسا في رفض استلام ملفات الترشح من المخولين قانونابوقائع  اللّجنةُأخطرت      
 نتخابات انطلاقا من خرقا لأحكام القانون العضوي للا اللّجنةو هو ما اعتبرته  بإيداعها، 
                                                          
(1)
   .4مرجع سابق، ص  يعقوب موسى،  
(2)
  .31على انتخابات أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية، مرجع سابق، ص الإشرافدليل   
(3)
  83، ملف رقم 2102أكتوبر  42بتاريخ  لى الانتخابات المحلية،اللّجنة الوطنية للإشراف ع ، 83قرار رقم   
 .zd.esnc.www
 4102يجدر التنويه أن اللّجنة رفضت التدخل خلال المرحلة التي تسبق ايداع الترشيحات بمناسبة الانتخابات الرئاسية     
عتبارا أنه لم يثبت ايداع أي ترشيح ، وهذا بمناسبة اخطار يتضمن امتناع حيث اعتبرت في قرار لها أنها غير مخولة، ا
  . وزارة الداخلية عن تسليم العدد الكافي من استمارات الترشح
  10، ملف رقم  4102فيفري 90،اللّجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات الرئاسية، بتاريخ 10قرار رقم: انظر     
 (.4102/40/50طلاع الا تاريخ)zd.esnc.www
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    17للمادتينطبقا  الترشيحات  إيداعبمرحلتين الأولى تتمثل في  كون عملية الترشح تمر
 69 و 77 وفقا للمادتين الثانية مرحلة الفصل فيها ، و10-21من القانون العضوي  19و
  .نفس القانونمن 
  الولائية المصالح أمام الملفات إيداع عملية أن اعتبارا"و قد ورد في العديد من قراراتها       
 تلك عليها المودعة الحالة على استلامها على يقتصر بحت مادي عمل هو إنما المختصة 
 يخول لم بالذات المرحلة هذه في المشرع أن إلى التنويه مع ،الإيداع يثبت وصل مقابل الملفات
 الولاة بقبول للإشرافالوطنية  اللّجنةو بناء على ذلك ألزمت ."الرفض صلاحيات للإدارة
  (1).ملفات الترشح التي أخطرت بشأنها إيداع
 من القائمة الانتخابيةذوي الشأن  تمكين  . ب
للمادة  مخالفة أو التسليم ،/يعد رفض التمكين من الاطلاع على القائمة الانتخابية و       
لال هذه خ للإشرافالوطنية  اللّجنةتدخل ستوجب تمن القانون العضوي للانتخابات،  81
توجيه أمر للموظف المسؤول  من خلال اللّجنةوهو الأمر الذي حرصت عليه  (2)،المرحلة
  قانونالمن  022مع إبلاغ النائب العام لكون الفعل مجرم بموجب المادة  عن الانتخابات،
   (3).الانتخابات العضوي المتعلق بنظام
  النائب العام  إبلاغ. جـ
  :أهمها النائب العام بعدة وقائع تحتمل الوصف الجزائي افللإشرالوطنية  اللّجنةأبلغت  
                                                          
(1)
 ، ملف رقم 2102مارس  92على الانتخابات التشريعية،بتاريخ  للإشرافالوطنية  اللّجنة ، 52قرار رقم : انظر مثلا  
  .zd.esnc.www ،91
المتعلقة  07، 86 ،56، 26 ،95 ،15 ،24 ،04 ،72 ،52 ،32أرقامات الصادرة بشأن الملف اللّجنةانظر أيضا قرارات  
المتعلقة بالانتخابات المحلية،الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية  01،60،50،30بالانتخابات التشريعية و الملفات أرقام 
  .zd.esnc.www على الانتخابات، للإشراف
(2)
  .31ص عبية البلدية والولائية، مرجع سابق،دليل الإشراف على انتخابات أعضاء المجالس الش  
 306 ملف رقم ، 2102نوفمبر  72،بتاريخ المحلية على الانتخابات  للإشرافالوطنية  اللّجنة، 506قرار رقم  (3) 
   . zd.esnc.www
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ترشح أشخاص في أكثر من قائمة وهو الأمر الذي  اللّجنةكشفت  :ازدواجية الترشح -
 التي تقضي بمنع  ،لانتخاباتل العضوي قانونالمن  59يخالف مقتضيات المادة 
 (1).منه 512ذلك، إضافة إلى تجريم هذا الفعل بموجب المادة   
أو تزوير   بيانات ملف الترشحبعدة حالات تتضمن تزوير  اللّجنةأخطرت : لتزويرا -
   (2).إمضاءات المترشحين
من  مرحلة ايداع الترشيحات أثناء للإشرافالوطنية  اللّجنةو يمكن اجمال ملامح تدخل   
سبة صادرة بمنا 8و ابلاغا صادرا بمناسبة الانتخابات التشريعية و  أمرا 42دراسة  خلال 





                                                          
(1)
، ملف رقم 2102أفريل  21 على الانتخابات التشريعية،بتاريخ للإشرافالوطنية  اللّجنة ، 401 إبلاغ رقم: انظر مثلا 
  zd.esnc.www ،401
المتعلقة بالانتخابات التشريعية، الموقع الإلكتروني للجنة   001، 99، 89انظر أيضا القرارات الصادرة بشأن الملفات أرقام 
  .zd.esnc.www ،،على الانتخابات للإشرافالوطنية 
، ملف رقم 2102مارس  72على الانتخابات التشريعية،بتاريخ  للإشرافالوطنية  اللّجنة ، 31ابلاغ رقم : انظر مثلا (2)
   zd.esnc.www ،31
 80، ملف رقم 2102أكتوبر  51على الانتخابات المحلية،بتاريخ  للإشرافالوطنية  اللّجنة ، 40ابلاغ رقم  -              
  .zd.esnc.www
الوطنية  تم الحصول على معطيات الجدول اعتمادا على القرارات و الابلاغات المنشورة بالموقع الإلكتروني للجنة (3)
  (.3102/60/81تاريخ الاطلاع  .)zd.esnc.www للإشراف على الانتخابات،
  التكرار          
  المخالفات
انتخابات أعضاء 
  الوطنيالمجلس الشعبي 
انتخابات أعضاء 
  المجالس المحلية
  40  21  رفض استلام ملفات الترشح
  10  /  الامتناع عن تسليم شهدة التسجيل في القائمة الانتخابية
  10  21  ..نزاع حزبي/ضغط/تزوير:زائيوقائع ذات وصف ج
  20  /  رفض التمكين من الاطلاع على القائمة الانتخابية
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  دراسة ملفات الترشح إشراف القضاء على:الفرع الثاني
استلزم المشرع جملة من الشروط الموضوعية للترشح لعضوية مختلف المجالس النيابية      
وشرط  ائمة الانتخابية للدائرة المزمع الترشح فيها،و التسجيل في الق ،كاستيفاء شروط الناخب
و أداء الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها، وألا يكون محكوما عليه  و الجنسية الجزائرية، السن،
أو محكوم  في الجنايات و الجنح التي  تمنع من ممارسة حق الانتخاب ما لم يرد اعتباره،
إضافة إلى انتفاء حالات عدم  (1).م و الإخلال بهعليه بحكم نهائي بسبب تهديد النظام العا
  (2)...القابلية للانتخاب تبعا للمراكز الوظيفية للأشخاص كالولاة و القضاة
و تهدف دراسة ملفات الترشح إلى تقدير مدى استيفاء أصحاب الملفات المودعة للشروط     
 .فعالاوهي العملية التي تتطلب إشرافا  الشكلية و الموضوعية للترشح،
  بالنسبة لعضوية المجلس الشعبي الوطني و المجالس المحلية: أولا
أناط المشرع دراسة ملفات الترشح لانتخاب نواب المجلس الشعبي الوطني و أعضاء       
في  و ممثلة في الوالي على الصعيد الداخلي، الإدارةالمجالس المحلية البلدية و الولائية إلى 
 للترشح لعضوية المجلس الشعبيأو القنصلية المعنية بالنسبة  دبلوماسيةالالممثلية إلى  الخارج
  (3).الوطني
بناء على استيفاء  في هذه المرحلة لها حرية تقدير قبول الترشح الإدارةو يمكن القول أن    
 69و  77تين معلل تعليلا قانونيا طبقا لأحكام الماد أو رفضه بموجب قرار شروط الترشح،
أيام كاملة من عشرة و يبلغ هذا القرار تحت طائلة البطلان خلال  نتخابات،من قانون الا
  (4).الترشحب التصريح تاريخ إيداع
 التحضيري الهام الإجراءعلى هذا  الإشرافقد استبعد القضاء من و بذلك يكون المشرع    
أوكل هذه المهمة في كل محافظة إلى لجنة  كان قد على خلاف المشرع المصري الذي
                                                          
(1)
   .مرجع سابق ،10-21من القانون العضوي  801، 701، 09، 87المواد   
(2)
  .المرجع نفسه ،98، 38المادتان   
(3)
   .412  ص مرجع سابق، الممهدة للعملية الانتخابية في الجزائر، الإجراءات أحمد بنيني،  
(4)
  .مرجع سابق ،10- 21من القانون العضوي  20فقرة  69 المادة  
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    رأسها قاض بدرجة رئيس محكمة و عضوية أحد أعضاء الهيئات القضائية بدرجة قاضي
تعد قرارات إدارية  اللّجنة، و القرارات التي تصدرها هذه و ممثل عن وزارة الداخلية
    (1).الإداريخاضعة لرقابة القضاء 
 بالنسبة لعضوية مجلس الأمة: ثانيا
دراسة ملفات المترشحين لعضوية المجلس الشعبي  خلافا لما هو عليه الأمر في         
الوطني و المجالس البلدية و الولائية، فقد أسند المشرع دراسة ملفات المترشحين لعضوية 
طبقا  يعينهم وزير العدل،  المكونة من ثلاثة قضاة ،الانتخابية الولائية اللّجنةمجلس الأمة إلى 
بصلاحية رقابة مدى استيفاء  اللّجنةتتمتع هذه  حيث ،من قانون الانتخابات 151لنص المادة 
  برفض إصدار قرار معللخولها المشرع سلطة على ذلك  ءالمترشح للشروط القانونية، و بنا
 (2).التصريح بالترشح على مستوى الولاية إيداعالترشح في مهلة يومين من تاريخ  
     رات مثل هذه اللجان قراراتقرا الإتجاه الذي لا يعتبرالمشرع الجزائري قد ساير و      
( وزير العدل)هذه المهمة معينين من جهة إدارية  كون القضاة المناط بهم ،قضائية و أحكام
    إداريا قوامه تطبيق قانون الانتخابات ونصوصه التطبيقيةزيادة على أنهم يباشرون عملا 
و بالتالي فإن إشراف  ،داريالإالموظف  و يتمتعون بسلطة تقديرية تعادل السلطة التي يملكها
هي  اللّجنةقرارات و أن  (3)،القضاة على هذه المرحلة يتم بصفتهم القضائية دون سلطاتهم
  (4).أصدرتها بمقتضى السلطة المخولة لها قانونا ،اللّجنةقرارات إدارية معبرة عن إرادة 
  رقابة القضاء على قرارات رفض الترشح: الفرع الثالث
  ذين تتوفر فيهم الشروط القانونية مواطنين اللل الترشح المكرس دستوريا حقحفاظا على       
  الترشح المتضمن رفضالوالي قرار  ضد تقديم طعن قضائي أقر المشرع الجزائري حق
  أو القرار  و المجالس المحلية البلدية و الولائية، ،الوطني لانتخابات أعضاء المجلس الشعبي 
                                                          
(1)
  .772عبد اللاه الشقاني،مرجع سابق،  
(2)
  . مرجع سابق ،10-21من القانون العضوي  30و  20فقرة  311المادتان   
 النيابية القضائي على الانتخابات الإشرافو عفيفي كامل عفيفي، .78-68سامي جمال الدين،مرجع سابق،ص ص  (3)
  .411مرجع سابق،ص 
(4)
   . 872عبد اللاه الشقاني،مرجع سابق،ص 
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، في حين لم يشر بية الولائية بالنسبة لانتخابات مجلس الأمةالانتخا اللّجنةالصادر من 
إلى الطعن في قرارات رفض الترشح الصادرة عن الممثليات الدبلوماسية أو المشرع 
  :القنصلية، وتتم هذه الطعون وفق الأشكال الآتية
  أصحاب الحق في الطعن .1
لعدم توفر الشروط  قائمة،يهدف قرار الرفض إلى الحيلولة دون ترشح شخص أو         
المبينة في القرار، وبناء على ذلك يكون للمترشحين و الأحزاب المتضررة من هذه   القانونية
  (1) .بغية فحص مشروعية هذه القرارات الإدارياللجوء إلى القضاء  القرارات
في الطعن  و من الواضح أن المشرع الجزائري لم يتناول حق الغير من المترشحين      
وهو  (2).القضاء بعدم شرعية ترشح أحد المنافسين الذي لم يصدر قرارا برفض ترشحهأمام 
على الانتخابات النظر فيه على اعتبار أن قرار  للإشرافالوطنية  اللّجنةالأمر الذي رفضت 
  (3).الإداريةالقبول يشكل قرارا إداريا يؤول الفصل فيه للجهات القضائية 
   مواعيد الطعن.2
قرار رفض الترشح الصادر عن الجهة المختصة برقابة ملفات الترشح قابلا  يكون        
   (4).تاريخ تبليغ القرار المتضمن الرفض ثلاثة أيام منالقضائي خلال للطعن 
  من رفع تمكينهم بغرض قد منح مدة أطول للمعنيين 10-21و الملاحظ أن القانون العضوي 
     68 تانالمعدل و المتمم الذي منحت الماد 70- 79دعاوى في هذا الشأن مقارنة بالأمر 
  (5).و يندرج هذا المسعى ضمن فكرة حماية حق الترشح منه أجل يومين فقط، 311و 
  الجهة القضائية المختصة - 3
  ون المرفوعة ضد قرارات رفض الترشح إلى ـأوكل المشرع مهمة الفصل في الطع        
                                                          
   . مرجع سابق ،10-21من القانون العضوي  40فقرة  311 ،30فقرة  69 ،30فقرة  77المواد  (1)
(2)
  . 422الممهدة للعملية الانتخابية في الجزائر،مرجع سابق،ص  الإجراءاتأحمد بنيني،   
 111، ملف رقم 2102يل أفر 51على الانتخابات التشريعية،بتاريخ  للإشرافالوطنية  اللّجنة ، 311رقم  رارق (3)
  .zd.esnc.www
(4)
  . مرجع سابق ،10-21من القانون العضوي  40فقرة  311،30فقرة  69،30فقرة  77المواد   
  .07،مرجع سابق، ص  قانون الانتخابات عمار بوضياف، (5)
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  تفصل بحكم خلال خمسة أيام كاملة من تاريخ  التي المختصة إقليميا، الإداريةالمحكمة 
   (1).يكون هذا الحكم غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن والطعن، تسجيل 
تبرره الطبيعة الخاصة و الإجرائية الأجل و عدم قابلية الحكم للطعن  و إذا كان قصر هذا    
أيضا ، فإنه ينطوي وناارتباط عملية الترشح بفترات زمنية محددة قانللطعون الانتخابية و
  .  مجلس الدولة كمحكمة نقض لهذه الأحكام ظل استبعادبحق التقاضي، في  مساسالعلى 
  من الإداريةاكم ـام على أنه إعفاء المحـتفسير عدم القابلية للطعن في هذا المق يمكن و     
لطعن على أنها عدم القابلية ل يصعب تفسير لأنه (2)،الرقابة القانونية بموجب نقض قراراتها
لأن ذلك يخالف الدستور الذي أقر هذه الرقابة بموجب  ،إعفاء هذه الأحكام من رقابة النقض
ومن ثم  ،سيما أن هذا الطعن لا يوقف التنفيذ و لا يخدم مبدأ المشروعية لا منه، 251المادة 
  (3).فإنه لا يؤثر على سير العملية الانتخابية
لم يكن شاملا   القضائي على مرحلة الترشح الإشرافمبدأ أن  إلى نخلص مما سبق        
خلال دراسة ملفات  لاسيما دارةلإنتيجة للصلاحيات الواسعة التي منحت ل ،اتالإجراءلكل 
زيادة  ،الصادرة عنها مكانية الطعن القضائي في قرارات رفض الترشحإبالرغم من  ،الترشح
الجانب الشكلي  اقتصرعلى على الانتخابات، للإشرافالدور الممنوح للجنة الوطنية  أن على
توفر  مدى صلاحية التحقق من اللّجنةذ أن منح هذه إ ،دون الجانب الموضوعي للترشح
   تجاه  الإدارةمن شأنه أن يشكل ضمانة ضد تعسف  ،للترشح الشروط الشكلية و الموضوعية
  (4).للترشح المتقدمين
  
                                                          
(1)
  .،مرجع سابق10-21من القانون العضوي  40فقرة  311و المادة 6، 4الفقرتان  69و المادة  5، 4الفقرتان 77 المادة  
منازعات الانتخابات التشريعية في الجزائر،مذكرة ماجستير في العلوم القانونية،كلية الحقوق،جامعة  بوديار نوال،  (2)
  .18،ص2102/1102عنابة،
(3)
  .08رجع سابق،ص،م(نظرية الاختصاص)،ةالإداريالمبادئ العامة للمنازعات مسعود شيهوب،   
  ."يؤسس مجلس الدولة كهيئة مقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية"من الدستور 20فقرة 251تنص المادة  -
(4)
، مرجع سابق، ص "القضائي على الانتخابات النيابية في ظل الاصلاحات السياسية في الجزائر الإشراف" ،بنيني أحمد  
   .222
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  حملة الانتخابيةالقضائي على ال الإشراف: لمطلب الثالثا
النشاطات الانتخابية المختلفة في مدة محددة و المنظمة " بأنها الحملة الانتخابية تعرف       
  الناخبين لإقناعلشرح برامجهم  نمرشحوالالقوائم و  قوم بهاتبالعديد من الوسائل والسبل التي 
  (1)."ليدلوا بأصواتهم لصالحهم من أجل الفوز في الانتخاب
على الحملة الانتخابية تجسيد المبادئ الأساسية التي  الإشرافينتظر من عملية  و        
إعطاء جميع المرشحين فرصا متماثلة  الذي يتضمن تقوم عليها و على رأسها مبدأ المساواة،
بشكل يمكن كل منهم من الانتفاع بالإمكانيات التي بين يديه و التمتع بالتسهيلات نفسها التي 
و العمل على كفالة تكافؤ الفرص في استخدام وسائل الإعلام من جانب  (2)،تقدمها الدولة
والأحزاب بشكل يحول دون محاباة أو تمييز طرف عن آخر بسبب القدرة المالية  رشحينتالم
 .و صحة الوسائل المستعملة الإدارةحياد  ضمان زيادة على (3).أو التأييد الحكومي
يقتضي و هايجب أن يكون شاملا لكل مناحي ة الانتخابيةالحملالفعال على  الإشرافو       
على منعه قدر المستطاع، أو التصدي له فور حصوله و العمل  ،التنبؤ بالخطأ قبل حدوثه
على الحملة  للإشرافوضع لجان خاصة  إلى لذلك عمدت بعض الأنظمة (4).وقبل استفحاله
وجب تحديد طبيعة الهيئات  براز دور القضاء في هذه المرحلةإو بغية  ،الانتخابية
و كذا مدى وجود  ،(فرع ثان)للإشرافالوطنية  اللّجنةو الدور المنوط ب (فرع أول)المشرفة
  (.فرع ثالث)رقابة قضائية على الجانب المالي للحملة
  الهيئة المشرفة على الحملة الانتخابية :الفرع الأول
 اللّجنةلتي تندرج ضمن مجال عمل تعد مرحلة الحملة الانتخابية إحدى المراحل ا        
التي تتدخل في حدود ما خولها القانون بناء على  ،على الانتخابات للإشرافالوطنية 
                                                          
(1)
 1ط ،، ،المؤسسة الحديثة للكتاب(دراسة مقارنة)،التنظيم القانوني للحملات الانتخابية، عبد الرزاق عبد الحميد أحمد  
  .73،ص4102لبنان،
   . 56 المرجع نفسه،ص (2)
(3)
   . 235صداود الباز،مرجع سابق،  
  .19 ، ص4002، دار الخلدونية،الجزائر، (مفهومها و سائلها و أساليبها)،الحملات الانتخابيةبن صغير زكرياء،  (4)
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 اللّجنةخول المشرع  و في المقابل، إخطارها أو معاينتها لوقائع تخل بجوهر الحملة الانتخابية
على التوزيع  الإشراف أمر -رغم افتقادها للعنصر القضائي- الوطنية لمراقبة الانتخابات
وهو  ،مداولةبموجب  العادل لمجال استعمال وسائل الإعلام العمومية بين المترشحين
 من خلال مراقبتها إضافة إلى السهر على حسن سير الحملة ،اللّجنةلهذه  صلاحية حصرية
وتوجيه ملاحظات للمخالفين واتخاذ  ،و المترشحين للضوابطلمدى احترام الأحزاب 
  (1).ولاتهاامدعمة بمد المختصة عند الاقتضاء هيئةإخطار ال بما فيها المناسبة اتالإجراء
و الملاحظ أن هذه الصلاحيات هي نفسها التي كانت تتمتع بها اللجان السياسية لمراقبة     
لم يوضح  و المتعلق بنظام الانتخابات، 10-21الانتخابات قبل صدور القانون العضوي 
العضوي  من القانون 081الواردة في المادة  ة المختصةيئالمشرع المقصود باله
للنظر في التجاوزات المرتكبة من قبل  التي يتم إخطارها عند الضرورةللانتخابات،و
وفي سياق القانون  إلى القضاء، اللّجنةلجوء هذه  إمكانية، ومدى رشحينتالأحزاب و الم
على الانتخابات مؤهلة للنظر في  افللإشرالوطنية  اللّجنةيمكن القول أن  10-21العضوي 
هذه التجاوزات على اعتبار أن المشرع خولها صلاحية النظر في القضايا التي تحيلها عليها 
فضلا عن كل تجاوز قد يمس بمصداقية العملية  الوطنية لمراقبة الانتخابات، اللّجنة
  (2).الانتخابية
لجان خاصة  وكلت هذه المهمة إلى و بالنظر إلى بعض التشريعات المقارنة نجدها أ     
على مستوى كل   تضم في عضويتها قضاة، على غرار المشرع الفرنسي الذي أنشأ لجنة
وعضوية  برئاسة قاض يعينه رئيس محكمة الاستئناف "لجنة الحملة"تسمى  دائرة انتخابية
نه المدير و عضو ثالث يعي موظف يختاره الوالي، وموظف آخر يختاره أمين الخزينة العامة،
       الناخبين بالمرشحين و تعمل هذه اللجان على تعريف (3).الإقليمي للبريد و الاتصالات
أما بالنسبة (4)،للناخبين مناشير انتخابية خاصة بالمرشحين إرسالمن خلال  ،و برامجهم
                                                          
  . مرجع سابق ،10-21من القانون العضوي  081ادة الم (1)
  .،المرجع نفسه 10فقرة  071دة ا (2)
 )3102/21/20 el eétlusnoc egap(.rf.ecnarfigel.www,larotcelé tiord,23.R.trA )3(
 .212-112 .pp,tic.po ,telcsaM edualC-naeJ )4(
    الفصل الثاني                                        الإشراف القضائي على مراحل العملية الانتخابية  
 611
 
و توزيع البث فيختص بتحديدها المجلس  في وسائل الإعلام العمومية لشروط عرض البرامج
م رئاسي  والذي يتشكل من سبعة أعضاء يعينون بموجب مرس (1)على للسمعي البصريالأ
على و ثلاثة يعينهم رئيس مجلس الشيوخ،  ،ثلاثة أعضاء يعينهم رئيس الجمعية الوطنية
أساس خبراتهم الاقتصادية و القانونية أو التقنية أو خبراتهم في مجال السمعي البصري أو 
  (2).ما يعين رئيس الجمهورية رئيس المجلسيف الاتصالات الالكترونية،
على الحملة  الإشرافهيئة " أما المشرع اللبناني فأنشأ هيئة خاصة تعرف باسم      
تتشكل من ثلاثة قضاة متقاعدين، و نقيبين سابقين للمحامين، وخبيرين في شؤون " الانتخابية
            في مجال إدارة الانتخابات الإعلام والإعلان، وثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة الواسعة 
و تضطلع الهيئة بالرقابة على مدى احترام المرشحين ووسائل الإعلام .والدعاية و التمويل
الخاصة بهذا  الإنفاق الانتخابي وتسلم الكشوفات وكذا الرقابة على ،والأنظمة بالقوانين
  (3).وغيرها الغرض
 في الرقابة على الحملة الانتخابية رافللإشالوطنية  اللّجنة دور :الثانيالفرع 
احترام الحقوق المقررة على الوقوف على مدى  خلال هذه المرحلة اللّجنةتعمل       
 التحقيق فيهااينة الخروقات ووالواجبات الملقاة على عاتقهم من خلال معللمترشحين، 
لعمومية لفرض و لو باستعمال القوة ا ،الفصل في الإخطارات بقرارات واجبة التنفيذو
           بقوائم المترشحين اللّجنةمما يتطلب احاطة . الالتزام بالواجبات والكف عن الخروقات
شهار و الأماكن المرخصة للتجمعات للإو الأماكن المخصصة  ،و برامجهم الانتخابية   
لمكلفين ، زيادة على تحديد قائمة المساعدين التدخلات الأحزاب والقوائم الجداول الزمنيةو
    (4) .و تزويدهم بالوسائل اللازمة لذلك بهذه المهمة
 
                                                          
 ed secivres xua te seuqinortcelé snoitacinummoc xua evitaler 4002 telliuj 9 ud 966-4002 °n ioL .23.TRA )1(
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 .3102erbmevon 61,662°n
   .39-09ص ص  عصام إسماعيل نعمة ، مرجع سابق، (3) 
  .7الصديق تواتي، مرجع سابق ،ص  (4)
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  وسائل الحملة الانتخابيةاستخدام على  الإشراف :أولا  
الوسائل التي يستعملها المترشحون في  يقع على القضاة و مساعدوهم متابعة مختلف     
   .في هذا الاطار اللّجنةو فيما يلي أهم ما عالجته  ،التعريف ببرامجهم
  العموميةوسائل الإعلام  .1
  في وسائل منح المشرع لكل مترشح مجالا عادلا لمبدأ المساواة بين المترشحين إعمالا       
قصد تقديم البرامج الانتخابية للناخبين من  ،الوطنية و المحلية الإذاعيةعلام التلفزية أو لإا 
 و الأحزاب السياسية أوخلال حصص تتناسب مع عدد المترشحين الذين يرشحهم الحزب أ
 اللّجنةالمجال  او تشرف على توزيع هذ (1)،التكتلات التي يبادر بها المترشحون الأحرار
  .الوطنية لمراقبة الانتخابات كما سبقت الإشارة إليه
إخطارات تتعلق بخرق قانون  للإشرافالوطنية  اللّجنةو في هذا الإطار لم تتلق     
تتعلق بتغطية نشاطات المترشحين   إخطاراتغير أنها سجلت  الانتخابات في هذا المجال،
فقد نازع ممثل أحد الأحزاب في التغطية السيئة لنشاطات حزبه من قبل  في نشرات الأخبار،
 اللّجنةو قد رفضت  التلفزيون العمومي، مقابل تغطية جيدة لنشاطات أحزاب منافسة،
الجزائرية وقع خارج الآجال المحددة  الإخطار على أساس أنه يتعلق بنشاط عاد للتلفزة
   (2).للحملة الانتخابية
  بسوء الإشرافجنة ـالوطنية لمراقبة الانتخابات ل اللّجنةرت ـو في السياق ذاته أخط     
 الإشرافوقد رأت لجنة  خلال الحملة الانتخابية، تغطية التلفزة الوطنية لتجمع أحد الأحزاب
 191ال الإعلامي للحملة الانتخابية المذكور في المادة أن موضوع الإخطارلا يتعلق بالمج
       التغطية الإعلامية ضمن النشرات الإخبارية  إطارفي و إنما يندرج  ،من قانون الانتخابات
  (3).و بناء على ذلك قررت رفض الإخطار
                                                          
  .، مرجع سابق 10-21 من القانون العضوي 40، 30، 20الفقرات  191المادة  )1(
 211، ملف رقم 2102أفريل  51الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية،بتاريخ  اللّجنة ، 211رقم  قرار (2)
   .zd.esnc.www
ات التشريعية ـراف على الانتخابـعن اللّجنة الوطنية للإش 086 ،041ادرين بشأن الملفين ـانظر القرارين الص (3)
  . zd.esnc.www
    الفصل الثاني                                        الإشراف القضائي على مراحل العملية الانتخابية  
 811
 
  التجمعات الانتخابية.2
ء الأحزاب و المرشحين الانتخابية قصد لقا تنظيم التجمعات و الاجتماعات يخضع      
حيث اشترط القانون طلب  ،91-19بالقانون  المعدل و المتمم 82-98بالناخبين للقانون 
في منح  هذا الأخير الذي منحه المشرع سلطة تقديرية الترخيص المسبق من الوالي،
تغيير مكان  منحه سلطةكما  بهدف الحفاظ على النظام العام و الأمن، ،الترخيص أو الرفض
  (1) .استدعت المصلحة ذلك إذا أو منعه جتماعالا
بالتجمعات من خلال عقد  المتعلقخرق القانون  للإشرافالوطنية  اللّجنةو قد عاينت      
أوامر للمخالفين بالكف عن  اللّجنةو بناء على ذلك وجهت  ،تجمعات دون ترخيص مسبق
تحتمل وصفا جزائيا طبقا الوقائع  مع تبليغ النيابة العامة لكون ،التجمع دون ترخيص
   (2).82-98من القانون  12للمادة
رشحين تتعلق بعدم تلخروقات من طرف الأحزاب و الم الإشرافتصدت لجنة  كما       
 اللّجنةوأمرت  المشار إليهما في الترخيص ،احترام مكان التجمع و الفترة المخصصة له
  اني المعد من طرف المصالح الولائيةالجدول الزماني و المك احترامبالأحزاب و المرشحين 
غير مرخص   و أبلغت النائب العام بالوقائع التي تتضمن تغيير مكان التجمع إلى أماكن
     (3).بها
                                                          
(1)
المتعلق بالمظاهرات و الاجتماعات   9891 ديسمبر13المؤرخ في  82- 98مكرر من القانون  6 ،6، 5، 4المواد   
              المتعلق بالاجتماعات  91- 19المعدل و المتمم بالقانون  0991جانفي  42،بتاريخ  4ج،العدد .ج .ر .العمومية، ج
  .1991ديسمبر  40بتاريخ  ،26عدد ج،.ج .ر .جو المظاهرات العمومية،
، 0 ر 2102ي  20.- ا,&+'ت ا&)%(،'&ر%$  #"افا   اّ ، 886ر  ار:   ا  (2)
 . zd.esnc.www ،275
 681، 0 ر 2102 32  31،'&ر%$ ا1- ا,&+'ت . #"افا   اّ ، 981ر  ار  -            
  .zd.esnc.www
  
 005، 0 ر 2102أ3%4  92.- ا,&+'ت ا&)%(،'&ر%$  #"افا   اّ ، 035ر  ار  (3)
  .zd.esnc.www
 236، 0 ر 2102ي  10.- ا,&+'ت ا&)%(،'&ر%$  #"افا   اّ ، 076ر  ار -
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  ت تتعلق بعدم توفير الظروف و الشروط الضرورية اخطارإفي  اللّجنةنظرت  و       
  جنة أنقانونا، حيث تبين للّ المرخص بهاعات ـلتمكين الأحزاب و المرشحين من إقامة التجم
 الإداريةأماكن التجمع لم تكن مهيأة بالكيفية المحددة في الجدول المعد من طرف المصالح  
زيادة على امتناع بعض رؤساء البلديات عن فتح القاعات المخصصة للتجمع مما  ،الولائية
مساسا بحسن  افالإشرتسبب في حرمان الأحزاب من عقد تجمعاتهم، وهو ما رأت فيه لجنة 
   الولاة بتوفير الظروف الملائمة  أمر اللّجنةوبناء على ذلك قررت . سير الحملة الانتخابية
كما أمرت رؤساء البلديات المعنية بالكف عن عرقلة التجمعات المرخص  و تصحيح الخلل،
  (1).بها
  المنشورات و الملصقات.3
         اللافتات الانتخابية و صور المترشحين من الوسائل المستخدمة في الحملة الانتخابية     
ويمنع  ،محددة و موزعة بالتساوي داخل الدوائر الانتخابية ،في أماكن عموميةو يتم تعليقها 
  (2).اشهار خارجهالإ
 المجالوالإشهار العشوائي لصور وقوائم المترشحين  مخالفة أحكام الإلصاق وقد شكلت    
سعت لفرض احترام  حيث خلال العملية الانتخابية ككل، فالإشرالتدخلات لجنة  الأكبر
المخالفين بنزع الملصقات من  إلزاممن خلال  ،من القانون العضوي للانتخابات 591المادة 
أمر الوالي بصفته مشرفا على تطبيق مقتضيات المادة ، وللإشهارالأماكن غير المخصصة 
  (3).العشوائي الإشهاربالسعي لوضع حد لظاهرة  591
      
                                                          
(1)
 525، ملف رقم 2102أفريل  82على الانتخابات التشريعية،بتاريخ  للإشرافالوطنية  اللّجنة ، 905رقم  قرار  
  .zd.esnc.www
 808، ملف رقم 2102ماي  50على الانتخابات التشريعية،بتاريخ  للإشرافالوطنية  اللّجنة ، 728رقم  قرار
  .zd.esnc.www
(2)
 6المؤرخ في  92- 21من المرسوم التنفيذي  6و المادة  .مرجع سابق ،10- 21من القانون العضوي  591المادة   
  .2102فيفري  52،بتاريخ8ج،العدد.ج .ر .حدد كيفيات اشهار الترشيحات،جي 2102فيفري 
، ملف رقم 2102أفريل  22على الانتخابات التشريعية،بتاريخ  للإشرافالوطنية  اللّجنة ، 002رقم  قرار: انظر مثلا (3)
   zd.esnc.www ،671
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بالكف عن الإشهار  اللّجنةالنائب العام بشأن المخالفين الذين لم يمتثلوا لأوامر  اللّجنةو أبلغت 
   القانوني هم عن الإطارـار خروجـعلى اعتب ،اكن غير المخصصة لهذا الغرضـفي الأم
  القانون من 891ادة ـوص عليه في المـالمنص ،الواجب الالتزام به من طرف المرشحين
  .(1)من نفس القانون 922وي و هو الفعل المعاقب عليه بموجب المادة العض
، و صور غير غير مطابقة للقائمة الرسمية للمترشحين قوائم لتعليق اللّجنةكما تصدت     
   (2).باعتباره عملا شائنا يمس بحسن سير الحملة الانتخابية ،مرشحين
         للمرشحين بتوزيع منشورات  زائريالج سمح المشرعو في سياق الحملة الانتخابية      
عاينت  للإشرافالوطنية  اللّجنةغير أن (3)،و مراسلات كطريقة من طرق الإشهار الانتخابي
وقد اعتبرت  رشحين لمطبوعات تحمل المواصفات التقنية لورقة التصويت،تاستعمال الم
زيادة  وص عليه قانونا،الانتخابي المنص الإشهارأن هذه المطبوعات لاتدخل ضمن  اللّجنة
و هو ما يؤدي إلى المساس بحسن سير الحملة  على كونها تخلق لبسا في أذهان الناخبين
و أبلغت النائب  (4)المخالفين بسحب هذه المطبوعات اللّجنةو بناء على ذلك أمرت .الانتخابية
 (5).العام بشأن حالات مشابهة
  خابيةلة الانتالحم ضوابط وقيوداحترام على  الإشراف: ثانيا
      إن الوصول إلى انتخابات نزيهة يمر حتما عبر حملة انتخابية نزيهة تكفل المساواة      
لذلك كان من الضروري و ضع ضوابط  ،و تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين و الأحزاب
ل كالتقيد بمدة الحملة و حظر استعما ،وموانع يلتزم بها المنخرطون في الحملة الانتخابية
                                                          
(1)
 145، ملف رقم 2102نوفمبر  22على الانتخابات المحلية،بتاريخ  للإشرافطنية الو اللّجنة، 474ابلاغ رقم   
  .zd.esnc.www
 012، ملف رقم 2102نوفمبر  41، اللّجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات المحلية،بتاريخ 112قرار رقم  (2)
  . zd.esnc.www
(3)
  .مرجع سابق ،92-21: ا9 م ا&76ي  8ادة   
 228، ملف رقم 2102ماي  41اللّجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية،بتاريخ  ، 708رقم  قرار (4)
  . zd.esnc.www
 768، ملف رقم 2102ماي    80لانتخابات التشريعية،بتاريخ  اللّجنة الوطنية للإشراف على ا ، 378رقم  إبلاغ (5)
  . zd.esnc.www
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شهار التجاري و الوسائل و الممتلكات العمومية و أماكن العبادة وكذا و الإ ،اللغات الأجنبية
  القضائي على انتخابات  الإشرافو قد كشف  (1)،الاستعمال السيئ لرموز الدولة و غيرها
  طار على جملة من الخروقات في هذا الإ نواب المجلس الشعبي الوطني و الانتخابات المحلية
  :أهمها الإشرافلها لجنة  تصدت
  ممارسة الحملة الانتخابية خارج الآجال.1
  التعبير عن أرائهم و عرض أفكارهم   جعل المشرع حق المترشحين و الأحزاب في      
بغرض استمالة جمهور الناخبين، مقترنا بمدة محددة تحقيقا لمبدأ  المشروعةعبر الوسائل  
يوما من  52حيث تنطلق الحملة الانتخابية قبل  شحين،و المساواة بين المتر ،تكافؤ الفرص
وتنتهي قبل ثلاثة أيام من تاريخ الاقتراع، وقد منع المشرع الجزائري ممارسة  ،يوم الاقتراع
، غير أنه لم يرتب أي جزاء على مخالفة هذا أي نشاط يتعلق بالحملة خارج هذه الآجال
متضمن القانون العضوي للانتخابات قد لا 70- 79وكان المشرع في ظل الأمر  (2)،المبدأ
  (3).10-21م ممارسة الحملة الانتخابية خارج الآجال بخلاف القانون العضوي جر
نتخابات الإعلى  للإشرافالوطنية  اللّجنة و الإخطارات التي وصلت معايناتال توقد أثبت    
قبل أو  مال الدعايةبأع القيامو ،ملة الانتخابيةحلآجال الخرق بعض المرشحين و الأحزاب 
استلزم  مما تمثلت في نشر بيانات و إشهارات بالجرائد و تعليق ملصقات، بعد موعد الحملة،
الانتخابية على أساس  بالحملة للكف عن كل الأنشطة المرتبطةإلى المخالفين توجيه أوامر 
  (4).من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات 981خرقهم للمادة 
  
                                                          
  .مرجع سابق ،10-21من القانون العضوي   991،891،791،691،491،391،091،981المواد  (1)
(2)
  .،المرجع نفسه 981و  881المادتان   
(3)
  .ع سابقمرج ،70-79من الأمر  012 المادة  
 48ملف رقم ، 2102أ3%4  9 اللّجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية،بتاريخ ،59رقم  قرار:  انظر مثلا (4)
   . zd.esnc.www
 416، ملف رقم 2102 مبرنوف82اللّجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات المحلية،بتاريخ  ، 716 رقم قرار -              
  . zd.esnc.www
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                                                                                      ال اللغات الأجنبيةاستعم.2
خرق المرشحين و الأحزاب للحظر المفروض على استعمال  الإشرافثبت للجنة        
لمعاقب عليه وهو الفعل ا ،10-21العضوي قانون المن  091بموجب المادة  اللغات الأجنبية
ذين أشرفت خلال الموعدين الانتخابيين ال القانون، من نفس 722جزائيا بموجب المادة 
  أو تصميم ،بلغة أجنبية أو تحرير بيانات هورـثل هذا الخرق في مخاطبة الجمـعليهما و تم
  (1).لكف عن ذلكلبتوجيه أوامر  اللّجنةاكتفت  قدو، ملصقات تحمل شعارات باللغة الأجنبية 
  :التجاري الإشهاراستعمال .3
عن خروقات كبيرة لحظر استعمال الإشهار التجاري  للإشرافالوطنية  اللّجنةكشفت       
  مقارنة بالانتخابات المحلية ،لس الشعبي الوطنيـنتخابات نواب المجلافي الحملة الانتخابية 
رات الحملة إحدى محظو تجارية و تشكل الدعاية الانتخابية باستعمال طرق اشهارية
  .من قانون الانتخابات 391الانتخابية بمقتضى المادة 
  :منهاور عبر عدة دعائم ظو قد تمت ممارسة هذا الأسلوب المح
  
  :قناة فضائية -
و حث  تبث من الخارج، قيام حزب العدالة و التنمية بفتح قناة خاصة اللّجنةاعتبرت    
يتضمن رقم قائمة  إشهاريإعلان  لالمواطنين عبرها على التصويت لصالحه مع استعما
شهارية تجارية الغرض منها توجيه إرادة إيشكل طريقة  ،الحزب في الانتخابات التشريعية
شهارية لحزب الحركة إإزاء  بث ومضات  اللّجنةكما تدخلت  (2).الناخبين بوجه غير قانوني
  (3).را تجارياشهاإتشكل الشعبية الجزائرية بقناة فضائية تونسية على اعتبار أنها 
 
                                                          
 ، ملف رقم2102أفريل  51اللّجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية،بتاريخ  ، 111رقم  قرار: : انظر مثلا (1)
  . zd.esnc.www ،311
 631، ملف رقم 2102نوفمبر  01اللّجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات المحلية،بتاريخ  ، 56رقم  قرار -            
  .zd.esnc.www
 186، ملف رقم 2102ماي  20على الانتخابات التشريعية،بتاريخ  للإشرافالوطنية  اللّجنة ، 737رقم  قرار (2)
  zd.esnc.www
 312، ملف رقم 2102أفريل  22على الانتخابات التشريعية،بتاريخ للإشرافالوطنية  اللّجنة ، 771رقم  قرار  (3)
  . zd.esnc.www
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نشر العديد من الأحزاب و المرشحين لاشهارات انتخابية  اللّجنةعاينت  :الجرائد اليومية -
 .(1)بالجرائد اليومية
 ثبت للجنة استعمال مرشحين لومضات اشهارية لغرض الدعاية الانتخابية على :الانترنت -
 (2).لجرائد إلكترونية مواقع
شهار التجاري أوامر بالكف عن استعمال هذه الوسائل أو لمستعملي الإ اللّجنةو قد وجهت    
على  الجزائيوصف ال ضفيذكر أن المشرع الجزائري لم ي أية وسيلة تجارية أخرى،
  .التجاري الإشهاراستعمال 
  استعمال الوسائل و الممتلكات العمومية.4
ممتلكات أو الوسائل من أهم الموانع التي نص عليها قانون الانتخابات عدم استعمال ال      
في الحملة الانتخابية عمومية أو مؤسسة أو هيئة  ،التابعة لشخص معنوي خاص أو عمومي
و ذلك تجنبا لاستخدام هذه الوسائل لترجيح كفة  ،(3)لم ينص القانون على خلاف ذلك ما
أثبتت وجود عدة خروقات في هذا المجال  للإشرافالوطنية  اللّجنةغير أن  ،عن آخر طرف
ت أساسا حول استعمال المركبات و المقرات و الوسائل المملوكة للبلدية لأغراض رمحوت
وسائل وممتلكات غلال تأوامر للمعنيين بالكف عن اس اللّجنةو بناء على ذلك وجهت  انتخابية،
و أبلغت النائب العام بهذه الوقائع كونها تحتمل الوصف  ،الشخص المعنوي لأغراض الحملة
  (4).من القانون العضوي للانتخابات 822 لنص المادة الجزائي إعمالا
                                                          
الوطنية  اللّجنةعن  416 ،306 ،105 ،894 ،764أرقام انظر على سبيل المثال القرارات الصادرة بشأن الملفات   (1)
 اللّجنةعن  063 ،413 ،272 ،172 ،571أرقام على الانتخابات التشريعية و القرارات الصادرة بشأن الملفات  للإشراف
  .zd.esnc.wwwعلى الانتخابات المحلية، الموقع الالكتروني للجنة، للإشرافالوطنية 
على  للإشرافالوطنية  اللّجنةعن  888 ،758 ،536مثال القرارات الصادرة بشأن الملفات أرقام انظر على سبيل ال (2)
  . zd.esnc.wwwالانتخابات التشريعية، الموقع الالكتروني للجنة،
  .مرجع سابق ،10- 21من القانون العضوي  691المادة   (3)
على الانتخابات  للإشرافالوطنية  اللّجنةعن  558،695،405،594لصادرة بشأن الملفات أرقام القرارات ا: انظر مثلا (4)
على الانتخابات  للإشرافالوطنية  اللّجنةعن  224،283،682التشريعية و القرارات الصادرة بشأن الملفات أرقام
  .zd.esnc.www ،المحلية،الموقع الالكتروني للجنة




  مخالفة أخلاقيات الحملة.5
من حيث  القانوني الذي يجب أن يلتزم به كل مترشح، الإطارإلى  891أشارت المادة      
 وفي هذا و السهر على حسن سير الحملة، الامتناع عن السلوكات الشائنة و غير الأخلاقية
منها استغلال صورة وزير و الإيحاء إلى منجزاته،إقامة  عدة مخالفات، اللّجنةالإطار سجلت 
  استعمال  ، ملصقات أحزاب منافسة و تمزيق أخرى إخفاء ي مكان عمومي،مأدبة أكل ف
  .إلى العنف اللفظي و الجسدي إضافة منشورات وعبارات تثير اللبس لدى المواطن،
عن هذه الأساليب و أبلغت النائب العام ببعض أوامر للمخالفين بالكف  اللّجنةو قد وجهت    
من القانون العضوي  922المادةمعاقب عليه بموجب  891 كون مخالفة أحكام المادة الوقائع
  (1).10-21المتعلق بنظام الانتخابات 
  :الإدارةالمساس بمبدأ حياد .5
بعض أعوان عدم التزام  ،بعد إجراء تحقيقات في وقائع أخطرت بها اللّجنةتوصلت      
 10-21من القانون العضوي  061بواجب الحياد المفروض عليهم بموجب المادة  الإدارة
  (2).من خلال قيامهم بسلوكات من شأنها المساس بمصداقية الاقتراع و نزاهته
في المسائل ذات العلاقة  للإشرافالوطنية  اللّجنةيمكن تلخيص ملامح تدخلات و        
  أمرا و إبلاغا صادرا بمناسبة الانتخابات التشريعية  046ن خلال دراسة لانتخابية مابالحملة 
                                                          
(1)
على  للإشرافالوطنية  اللّجنةعن  978 ،348، 094 ،631 ،431 القرارات الصادرة بشأن الملفات أرقام:انظر مثلا  
الوطنية  اللّجنةعن  384،444 ،124، 782، 352 الانتخابات التشريعية،و القرارات الصادرة بشأن الملفات أرقام
  .zd.esnc.wwwالالكتروني للجنة على الانتخابات المحلية،على الموقع للإشراف
 671، ملف رقم 2102نوفمبر  41على الانتخابات المحلية،بتاريخ  للإشرافالوطنية  اللّجنة ،402رقم  قرار (2)
  . zd.esnc.www
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مع ملاحظة أن بعض  zd.esnc.wwwتم الاعتماد على القرارات و الابلاغات المنشورة بالموقع الالكتروني للجنة ، (1)









 استعمال لغة أجنبية 30 50
 اشهار تجاري 23 70
 استغلال ممتلكات عمومية 4 30
 الإشهار العشوائي 745 233
 30 50
غير /استعمال ملصقات غير مطابقة للقائمة الرسمية
 مناسبة
 استعمال ورقة مشابهة لورقة التصويت 60 /
 عدم تخصيص حيز للإشهار 20 60
 80 30
 ،المكان،الزمان: المخالفات المتعلقة بالتجمعات
 ...الرخصة 
 المساس بمبدأ حياد الإدارة / 2
 مخالفة أخلاقيات الحملة 20 70
 حملة خارج الآجال 81 61
 عرقلة سير الحملة /التهديد و العنف  9 30
 تسريب أوراق التصويت و توزيعها / 30
 مخالفات أخرى 7 40
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 بيةتمويل الحملة الانتخاعلى القضاء  إشراف مدى :الثالثلفرع ا
        ازداد دور المال في الحملات الانتخابية نتيجة للتطور الذي عرفته وسائل الإعلام       
و التي تتطلب نفقات  في الدعايةالمستخدمة ، فضلا عن الوسائل التقليدية الاتصال الحديثةو 
اسد خوفا من سطوة المال الف ،الذي يجعل لمصادر التمويل أهمية بالغةوهو الأمر  ،باهظة
وسلاحا  ،الذي يشكل خطورة على سلامة التمثيل النيابي للأمة وعلى مصداقية تعبير أفرادها
شك أن استعمال الأموال بشكل مفرط من شأنه أن و لا .(1)رادة الناخبينإخطيرا للتأثير على 
   (2).لذوي المال على حساب ذوي الأفكار يجعل الغلبة في الانتخابات
ع الجزائري قد وضع ضوابط تتعلق بالجانب المالي للحملة بتحديد و إذا كان المشر       
لنفقات الحملة  وضع سقفا و موارد التمويل و حظر كل أشكال التمويل الأجنبي للمترشحين،
فإنه جعل الرقابة على تمويل الحملة (3)،في الانتخابات الرئاسية و التشريعية دون المحلية
  .و لم يعهد بها إلى القضاء توريالانتخابية من اختصاص المجلس الدس
يتضمن مجموع الإيرادات المتحصل  ،لحملةلحيث يلتزم المترشحون بإعداد حساب      
 من قبل محاسب خبير أو محاسب معتمد ،حسب مصدرها و طبيعتها عليها و النفقات الحقيقية
    (4).من أجل فحصه و يسلم إلى المجلس الدستوري في الآجال المحددة
رغم هذا فالمساواة بين المترشحين تبقى وهمية في ظل النفقات التي تستلزمها الدعاية و      
 مختلف والحدود الرسمية سهلة التجاوز فضغط المال يرسي لامساواة كبيرة بين الحديثة،
يفتقر إلى النجاعة كونه لم يسند إلى  في الجزائر حساب الحملة و من ثم كان (5)،المترشحين
                                                          
(1)
، دار الفكر (دراسة مقارنة)،أثر الجرائم الانتخابية على مشروعية الانتخابات التشريعيةن جاب الله، أمل لطفي حس 
   .031،ص 3102،الاسكندرية،1الجامعي،ط
(2)
  .42،ص1002،مصر،دار الفكر العربي،نظام الانتخابات التشريعية في فرنساعيد أحمد الغفلول،   
(3)
   . مرجع سابق ،10- 21لعضوي من القانون ا 702إلى 302المواد من   
  . ،المرجع نفسه 902المادة  (4)
(5)
 .98موريس دوفرجيه، مرجع سابق، ص  
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إذ لا بد من إخضاعه إلى هيئة أخرى مستقلة تتابع سيرورة الحملة  (1)،جهاز مستقل
أو بالأحرى الانتقال من المراقبة الشكلية إلى  ،الانتخابية و كيفية تمويلها وصرف النفقات
   (2).المراقبة الفعلية
القضاة في الرقابة على تمويل  الفرنسي و خلافا للمشرع الجزائري فقد أشرك المشرع      
و هي  ،سيةالوطنية لحسابات الحملة و التمويلات السيا اللّجنة الانتخابية من خلال الحملة
 أعضاءسنوات، ثلاثة  5و تتكون من تسع قضاة معينين بمرسوم لمدة  لجنة قضائية التشكيل
، غير أن هذه من مجلس الدولة وثلاثة من محكمة النقض وثلاثة من  مجلس المحاسبة
كما أكد ذلك المجلس  إداريأنها تتمتع بطابع  ذإ لطابع القضائي،التشكيلة لا تضفي عليها ا
  (3).الدستوري الفرنسي
 اللّجنةشراف القضاء على الحملة الانتخابية يقتصر على ما تقوم به إويمكن القول أن       
لاسيما ما  ،، التي سعت إلى فرض احترام ضوابط وموانع الحملة الانتخابيةللإشرافالوطنية 
، في ظل غياب أي دور للقضاء في توزيع خالفة أحكام الالصاق والاشهار التجاريتعلق بم









                                                          
(1)
  .361عبد المومن عبد الوهاب،مرجع سابق،ص  
(2)
  .643سماعين لعبادي، مرجع سابق، ص   
  
)3(
 .561.p ,tic.po ,siohcuaC évreH 
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  القضائي على مرحلة التصويت الإشراف:المبحث الثاني
في الرقابة على العملية  اأساسي االتصويت ركن مرحلة على الإشرافعملية  تعتبر       
لكون التصويت هو الفيصل في تحديد نتائج الانتخابات، لذلك فإن إحكام الرقابة  ،الانتخابية
  (1).على هذه المرحلة يعد ركنا من أركان الانتخابات الحرة و النزيهة
   وبةالقضائي الكامل على هذه المرحلة أن يحقق الفعالية المطل الإشرافو من شأن     
( مطلب أول)سنحاول من خلال هذا المبحث ابراز أهمية إشراف القضاء على هذه المرحلةو
 اللّجنةوكذا عمل  ،(مطلب ثان)موقع القضاء منهاو  دارة عملية الاقتراع في الجزائرإو آلية 
  (.مطلب ثالث)خلال هذه المرحلة للإشرافالوطنية 
  صويت مرحلة التعلى  القضائي الإشرافأهمية : المطلب الأول 
يعتبر حيث  ،يعتبر التصويت أحد أهم مظاهر المشاركة السياسية و أيسرها ممارسة      
 الانتخابية الصوت الذي يدلي به المواطن في الانتخابات هو النصيب الفردي في المشاركة 
  (2).مجموع الأصوات المعبر عنها تشكل إرادة الأمة و
الكامل على هذه المرحلة هو ضرورة و ضمانة حقيقية  القضائي الإشرافومن ثم فإن      
وقد أشارت  (3)،لتوفر القضاة على صفة الحيدة في ممارسة وظائفهم ،لنزاهة الانتخابات
يتوخى منه القضائي على مرحلة التصويت  الإشراف  المحكمة الدستورية في مصر أن
عن  تمالات الانحراف بهو تجنب اح (فرع أول)ضمان سلامة الاقتراعغرضين أساسيين هما 
   (.فرع ثان) (4)حقيقته
   الإقتراع إجراءاتضمان سلامة    :الفرع الأول
  تهدف إلى ضمان  ،ع جملة من المبادئ التي تحكم سير عملية التصويتوضع المشر      
  على يقعة ضمانات ـوهي بمثاب بالمعايير الدولية في هذا الشأن، و الإلتزام ،سلامة العملية
                                                          
  .85ص  ،مرجع سابق علي الصاوي،   (1)
(2)
ات و 
	 ال  :،3D"CE4 7هD Cرا9 اBط ا,&+' و ا,?هت ا=9" ،م9   
  .43- 33،ص ص 2102اBردن، ،دار اا% ) و ا& ز%G،.ناا  اة ا	 اة،
(3)
  .691سابق،ص  ،مرجعالانتخابات القادمة،نزيهة أم مزورةابراهيم محمد حسنين،   
  .643مرجع سابق،ص،القضائي على الانتخابات النيابية الإشرافعفيفي كامل عفيفي،   (4) 
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التصويت العمل على تحقيقها على الوجه الذي قرره  مرحلةالهيئة المشرفة على  عاتق 
  :و من أهمها شأنه أن يسهر عليه القضاة منوهو ما  ،دون محاباة أو تحيز المشرع
 حرية التصويت .1
و تشمل هذه الحرية  حرية التصويت، من المبادئ الراسخة في الممارسات الديمقراطية      
التصويت بورقة بيضاء أو حتى عدم المشاركة في  رشح عن آخرين،فضلا عن تفضيل م
 (1).الانتخابات
إذا ما تمكن من ممارسة هذا الحق  تتحقق حرية الناخب في التصويت و يمكن القول أن    
     الإدارةعلى ذلك وجب حماية الناخب من ضغط  و بناء ،(2)بعيدا عن أي ضغوط خارجية
هم على رأيه و اتجاهاته، و لكفالة ذلك وجب أن تجري عملية م الأفراد أو تأثيرتحكّ و
  . (3)التصويت في ظروف هادئة و مناخ تسوده السلامة و الطمأنينة
و في سبيل ذلك منح المشرع الجزائري لرئيس مكتب التصويت سلطة الأمن داخل      
املين كما منع دخول الأشخاص الح ،وخوله طرد أي شخص يخل بسير العملية ،مكتبال
  (4).المكلفين بحماية مراكز الاقتراع للسلاح من غير أعوان القوة العمومية
  سرية التصويت.2
وهو مبدأ ضروري يخالف مبدأ العلنية في  هذا المبدأ بمبدأ حرية التصويت يرتبط    
     نون العضويامن الق 13من الدستور و المادة  101أشارت المادة و قد (5)،التصويت
أن يدلي الناخب بصوته بطريقة لا تسمح "مبدأ سرية التصويت، الذي يقصد به إلى  10-21
 لك حرصا على حريته وذ ،للآخرين معرفة اتجاهه في التصويت أو الموقف الذي اتخذه فيه
أضحى هذا المبدأ من أهم الضمانات  ولقد (6)،"و لعدم التأثير عليه بترهيب أو ترغيب
                                                          
 neitserehctnom snoitidé ,noitide eme4,seuqitilop snoitutitsni te lennoitutitsnoc tiord,uoiruaH érdnA)1(
 .262.p,0791,siraP
(2)
  .43، ص مرجع سابق عيد أحمد الغفلول،  
  .626داود الباز،مرجع سابق،ص   (3)
  .مرجع سابق ، 10-21 من القانون العضوي 04و  93المادتان  (4)
 .362.tic.po ,uoiruaH érdnA )5(
(6)
  . 221ماجد راغب الحلو،مرجع سابق،ص  
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مشاركين و تخليصهم من جميع مصادر التأثير و الضغط ره من حرية للالجوهرية لما يوفّ
 استعمالأهمها وتتضمن فكرة السرية عدة عناصر  (1).رادتهمإالمباشر و غير المباشر على 
يداع الظرف بصندوق الاقتراع ، و إو المرور في المعازل ،الإدارةأظرفة غير شفافة تقدمها 
أو  إشارةرية التصويت تحظر بالبداهة كل سو  ،الذي يكون مقفلا وفق ما ينص عليه القانون
و هو ما عمل المشرع الجزائري  (2).دليل مميز يوضع على الظرف أو على بطاقة التصويت
   .(3)على تجسيده من خلال قانون الانتخابات
فإنه استثناء يجوز لذوي العاهات الذين  ،و إذا كان مبدأ سرية التصويت هو الأصل    
و قد  (4)،أن يستعينوا بغيرهم بأصواتهم بصورة سرية الإدلاءون تحول ظروفهم الخاصة د
من القانون العضوي للانتخابات جواز استعانة العاجز بشخص يختاره  54تضمنت المادة 
  .في الصندوق ابنفسه لوضع الورقة في الظرف و جعله
 شخصية التصويت.3
يسمح لغيره أن يقوم بهذه ومؤدى هذا المبدأ أن يمارس الناخب التصويت بنفسه فلا       
وقد رسخ المشرع  (5).و الغرض من ذلك نسبة كل صوت إلى صاحبه المهمة بدلا عنه،
التي تقضي بأن  10-21من القانون العضوي  13الجزائري هذا المبدأ من خلال المادة 
 .التصويت سري و شخصي
أجاز  ،لتصويتمن ممارسة حقهم في ا و رغبة من المشرع في تمكين ذوي الأعذار      
  المسجلين بها إقامتهمللمرضى و العجزة و المتواجدين بعيدا عن محل  التصويت بالوكالة
          و المواطنين المتواجدين مؤقتا بالخارج، و كذا أفراد الجيش  ،من عمال و طلبة جامعيين
  (6).اعو الأمن و الحماية المدنية و الجمارك الذين يلازمون أماكن عملهم يوم الاقتر
                                                          
(1)
  .012سليمان الغويل،مرجع سابق،ص  
(2)
  .812- 312، ص ص و سليمان الغويل،مرجع سابق 936- 036داود الباز،مرجع سابق،ص ص  
(3)
  .مرجع سابق ،10-21من القانون العضوي  44 ،24، 33المواد   
(4)
  .848،مرجع سابق،ص الانتخابات النيابية و ضماناتها الدستورية و القانونيةعفيفي كامل عفيفي،   
(5)
  .936داود الباز،مرجع سابق،ص   
(6)
   .مرجع سابق ،10- 21من القانون العضوي  35المادة   
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و أوجب المشرع أن تكون الوكالة لوكيل واحد متمتع بحقوقه المدنية و السياسية و أن       
الانتخابية بأي بلدية من  الإدارية اللّجنةتتم داخل الوطن  بعقد محرر أمام القاضي رئيس 
الات و قائد الوحدة و تعد الوككما أجاز تحرير الوكالة أمام مدير المستشفى أ ،بلديات الوطن
  (1).خارج الوطن أمام المصالح القنصلية و تسجل الوكالات في دفتر مخصص لهذا الغرض
  المساواة في التصويت.4
بمعنى أن يكون التأثير الذي يمارسه  فقط،و يقصد به أن يكون لكل ناخب صوت واحد      
 (2).اخبينأي ناخب من النالناخب على نتيجة الانتخابات مساويا للتأثير الممارس من قبل 
ووفقا لذلك يتساوى مع الآخرين، بغض النظر عن مكانته أو جاهه أو أي صفة مميزة يمكن  
         ق الناخبينوو حماية لحق للديمقراطية التمثيليةو يعتبر هذا المبدأ أساسا  (3).أن يتصف بها
    (4).رشحينتو الم
  قية الإقتراعاصدم.5
إلى أن  عد فردي و بعد جماعي حيث يشير البعد الأولمبدأ مصداقية الاقتراع يتميز بب     
وجوب أن تعكس النتائج   فيما يشير البعد الثاني إلى الناخب عبر عن إرادته الشخصية بدقة،
   (5).التصويت و صحتها إجراءاتالإجمالية دقة 
معبرة و من ثم يلزم التزام الدقة المتناهية في مباشرة عملية التصويت حتى تكون نتائجها     
 إجراءاتبالناخب يستلزم قيامه  إرادةفاحترام  (6)،جمهور الناخبينل الحقيقية الإرادةعن 
و من جهة ثانية دقة النتائج ومطابقتها لإرادة الناخبين  ،التصويت وفق ما ينص عليه القانون
  ، كالتأكدوص عليها في هذا الشأنـالمنص اتالإجراءتستلزم قيام أعضاء مكتب التصويت ب
  (7) .و غيرها و توقيعه ،الناخبينقائمة و من وجود اسمه ضمن  هوية الناخب من
  
                                                          
   . مرجع سابق ،10-21من القانون العضوي  95إلى 55المواد من  (1)
 .10.p ,2/2102 ,09 °n ,lennoitutitsnoc tiord ed esiaçnarf euveR,» egarffus el tnaved étilagé'L « ,enirehtaC rotsaC )2(
  )3( . 731مرجع سابق ،ص  و ماجد راغب الحلو، 462مرجع سابق ص سعد مظلوم العبدلي، 
 .92.p,tic.po,enirehtaC rotsaC )  4(
)5(
 . 372.p.tic. po ,telcsaM edualC-naeJ 
(6)
  .432ص ،مرجع سابق ،(دراسة مقارنة)،الحق في الانتخابصالح حسين علي العبد الله،   
)7(
 .672-372.pp.tic. po ,telcsaM edualC-naeJ 
    الفصل الثاني                                        الإشراف القضائي على مراحل العملية الانتخابية  
 231
 
  احتمالات الانحراف حماية ارادة الناخبين وتجنب  :الفرع الثاني
القضائي الكامل على مرحلة التصويت آلية لتحقيق التطابق بين نتيجة  الإشرافيعتبر       
اعتمادا على الثقة العامة في  (1)،ت التزويرو الحد من احتمالا الانتخابات و إرادة الأمة،
من ضوابط وقواعد و ضمانات تحقق  الإشرافو ما يقوم عليه هذا  القضاء و رجاله،
ومن أهم  (2)،اطمئنان الناس إلى حيدة القائم به و كفاءته و عدله، واستعمال سلطته في محلها
  :همية خاصةالعوامل التي تجعل اشراف القضاء على هذه المرحلة يكتسي أ
العلاقة المباشرة بين عمليات التصويت و إرادة الناخبين و التعبير عنها عن طريق  .1
و بذلك تتم المشاركة  (3)،المجالس المنتخبة من يمثلهم في مختلفالإدلاء بأصواتهم لاختيار 
كما تؤدي  ،في رسم السياسة العامة بطريقة غير مباشرة عن طريق النواب و الممثلين
الأولى تتمثل في إعطاء الشرعية للسلطة  ة الحق في التصويت وظيفتين أساسيتين،ممارس
فيما تتضمن الوظيفة الثانية تنشيط الإحساس لدى المحكومين بانتمائهم إلى المجتمع  ،الحاكمة
ففي كل مرة  تعبر فيها الهيئة الناخبة  (4).بفضل ممارستهم الجماعية لامتياز حق المشاركة
قوم العلاقة بين الناخبين و ممثليهم المنتخبين، وفق ما تقتضيه الديمقراطية عن اختيارها ت
  (5).التمثيلية
و بالتالي مصادرة الإرادة الحقيقية و تكوين مجالس  ،احتمال العبث بهذه الإرادة و تزييفها .2
و يزداد هذا الاحتمال كلما كان الدور  خاضعة لرغبات و أهواء و هيمنة من يرغب في ذلك،
 إجراءاتو تنفيذ  في السيطرة على إدارة الإداريةالرئيس في هذه المرحلة موكول للسلطة 
لاسيما في الدول غير الديمقراطية أين تجرى الانتخابات وتنفق الأموال وتبذل  (6).التصويت
ثم تزيف الحقائق و تعلن نتائج قد تكون معدة سلفا قبل فرز الأصوات، لمجرد خلق  الجهود،
                                                          
(1)
  .982مرجع سابق،ص ، الانتخابات القادمة،نزيهة أم مزورةابراهيم محمد حسنين،   
(2)
  .93يحي الرفاعي،مرجع سابق،ص   
(3)
  .499D Jل اC%:،JG 9'I،  
   .23سالمة ليمام،مرجع سابق،  (4)
 .78.p.tic.po,regnaraB sineD )5(
 
  .49سامي جمال الدين،مرجع سلبق،ص   (6)
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و قد تشهد هذه المرحلة مصادرة الارادة الشعبية  (1)للحاكم في الداخل و الخارج،سند شرعي 
يتطور أو التصويت مكان الغائبين،و قد  بوسائل مختلفة كالسماح بالتصويت لغير المسجلين،
ومن  ،وغيرها... استبدال الصناديق بصناديق معدة سلفا لصالح مرشحين معينينإلى  الأمر
الارادة   مصادرةلأن  (2)،و الحياد هة المشرفة على هذه العملية بالنزاهةثم وجب أن تتمتع الج
و هو ما يؤدي إلى اهتزاز الثقة  ،فراز نواب غير منتخبين انتخابا سليماإمن شأنها  الشعبية
    (3).و بين الناخبين و الحكومة من جهة أخرى بين الناخبين و النواب من جهة
للناخبين من  يتوقف إلى حد كبير على القدر المسموح به نجاح العملية الانتخابية ككل .3
و ما تقتضيه هذه الحرية من عدم تعرض الناخب لأي ضغوط مادية  حرية أثناء التصويت،
   (4).أو معنوية
لأجل تمكين الناخبين و ،بهذه المرحلة الهامة الإداريةألا تنفرد السلطة  جبو مما سبق     
السلطة القضائية في هذه العملية من خلال  إشراكيجب  م،إرادتهمن التعبير الصحيح عن 
 بنزاهة المساسا منيعا يحول دون سد على مرحلة التصويت و هو ما يشكل الإشراف
شرط أن تكون السلطة القضائية مسلحة باستقلال حقيقي يكفل لها النزاهة و  الانتخابات،





                                                          
 3991الاسكندرية ، ،والتوزيع والنشر لطباعةل الجامعية الدار،السرية في أعمال السلطة التنفيذيةماجد راغب الحلو، (1)
  .85ص
  .841علي محمد الدباس، مرجع سابق، ص  (2)
(3)
  .413نعمان أحمد الخطيب،مرجع سابق،ص   
  .2001،مرجع سابق ،صالانتخابات النيابية و ضماناتها الدستورية و القانونيةعفيفي كامل عفيفي،   (4)
  .59-49سامي جمال الدين،مرجع سابق،ص ص   (5)
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  والقضاء الإدارةشراف تشكيلة لجان التصويت بين إ :المطلب الثاني
 يعتبرو ة حق التصويت،ـالأماكن المخصصة لممارس تعد مراكز ومكاتب الاقتراع     
ع وفقا لما ينص عليه القانون، وقد اعتمد مشرفين على حسن سير عملية الاقترا أعضاؤها
 دارية لهذه المراكز والمكاتب في مختلف الاستشارات الانتخابيةإرع الجزائري تشكيلة المش
     (فرع ثان)  باستثناء انتخابات مجلس الأمة التي اعتمدت فيه تشكيلة قضائية ،(فرع أول)
  .(فرع ثالث) لمكاتب التصويت الإداريةو مكن ذوو الشأن من الطعن القضائي في التشكيلة 
  .و المجالس المحلية الغرفة الأولىانتخابات تشكيلة لجان التصويت في : الفرع الأول
مراكز للتصويت تضم مكاتب  على مستوىتدار عمليات التصويت في الجزائر       
ا لعدد ـحيث يتم توزيع الناخبين بقرار من الوالي على مكاتب التصويت وفق للتصويت
  (1).الناخبين و ظروفهم المحلية
  كز التصويتمراتشكيلة .1
و أكثر، و يوضع تحت مسؤولية مركز التصويت هو مبنى يضم مكتبين للتصويت أ       
 الإشراف، وقد أناط المشرع برئيس المركز عة موظفين يعينهم الواليبيساعده أر موظف
ضمان مساعدة أعضاء مكاتب التصويت وكذا  لاسيما ،على كل العمليات المتصلة بالاقتراع
       كما خوله المشرع سلطة حفظ الأمن داخل المركز  ،اخبين و التكفل بهمضمان إعلام الن
  (2).و الاستعانة بالقوة العمومية عند الضرورة
كما أنه ترك الحرية  ملاحظ أن المشرع استبعد القضاء من تشكيلة مركز التصويت،و ال     
  .يين في هذه المهمةشروطا للتعللوالي في تعيين رئيس المركز و مساعديه و لم يستلزم 
  .كما لم يتح المشرع إمكانية الطعن القضائي في تشكيلة أعضاء مركز التصويت
  
                                                          
(1)
   .مرجع سابق ،10- 21من القانون العضوي  10فقرة  72المادة   
(2)
 2102أفريل  11المؤرخ في  971- 21من المرسوم التنفيذي رقم  72إلى 52و المواد من  .،المرجع نفسه 82المادة   
  .2102أفريل  51،بتاريخ22ج، العدد  .ج.ر .يحدد قواعد تنظيم مركز و مكتب التصويت و سيرهما،ج
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  مكاتب التصويتتشكيلة .2
بالغة باعتبار عملية التصويت تجري تحت  ةتكتسي تشكيلة مكاتب التصويت أهمي      
ية عملمكتب التصويت مكلفين بالسهر على حسن سير  يعتبر أعضاءحيث ، اسلطته
و يتشكل مكتب التصويت من خمسة أعضاء رئيسيين و عضوين إضافيين يجري .الاقتراع
من بين الناخبين المقيمين في الولاية باستثناء  ،و تسخيرهم بقرار من الوالي تعيينهم
و تضم  ،أصهارهم إلى غاية الدرجة الرابعة أوأوليائهم و المنتمين إلى أحزابهم و المترشحين
  (1).مساعدين اثنين ، كاتب ، نائب رئيس ، ئيسر :هذه التشكيلة
لم يولي  و ،مكاتب التصويتل بالنسبةبحتة  إداريةالملاحظ أن المشرع اعتمد تشكيلة  و  
رغم منحه سلطة الأمن داخل المكتب و اتخاذ كل  ،أهمية خاصة في تعيين رئيس المكتب
  . (2)التدابير اللازمة لحسن سير الاقتراع
من بينها  امكتب 64584 ادد مكاتب التصويت في الجزائر التي بلغ عددهبملاحظة ع و     
يتضح أن عدد هذه المكاتب يمثل  (3)،مركز اقتراع 02511مكتبا متنقلا موزعة على  912
 القضائي الإشرافو هو ما يحول دون تطبيق  ،(قاض 0005حوالي)أضعاف عدد القضاة 
ري قد بسط اشراف القضاء على هذه و كان المشرع المص الكامل على هذه المرحلة،
   (4). المرحلة بتخصيص قاض لكل صندوق انتخابي واجراء العملية على مراحل
             مباشرة على مراكز الإشرافإذا كان المشرع الجزائري لم يشرك القضاة في و     
ل الطعن و مكاتب التصويت فإنه أسند لهم دور الرقابة على تشكيل مكاتب التصويت من خلا
و يندرج هذا الدور ضمن مجموعة  ،القضائي في قرار رفض تعديل تشكيلة مكاتب التصويت
بالحياد وفق نص المادة  الإدارةتي قررها المشرع من أجل ضمان التزام أعوان الضمانات ال
من قانون الانتخابات، زيادة على ذلك فقد ألزم المشرع أعضاء مكتب التصويت بأداء  061
                                                          
   .مرجع سابق،971-21من المرسوم التنفيذي 20المادة و.،مرجع سابق10- 21من القانون العضوي 63و 53المادتان  (1)
(2)
  .مرجع سابق ،971- 21من المرسوم التنفيذي  5ادة   
(3)
 (.3102/21/12KJرHG اEDCع)zd.vog.rueiretni.www//:ptth وزارة اCاE،ا G ا,L&وD،  
  .و ما بعدها 51ص  صمرجع سابق،  ،ا&% 
$ ات ا#		 ا"!افعفيفي كامل عفيفي، : لمزيد انظرل (4)
  .vius te 911.pp,tic.po,noriguaM-dranreB eilahtaN -
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لاستشعار (1)،لقانونية المتضمنة التعهد بالسهر على ضمان نزاهة العملية الانتخابيةاليمين ا
بعد انقضاء آجال  أداء اليمين تحديد آجال و يتم .أهمية و خطورة المهمة التي تم تكليفهم بها
من قبل الوالي و رئيس  ،دبلوماسيةعلى مستوى كل بلدية أو ممثلية  الفصل في الطعون،
يتم أداء  ي المختص إقليميا و رئيس الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية، والمجلس القضائ
أعضاء مكتب  طرف و توقع من تحمل نص اليمين كتابيا من خلال استمارةاليمين 
   و تودع لدى كتابة ضبط المحكمة المختصة إقليميا أو لدى الممثلية الدبلوماسية ،التصويت
  (2).أو القنصلية
  نتخابات مجلس الأمةلايلة مكاتب التصويت تشك :الفرع الثاني
على خلاف التشكيلة المسؤولة على إدارة عمليات التصويت المتعلقة بانتخاب أعضاء       
ت مرحلة التصويت في انتخابات المجلس الشعبي الوطني و أعضاء المجالس المحلية، انفرد
القضائي الكامل على  فالإشرابخصوصية  التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة المنتخبين
  (3):من أربعة قضاة و كاتب ضبط كالآتي مكتب التصويت يتشكل هذه المرحلة إذ
      .و يتولاها كاتب الضبط ،المكتب ، أمانةمساعدين اثنين، رئيس ، نائبرئيس
و في حالة تغيب أحد (4)،و يجري تعيين هؤلاء الأعضاء بقرار صادر عن وزير العدل 
                               (5).حسب نفس الأشكال تب الضبط يجري استخلافهمأعضاء المكتب أو كا
و لم تحدد النصوص رتب القضاة أعضاء مكاتب التصويت ولا الجهات القضائية التي   
الوطنية  اللّجنةعلى غرار ما حدد المشرع انتماء القضاة أعضاء  يمارسون عملهم بها،
آخرين من القضاء  ووجود قضاة من القضاء العادي ما يطرح احتمال  هوو ،للإشراف
                                                          
(1)
   .مرجع سابق ،10- 21من القانون العضوي  73المادة   
(2)
 يحدد كيفيات أداء اليمين من طرف 2102أفريل  11رخ في المؤ 871-21من المرسوم التنفيذي  5إلى 3المواد من   
  .2102أفريل  51،بتاريخ 22ج،العدد.ج .ر.أعضاء مكتب التصويت،ج 
  .مرجع سابق ،10- 21من القانون العضوي  511المادة   (3)
مجلس يتضمن تعيين أعضاء مكتب التصويت وكتابتها لتجديد نصف أعضاء  2102ديسمبر  51القرار المؤرخ في   (4)
  .2102ديسمبر  61،بتاريخ 86ج،العدد .ج.ر.،ج الأمة المنتخبين
يتعلق بتنظيم انتخاب أعضاء  2102ديسمبر  90المؤرخ في  214- 21من المرسوم التنفيذي  30فقرة  90المادة  (5)
  .2102ديسمبر 21، بتاريخ 76ج،العدد .ج.ر.،ج مجلس الأمة المنتخبين و سيره
    الفصل الثاني                                        الإشراف القضائي على مراحل العملية الانتخابية  
 731
 
 يشركما لم  (1).لسهر على حسن سير عمليات التصويتل ،في تشكيل هذه المكاتب الإداري
  .هذه التشكيلة بخصوصي شكل من أشكال الاعتراض أو الطعن القضائي لأالمشرع 
عاملين يعود إلى فة القضائي على هذه المرحل الإشرافا عن اتجاه المشرع في بسط أم     
  :الأخرى الانتخابيةعلى ذلك بخلاف المواعيد  اساعد أساسيين
انتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين يتم بواسطة الاقتراع غير المباشر وفق ما نصت .1
و بناء على ذلك تكون الهيئة الناخبة مكونة من  ،6991من دستور  101عليه المادة 
 مجالس الشعبية الولائية و المجالس الشعبية البلدية لكل ولايةالمنتخبين المحليين أعضاء ال
 ةالعدد مقارن و بالتالي  فهي محدودة (2)قائمة الناخبين من طرف الوالي، إعداد حيث يجري
  .بالهيئة الناخبة في الاقتراع المباشر
ومن ثم  (3)،وجود مكتب تصويت وحيد على مستوى كل ولاية يوضع في مقر الولاية.2
  . على هذه العملية الإشرافقاضيا فقط  291عمليا لـ  يمكن
الذين يكونون  القضاة إشرافتحت ، و يجري الاقتراع داخل مكتب التصويت هذا    
بنفس الكيفيات التي يجري بها التصويت في  مسؤولين عن جميع العمليات المسندة إليهم،
 اتالإجراءرها من يو غ ،يتهالاقتراع المباشر و بالشكل الذي يكفل شخصية التصويت و سر
نح للقاضي رئيس مكتب التصويت سلطة و قد م (4)،التي تكفل نزاهة الاقتراع و سلامته
الأمن داخل المكتب حيث يمكنه بهذه الصفة طرد أي شخص يخل بعمليات التصويت، وله 
   (5).لاستعانة بالقوة العمومية لحفظ النظام العاما
القانونية  اتالإجراءائية لمكتب التصويت من شأنها تطبيق لا شك أن التشكيلة القض      
أن المشرع لم يخولها أي إجراء تجاه خرق الناخبين لإجبارية التصويت  غير ،بدقة
                                                          
(1)
  . 011ص  سابق، سماعين لعبادي ، مرجع  
  .،مرجع سابق 10- 21من القانون العضوي  10فقرة  611و  10فقرة  501المادتان   (2)
  .،المرجع نفسه 10فقرة  411المادة   (3)
  .المرجع نفسه ،10فقرة  911المادة   (4)
  . مرجع سابق ،214- 21من المرسوم التنفيذي  01المادة  (5)
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المانع حالات استثناء مع ، 10-21من القانون العضوي  501عليها في المادة  المنصوص  
  (1).القاهر الذي يمكن صاحبه من التصويت بالوكالة
و بالرجوع إلى انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة المنتخبين التي جرت       
ناخبا لم يلتزموا بإجبارية التصويت و هو ما يشكل  4461نجد  ،2102ديسمبر  92في 
، بخلاف تجاه هذه المخالفة في غياب النص على أي جزاء(2)،من الهيئة الناخبة %6حوالي 
بتحرير مخالفة من دفتر  اللّجنة أمين ،اللّجنة ف القاضي رئيسلِّكحيث ي ،التشريع المصري
 في إذ يعد التخلف عن التصويت (3)،لكل ناخب تخلف عن الحضور ،المخالفات المسلم إليه
اختتام  اللّجنةتتحقق بمجرد إعلان رئيس  الانتخاب أو الاستفتاء دون عذر جريمة انتخابية
   (4).عملية الاقتراع
  .الطعن القضائي في تشكيلة مكاتب التصويت: الفرع الثالث
مكاتب التصويت كتابيا لدى  مؤطري أتاح المشرع إمكانية الاعتراض على قوائم       
  أو رئيس المركز الدبلوماسي أو القنصلي بالنسبة لمكاتب التصويت في الخارج ،الوالي
و تسليمها  ،و الدائرة و البلدية خلال الخمسة أيام التي تلي تعليق هذه القوائم بمقرات الولاية
لإعطاء فرصة لجهة التعيين من أجل تعديل هذه  و المرشحين الأحرار، لممثلي الأحزاب
، المشار إليها في المادة الثالثة من المرسوم على الأسباب الواردة في الاعتراض القوائم بناء
  اللجوء إلى القضاء تراض يمكن ـوفي حالة صدور قرار برفض الاع (5) ،23-21التنفيذي 
  :للطعن في هذا القرار وفق الأشكال و الآجال الآتية
                                                          
(1)
  .،مرجع سابق214-21من المرسوم التنفيذي  20و المادة  .مرجع سابق،10-21من القانون العضوي  811لمادة ا  
 الناخبون :حالات المانع القاهر الذي يمكنه من التصويت بالوكالة كما يلي 214-21المرسوم حددت المادة الثانية من 
  . الموجودون مؤقتا في الخارجالناخبون و المرضى الذين يعالجون في المستشفيات أو الناخبون الذين يعالجون في منازلهم
(2)
 نتائج تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين يتضمن 3102المؤرخ في أول يناير  31 /د م .إ/ 10إعلان رقم   
  . 3102جانفي  31،بتاريخ 20دد الع ج،.ج.ر.ج
(3)
  .001،JG 9'I، ص ا&% 
$ ات ا#		 ا"!اف، .77D آ4 .77D  
(4)
   . 001أمين محمد مصطفى،مرجع سابق،ص   
 23-21من المرسوم التنفيذي 2فقرة  30و المادة  .مرجع سابق،10-21من القانون العضوي   3 ،2فقرة  63المادة  (5)
أو الطعن /يتعلق بشروط تعيين أعضاء مكاتب التصويت و كيفيات ممارسة حق الاعتراض و  2102فيفري  6المؤرخ في 
  .2102فيفري  51،بتاريخ 80ج، العدد .ج.ر. م، جالقضائي بشأنه
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 :أصحاب الحق في الطعن.1
لم يحدد المشرع الأطراف التي يحق لها الاعتراض على قرار تعيين أعضاء مكاتب      
هو الإعلام  ،و تسليمها قوائم المؤطرينالغرض من نشر  أنه من الثابت أن التصويت، غير 
  (1)و ناخبين حق الاعتراض لمشاركين في العملية الانتخابية من أحزاب و مرشحينفيكون ل
  .وحق الطعن القضائي في حال صدور قرار بالرفض
 :آجال تقديم الطعن.2
يكون قرار الرفض الصادر عن الوالي أو رئيس المركز الدبلوماسي أو القنصلي قابلا      
 .ثلاثة أيام كاملة من تاريخ تبليغ القرار للطعن أمام الجهة القضائية المختصة خلال
 :الجهة القضائية المختصة.3
  :بالنسبة للطعن في تشكيلة مكاتب التصويت داخل الوطن  . أ
قرار الرفض الصادرعن  الطعن ضد المختصة إقليميا في الإداريةتفصل المحكمة       
أيام كاملة من  خلال خمسة ،الوالي فيما يتعلق بالاعتراض على تشكيلة مكاتب التصويت
         تاريخ تسجيل الطعن على أن يبلغ القرار إلى الأطراف المعنية و إلى الوالي فور صدوره
  (2) .غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن الإداريةو يكون قرار المحكمة 
                                         :بالنسبة للطعن في تشكيلة مكاتب التصويت في الخارج.ب
في الطعن ضد قرار الرفض الصادر عن رئيس  بالجزائر الإداريةتفصل المحكمة       
و هذا طبقا  ،المركز الدبلوماسي أو القنصلي فيما يتعلق بتشكيلة مكاتب التصويت في الخارج
المتعلق بشروط تعيين أعضاء  23-21لما نصت عليه المادة السابعة من المرسوم التنفيذي 
حيث  ،ضائي بشأنهمأو الطعن الق/مارسة حق الاعتراض ووكيفيات ممكاتب التصويت 
                                                          
وهي أن يثبت السابق الذكر إلى الحالات التي يؤسس عليها الاعتراض  23-21من المرسوم التنفيذي  3أشارت المادة  
ليس ناخبا مقيما على اقليم الولاية،أنه مترشح للانتخابات أنه قريب من  ليس ناخبا،: المعترض أن عضو مكتب التصويت
  .لدرجة الرابعة لأحد المترشحين أو صهر له،أنه يتمتع بصفة منتخب،أنه عضو في حزب سياسي لأحد المترشحينا
(1)
  .711ص  سماعين لعبادي،مرجع سابق،  
(2)
  .مرجع سابق ،10-21من القانون العضوي  8إلى5الفقرات من  63المادة   
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الفقرة الأولى منها إلى تطبيق أحكام تصويت الجزائريين في الداخل على تصويت أشارت 
فيما أشارت الفقرة الثانية  ،المواطنين الجزائريين المقيمين في الخارج حسب نفس الأشكال
  .بالطعون القضائية في تشكيلة مكاتب التصويتبالجزائر  الإداريةإلى اختصاص المحكمة 
وبذلك يكون الطعن القضائي في تشكيلة مكاتب التصويت في الخارج يخضع لنفس الآجال 
  .بالنسبة للطعن القضائي في داخل الوطن المنصوص عليها
 على الانتخابات تلقت العديد من الإخطارات للإشرافالوطنية  اللّجنةو يجدر الذكر أن    
و قد تم رفض هذه  ،في قائمة مؤطري مكتب التصويتبالاعتراض و الطعن علقة متال
      الإداريةفي هذه المسائل يعود للجهات باعتبار أن الفصل  اللّجنةالإخطارات من طرف 
في قرار لها أن الاعتراض  اللّجنةفي حين اعتبرت  (1).إقليمياالمختصة  الإداريةو المحاكم 
مستندة على نص المادة  الإداريةالتصويت من اختصاص المحكمة على تعيين رئيس مركز 
من المرسوم  50و المادة  ،المتعلق بنظام الانتخابات 10- 21من القانون العضوي  63
غير أن النصين المستند عليهما يتعلقان بكيفيات الطعن في  (2)،السابق ذكره 23-21التنفيذي 
أن المشرع لم يشر إلى مسألة  إلى الإشارةت و قد سبق قائمة أعضاء مكتب التصويت فقط ،
  . الاعتراض و الطعن بشأن مؤطري مركز التصويت
 خلال مرحلة التصويت للإشرافالوطنية  اللّجنةدور : لمطلب الثالثا
أي دور في تسيير عملية الاقتراع، إلا أن  للإشرافالوطنية  اللّجنةلم يخول المشرع      
حيث تتجلى مهمتها الدقيقة و الحساسة ،  اللّجنةة في عمل تكتسي أهمية خاص هذه المرحلة
من خلال (3)،في حماية أصوات الناخبين و ضمان مصداقية العملية الانتخابية و شفافيتها
و التدخل الفعال ازاء كل خرق للقانون العضوي  متابعة العملية من بدايتها إلى نهايتها
                                                          
، ملف رقم 2102أفريل  21على الانتخابات التشريعية،بتاريخ  للإشرافالوطنية  اللّجنة ،501رقم  قرار: انظر مثلا (1)
  zd.esnc.www ،501
  zd.esnc.www ، 15، ملف رقم2102نوفمبر 20على الانتخابات المحلية،بتاريخ  للإشرافالوطنية  اللّجنة ،94رقم  قرار
(2)
 475، ملف رقم 2102نوفمبر  32على الانتخابات المحلية،بتاريخ  للإشرافالوطنية  اللّجنة ، 545م رق قرار  
   .zd.esnc.www
(3)
  .20ص  مرجع سابق،خليفي عبد الوافي،   
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   ( فرع أول) توفر أدوات و استراتيجية للعمل ا يستوجبممللانتخابات و نصوصه التطبيقية، 
فرع )و سير العملية وفقا للقانون  ،(فرع ثان) للوقوف على مدى توفر الوسائل اللازمة  
   .(ثالث
  أدوات و استراتيجية العمل: الفرع الأول
عداد وسائل العمل القانونية و مخطط انتشار إفي يوم الاقتراع  اللّجنةشراف إيتطلب    
  .و مساعديها اللّجنة ءاأعض
 أدوات العمل القانونية.1
على جملة  اللّجنةتوفر  ،تتطلب المتابعة الدقيقة لظروف و سيرورة عمليات التصويت     
في  الإداريةل عليها بالتنسيق مع الجهات من الوثائق و المعطيات القانونية التي يمكن الحصو
  :أهمها 86-21من المرسوم الرئاسي  01إطار أحكام المادة 
  .نسخ من قوائم المترشحين -
  .نسخة من القائمة الانتخابية للبلديات التابعة للدائرة الانتخابية - 
  .نسخة من قرار الوالي المتضمن توزيع الناخبين على مراكز ومكاتب التصويت -
  .نسخة من قائمة أعضاء مكاتب التصويت -
وكذا المواطنين  ،لمكاتب الاقتراع المتنقلة نسخ من ترخيصات تقديم افتتاح الاقتراع بالنسبة -
  .المقيمين بالخارج
  (1) .نسخة من قرارات تقديم ساعة بدء الاقتراع أو تأخير ساعة اختتامه -
  استراتيجية العمل .2
       اللّجنةعداد مخطط لانتشار أعضاء و مساعدي إ على عملية الاقتراع الإشرافيتطلب     
  .و التأطير الجيد لهم
 داد مخطط الانتشارعإ  . أ
  للجنة ةالتابععداد مخطط الانتشار حصر عدد مكاتب و مراكز التصويت إيتطلب       
                                                          
   .30ص  مرجع سابق،خليفي عبد الوافي، (1)
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  ثم  ،اللّجنةوضبط خارطة المسافة بين مراكز التصويت و أماكن انطلاق مساعدي  ،الفرعية
   و توزيعهم على مراكز التصويت و المكاتب المتنقلة ،حصر عدد المساعدين التابعين للجنة
نشاء خلايا تنظيمية تحت رئاسة إو توفير جميع الظروف التي تسهل عملهم، كما يجري 
حيث يتولى كل عضو تنسيق العمل و تسهيل المتابعة مع المساعدين اللّجنة، القضاة أعضاء 
  (1) .التابعين لخليته
 اللّجنةتأطير أعضاء و مساعدي   . ب
      ة اجتماع تحسيسي لكافة الأعضاءيجري برمج اللّجنةقصد ضمان نجاعة أفضل لعمل      
عطاء التوجيهات اللازمة التي تتمحور إو المساعدين لشرح مهام المساعد يوم الاقتراع، و 
  :حول
لاسيما تلك  عملية الاقتراع،ضرورة الالمام بالنصوص القانونية و التنظيمية التي تحكم  -
 .المتعلقة بتنظيم مركز و مكتب التصويت و سيرهما
واجد المساعدين في المراكز المحددة قبل انطلاق عملية الاقتراع لمعاينة ضرورة ت -
 .تصويتالنة في بطاقة معاينة مكتب الترتيبات الأولية المبي
 .ضرورة متابعة سير عملية الاقتراع من بدايتها إلى نهايتها -
     و الفرز  ات المعاينة الخاصة بمكتب التصويتكين المساعدين من عدد كاف من بطاقتم -
 .نجازهاإو نموذج من التقرير مع شرح لطريقة 
 خطارات و انتظار القرارإعند معاينة مخالفات أو تلقي  اللّجنةضرورة الاتصال الفوري ب -
 .الواجب تبليغه أو تنفيذه 
و الالتزام  ،و المساعدين إلى عدم التدخل في تسيير الانتخابات اللّجنةتنبيه أعضاء  -
 (2).في النظام الداخلي بأخلاقيات العمل المحددة
 
                                                          
(1)
   .30،مرجع سابق، صخليفي عبد الوافي  
(2)
  .40، صالمرجع نفسه  
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  المركزية اللّجنةالتنسيق مع . جـ
و يتعين على المركزية بصورة مستمرة،  اللّجنةجان الفرعية و يتم التنسيق بين اللّ       
 طبيعة هذه المرحلةوفق ما تقتضيه  ،ع بالسرعة الواجبةصدار قراراتها يوم الاقتراإ اللّجنة
كتلك المتعلقة بالمدة القانونية  ،لفات التي لا تحتمل التأخيرالمخا ذا تعلق الأمر ببعضإ خاصة
  .و توفرالوسائل و الوثائق و تشكيلة  أعضاء مكتب التصويت ،للاقتراع
يستوجب  في الاخطارت والمخالفات المعاينة من قبل المساعدين ومن ثم فإن الفصل الفوري 
  (1). يوم الاقتراع بصورة دائمة اللّجنةاجتماع أعضاء 
  تهيئة و توافر الوسائلالمتعلقة ب اللّجنةتدخلات  :الثانيالفرع 
 حرص المشرع على أن تزود كافة مراكز و مكاتب التصويت بالوسائل الضرورية      
لضمان سير عملية التصويت بصورة عادية، كما ألقى على عاتق أعضاء مكتب التصويت 
 اللّجنةوقد كشفت  (2)القانون، هما ينص علي التأكد من تواجد الوسائل المادية و استعمالها وفق
على انتخابات أعضاء المجلس الشعبي الوطني و الانتخابات المحلية لسنة   للإشرافالوطنية 
  :و تتعلق بـ اللّجنةجملة من الخروقات تصدت لها  على2102
  الاقتراعصناديق .1
قتراع من وجود صندوق ألزم المشرع أعضاء مكتب التصويت أن يتأكدوا قبل بداية الا    
و يقع على رئيس  ،هماشفاف يتضمن رقما تعريفيا و مجهز بقفلين مختلفين و مادة لتشميع
  يحتفظ بمفتاح  ،المكتب إشهاد الحاضرين في المكتب أن الصندوق مقفل بقفلين مختلفين
  (3).و يسلم المفتاح الثاني إلى المساعد الأكبر سنا ثم يقوم بتشميع القفلينأحدهما 
و مساعدوها  للإشرافالوطنية  اللّجنةغير أن الزيارات الميدانية التي قام بها أعضاء     
كشفت  جان الفرعية،فضلا عن الإخطارات التي وردت إلى مختلف اللّ ،إلى مكاتب التصويت
عن خروقات عديدة لهذه الأحكام و ذلك خلال الموعدين الانتخابيين، و تتصدر هذه 
                                                          
(1)
  .7-6، ص ص  ،مرجع سابقخليفي عبد الوافي  
(2)
  .،مرجع سابق971-21من المرسوم التنفيذي  4و 3المادتان   
  .، مرجع سابق971-21من المرسوم التنفيذي  11و 3و المادتان. ،مرجع سابق 10- 21من القانون العضوي  44المادة  (3)
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و التي برزت بشكل أكبر خلال الانتخابات  ،صناديق الاقتراع الخروقات عدم تشميع
غلق الصناديق  أن اللّجنة ورد في قرارات، و قد و عبر مناطق مختلفة من الوطن التشريعية
بقفلين و تشميعهما يعد ضمانا لشفافية و نزاهة العملية الانتخابية، و بناء على ذلك وجهت 
        لمعنية، إلى كل من الوالي و رئيس مركز التصويتبتشميع الصناديق في المكاتب ا أوامر
و رئيس المكتب المعني في بعض القرارت، فيما حملت غالبية القرارات أوامر لرئيس 
       و نظرا لخطورة المخالفة تضمنت بعض القرارات الأمر بتبليغ .المركز أو رئيس المكتب
  (1).و تنفيذ القرار بموجب المسودة و قبل التسجيل
وقائع تحتمل الوصف الجزائي كعدم امتثال رئيس مكتب النائب العام بشأن  اللّجنة أبلغت و
أو نزع الشمع من صناديق الاقتراع  (2)،القاضي بتشميع الصناديق اللّجنةالتصويت لقرار 
  (3).صادر عن رئيس الدائرة شفهي تنفيذا لأمر
 صندوق الانتخاب مطابقة مو أخطرت بخروقات تتعلق بعد اللّجنةكما عاينت       
بقفلين متطابقين خلافا  بقفل واحد أو إقفالهاإقفال الصناديق، أو  وعدم للمواصفات القانونية،
وهي  أو الامتناع عن تسليم مفتاح القفل الثاني للعضو الأكبر سنا ،لما ينص عليه القانون
  لاتباع ء مكاتب التصويتبشأنها من خلال توجيه أوامر لرؤسا اللّجنةالمخالفات التي تدخلت 
  (4).القانونية الخاصة بسير مكتب التصويت اتالإجراء 
  
                                                          
على  للإشرافالوطنية  اللّجنةعن  1021، 3001،729قرارات الصادرة بشأن الملفات أرقام ال: انظرعلى سبيل المثال (1)
على  للإشرافالوطنية  اللّجنةعن  218،646،546الانتخابات التشريعية، والقرارات الصادرة بشأن الملفات أرقام 
 .zd.esnc.www،اّ،.- ا G ا,L&وD  الانتخابات المحلية
(2)
 76110 ر  ،2102 ي 01،'&ر%$ ا&)%(.- ا,&+'ت  #"افا   اّ ،3411 ر ا'غ 
  .zd.esnc.www
(3)
 777، 0 ر 2102 32  92.- ا,&+'ت ا1،'&ر%$  #"افا   اّ ، 197ر  ار  
   .zd.esnc.www
(4)
 3711، 9301، 2001،269،959،439، 129القرارات الصادرة بشأن الملفات أرقام: انظر على سبيل المثال  
  .zd.esnc.www الصادرة عن اللّجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية،على الموقع الالكتروني للجنة ،
  
  




حرصا على حسن سير عملية التصويت كلف المشرع أعضاء مكاتب التصويت بالتأكد      
لاسيما توافر أوراق التصويت و المظاريف بعدد  ،من وجود الوثائق الضرورية لسير العملية
الوطنية  اللّجنةته حرص المشرع على ترتيب أوراق التصويت وفق ما أعدكما  كاف،
  (1) .لمراقبة الانتخابات عن طريق القرعة
جملة من الاختلالات  انطلاق عملية التصويت في ظل  و قد كشف إشراف القضاة      
لى و اختلاف عددها من قائمة إأ الخاصة ببعض القوائم، أوراق التصويت انعدام فيتمثلت 
و في هذا الإطار  وهو ما يشكل خرقا للقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات،أخرى 
من رؤساء مكاتب التصويت و  ،على توجيه أوامر للولاة و رؤساء المراكز اللّجنةعملت 
عدم احترام ترتيب قوائم التصويت وفق القرعة  اللّجنةكما لاحظت  ،أجل تدارك هذا الخلل
  (2).جان الولائية لمراقبة الانتخاباتالتي أجرتها الل
حيال وجود أخطاء مطبعية بأوراق التصويت و أخرى مخالفة  اللّجنةفضلا عن تدخل      
المصالح الولائية بتوفير قوائم  اللّجنةللمواصفات التقنية المنصوص عليها قانونا، حيث أمرت 
   (3).مطابقة للمواصفات
تحتمل الوصف الجزائي كوجود  أخطرت بها، وقائعبشأن  ةالنيابة العام اللّجنةو أبلغت     
  أوراق على تسريب أو وجود قرائن ،داخل أحد مكاتب التصويت غير رسمية أوراق تصويت
  (4).خاصة بأحد القوائم  تصويت
                                                          
  .مرجع سابق ،10-21من القانون العضوي  23و المادة  .،مرجع سابق971-21 من المرسوم التنفيذي 4المادة  (1)
الوطنية  اللّجنةعن 929،8801،399،529،819القرارات الصادرة بشأن الملفات أرقام : انظر على سبيل المثال (2)
 اللّجنةعن 277،938،108،886،456درة بشأن الملفات أرقام على الانتخابات التشريعية، والقرارات الصا للإشراف
  .zd.esnc.www،على الموقع الالكتروني للجنة، على الانتخابات المحلية للإشرافالوطنية 
على  للإشرافالوطنية  اللّجنةعن  197،896،586أرقامالقرارات الصادرة بشأن الملفات : انظر على سبيل المثال (3)
  . zd.esnc.www، على الموقع الالكتروني للجنة،الانتخابات المحلية
(4)
   1321، ملف رقم 2102ماي  01،'&ر%$ ا&)%(.- ا,&+'ت  #"افا   اّ ، 5321ر إ'غ  
  .zd.esnc.www
 086، ملف رقم 2102نوفمبر  92حلية، بتاريخ اللّجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات الم ،566ر  إ'غ - 
  .zd.esnc.www
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                                                              تعليق قائمة مؤطري مكاتب التصويت.3
تعليق قوائم أعضاء مكتب  10-21أوجب المشرع من خلال القانون العضوي       
توخيا للشفافية في مقرات الولاية و الدائرة و البلدية قبل  ،التصويت الأساسيين و الإضافيين
قع الذي ي الإجراءو هو  ،ها يوم الاقتراع بمكاتب التصويتكما أوجب تعليق ،يوم الاقتراع
  (1).التأكد منه قبل افتتاح الاقتراع على أعضاء مكتب التصويت
خروقات كثيرة فيما يتعلق بتعليق  للإشرافالوطنية  اللّجنةلم تسجل  الإطارو في هذا     
            قوائم مؤطري مكاتب التصويت في المقرات العمومية أو تسليمها لممثلي الأحزاب 
لة فيما يخص تعليق قوائم بخلاف الخروقات المسج (2)،رشحين إلا في حدود ضيقةتو الم
العديد من المكاتب التي لم يحترم القائمون  اللّجنةحيث عاينت  ،المؤطرين بمكاتب التصويت
  . الإجراءعليها هذا 
في قراراتها الصادرة بهذا الشأن أن عدم تعليق قوائم المؤطرين  اللّجنةو قد اعتبرت      
 63لا سيما المادة  ،لق بنظام الانتخاباتبمكاتب التصويت يعد خرقا للقانون العضوي المتع
و يشكل مساسا بمصداقية و شفافية العملية الانتخابية، وبناء على ذلك أمرت رؤساء  منه
ضرورة تبليغ و تنفيذ بو أمرت في بعض الحالات  ،مراكز و مكاتب التصويت بتعليقها فورا
  (3).القرار بموجب المسودة و قبل تسجيله
  الناخبينتعليق قرار توزيع .4
وفق  أن توزيع الناخبين على مكاتب التصويت يتم بقرار من الوالي إلى الإشارةسبقت      
التي  ،المتعلق بنظام الانتخابات 10-21من القانون العضوي  72ما أشارت إليه المادة 
  رار المذكور أعلاه في مقر كل من الولاية و الدائرة ـيعلق الق"  نصت في فقرتها الخامسة
                                                          
(1)
  .مرجع سابق ،971-21من المرسوم  4و المادة  .مرجع سابق ،10- 21من القانون العضوي  20فقرة  63 المادة 
 135، ملف رقم 2102أفريل  03بتاريخ اللّجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية، ،495ر  ار  (2) 
  . zd.esnc.www
(3)
الوطنية  اللّجنة عن  9901 ،7801، 329، 229القرارات الصادرة بشأن الملفات أرقام: انظر على سبيل المثال  
الوطنية  اللّجنةعن   038،128، 956، 056 على الانتخابات التشريعية، والقرارات الصادرة بشأن الملفات أرقام للإشراف
   .zd.esnc.www،.- ا G ا,L&وD ، على الانتخابات المحلية للإشراف
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  ".و مراكز التصويت البلديةو  
طرح  72أن مخالفة مقتضيات المادة  للإشرافالوطنية  اللّجنةو يتبين من خلال قرارات     
بشكل أكبر خلال انتخابات أعضاء المجالس البلدية و الولائية، حيث برز من خلال الزيارات 
يق قرار توزيع و مساعدوها لبعض مراكز التصويت عدم تعل اللّجنةالتي قام بها أعضاء 
  (1).الناخبين مما استوجب توجيه أوامر لرؤساء المراكز لتدارك الأمر
  استكمال تشكيلة مكاتب التصويت.5
تجري  إضافيينتتضمن قائمة مؤطري مكاتب التصويت أعضاء أساسيين، و آخرين       
حضور  د اشترط القانونقو الاستعانة بهم في حال غياب عضو أوعدة أعضاء يوم الاقتراع،
حيث تنص المادة العاشرة من  ،عضوين على الأقل من بينهما رئيس المكتب لافتتاح الاقتراع
لا يمكن أن " :المتضمن قواعد تنظيم مركز و مكتب التصويت 971-21التنفيذيالمرسوم 
يشرع في عملية التصويت إلا بالحضور الفعلي لعضوين من مكتب التصويت من بينهما 
  ".ئق الانتخابية و الوسائل الماديةالرئيس وتوفر الوثا
عدم  للإشرافالوطنية  اللّجنةو قد أثبتت المعاينة الميدانية و الإخطارات الواردة إلى      
في أحد قراراتها أنه  اللّجنةو هو الأمر الذي رأت فيه  ،اكتمال عدد أعضاء مكتب التصويت
بناء على  و قررت الإدارية يخرج عن مهامها و يندرج ضمن الصلاحيات المخولة للسلطات
إلا أنها عدلت عن هذا الاتجاه في قرارات لاحقة وقررت توجيه  (2)،رفض الاخطارذلك 
  (3).أوامر للولاة لاستكمال تشكيلة أعضاء مكتب التصويت
  
                                                          
(1)
  للإشرافالوطنية  اللّجنة عن996،786،976،876،566أرقامالقرارات الصادرة بشأن الملفات : انظر على سبيل المثال 
   .zd.esnc.wwwروني للجنة،،على الموقع الالكت الانتخابات المحلية
 5301، ملف رقم 2102ماي  01على الانتخابات التشريعية،بتاريخ  للإشرافالوطنية  اللّجنة ،8311رقم  قرار  (2)
  .zd.esnc.www
، ملف رقم 2102ماي  01على الانتخابات التشريعية،بتاريخ  للإشرافالوطنية  اللّجنة ،3311رقم  قرار: انظر  (3)
  .zd.esnc.www ،9601
  .على الانتخابات المحلية للإشرافالوطنية  اللّجنةعن  347، 737، 007، 576و القرارات الصادرة بشأن الملفات أرقام 
  
    الفصل الثاني                                        الإشراف القضائي على مراحل العملية الانتخابية  
 841
 
  التصويت عملية على سيرورة الإشراف:الثالثالفرع 
احترام قواعد ومبادئ  رضف على الانتخابات على للإشرافالوطنية  اللّجنة عملت     
  :عملية الاقتراع المقررة في القانون العضوي للانتخابات و أهمها
  المدة القانونية للتصويت.1
المحددة بيوم واحد مع  ،يعتبرمساسا بنظامية التصويت مخالفة المدة القانونية للاقتراع     
توقيت الاقتراع من و قد حدد المشرع  (1)،بترخيص من وزير الداخلية تمديدها إمكانية
غير أنه يمكن للوالي عند الضرورة تقديم  الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة السابعة مساء،
الوطنية  اللّجنةبترخيص من وزير الداخلية واطلاع  ،ساعة البدء أو تأخير ساعة الاختتام
    .(2)لمراقبة الانتخابات
تخابات عدم احترام الأوقات القانونية على الان للإشرافالوطنية  اللّجنةو قد أثبتت     
 إخطارا يتعلق باستمرار تصويت الناخبين في أحد المراكز اللّجنةحيث عالجت  ،للتصويت
و قد  إلى ما بعد الساعة الثامنة مساء خلال انتخابات أعضاء المجلس الشعبي الوطني،
من  92ى خرقه للمادة تضمن قرارها أمرا لرئيس المركز باحترام الأوقات القانونية بناء عل
القانون العضوي للانتخابات، غير أن الإخطار بهذه الواقعة جاء متأخرا، في حدود الساعة 
   فيه اللّجنةو هو نفس الوقت الذي فصلت  ،الواحدة صباحا من اليوم الموالي ليوم التصويت
   (3).مجرد إثبات لوقوع المخالفة اللّجنةيجعل من قرار  و هو ما
مسألة اختتام عمليات خلال الانتخابات المحلية  اللّجنةسياق متصل عالجت و في      
وهو الأمر الذي حرم  ،ة حلول الظلامالتصويت قبل الوقت الرسمي لها في مكتب متنقل بحج
خرقا للقانون العضوي  اللّجنةو هو ما اعتبرته  ،ناخبي إحدى القرى من الإدلاء بأصواتهم
                                                          
 2102،10ر كلية الحقوق،جامعة الجزائ أطروحة دكتوراه في القانون العام، ،المنازعات الانتخابية، بن سنوسي فاطمة  (1)
  .411ص 
  .مرجع سابق ،10- 21من القانون العضوي  20و 10فقرة  92المادة   (2)
 8321، ملف رقم 2102ماي  11على الانتخابات التشريعية،بتاريخ  للإشرافالوطنية  اللّجنة ،4221رقم  قرار  (3)
  .zd.esnc.www
    الفصل الثاني                                        الإشراف القضائي على مراحل العملية الانتخابية  
 941
 
        ت رئيس المكتب بتمكين الناخبين المسجلين من أداء واجبهم المتعلق بالانتخابات و أمر
  (1).و احترام الأوقات القانونية للتصويت
  سرية و شخصية التصويت.2
عدم  تلك الناجمة عن هي ،المخالفات المتعلقة بالطابع السري و الشخصي للتصويت      
لعملية  إخفائهاا لشروط السرية أو كعدم ضمانه ،احترام الأحكام و الشروط المتعلقة بالمعازل
 اتالإجراءإلى مخالفة أحكام التصويت بالوكالة وغيرها من  إضافة الانتخاب عن الجمهور،
 قائمة على بإثبات انتخابهمن إثبات هوية الناخبين و انتهاء  ابدءالمتعلقة بشخصية التصويت 
   (2).التوقيعات
و التحقيق في أمن خلال المعاينة  لانتخاباتعلى ا للإشرافو قد ثبت للجنة الوطنية      
الإخطارات الواردة إليها، خرق سرية و شخصية التصويت من خلال التصويت العلني 
إلى مرافقة أشخاص لناخبين  إضافة و مرافقة المراقبين للناخبين داخل المعازل، للناخبين،
  .قتراعداخل المعزل بحجة أن الناخب طاعن في السن أو لا يعرف طريقة الا
 10-21من القانون العضوي  13أن هذه الممارسات تعد خرقا للمادة  اللّجنةو قد رأت      
المتعلق  971-21من المرسوم التنفيذي  31و  21المتعلق بنظام الانتخابات و المادتين 
 اللّجنةمكتب التصويت، و التي تؤكد سرية و شخصية التصويت، كما أشارت و بتنظيم مركز
ة الناخب إلى المعزل لا يكون إلا في حالات ذوي العاهات التي أشارت إليها المادة أن مرافق
رؤساء المراكز بالسهر على  وبناء على ذلك أمرت ،من المرسوم التنفيذي السابق الذكر 61
   (3).سرية وشخصية التصويت
                                                          
 146، ملف رقم 2102نوفمبر  92على الانتخابات المحلية،بتاريخ  للإشرافالوطنية  اللّجنة ،157رقم  قرار  (1)
  .zd.esnc.www
  . 511ص مرجع سابق، بن سنوسي فاطمة،  )2(
على الانتخابات  للإشرافلوطنية ا اللّجنةعن  1611، 799، 929انظر القرارات الصادرة بشأن الملفات أرقام  )3( 
 .zd.esnc.wwwالتشريعية،الموقع الالكتروني للجنة 
 717، ملف رقم 2102 نوفمبر 92 ، بتاريخعلى الانتخابات المحلية للإشرافالوطنية  اللّجنة ،896رقم  قرار  
  .zd.esnc.www
 
    الفصل الثاني                                        الإشراف القضائي على مراحل العملية الانتخابية  
 051
 
بات فيما يتعلق من القانون العضوي المتعلق بالانتخا 64مخالفة المادة  اللّجنةما سجلت ك     
عدم  اللّجنةحيث ثبت لدى  اليسرى مقابل اسمه،بصمة السبابة  بضرورة وضع الناخب
  (1).بصمة السبابة اليمنى بدلا من اليسرىالالتزام بذلك أو وضع 
عن وجود جملة من التجاوزات أهمها   اللّجنةو فيما يتعلق بالتصويت بالوكالة كشفت     
دون استظهار أي وكالة وفق ما ينص  ،ان أشخاص آخرينالسماح لناخبين بالتصويت مك
في أحد قراراتها بتوجيه أمر لرئيس المكتب للكف عن هذه  اللّجنةوقد اكتفت  ،عليه القانون
فيما أبلغت النائب العام بواقعة مشابهة  و للوالي قصد السهر على تطبيق القرار، ،المخالفة
   (2).الةدون وك بتصويت مواطنة مكان والدتها تتعلق
على الانتخابات رؤساء المكاتب  للإشرافالوطنية  اللّجنةأمرت  في سياق متصلو     
بعد تلقيها مجموعة من الإخطارات  ،الأمنية بقبول الوكالات الصادرة عن قادة الوحدات
قانونية هذه  ،في قراراتها اللّجنةتتضمن اعتراضا على هذه الوكالات، و قد أوضحت 
أمرت  كما ،من القانون العضوي للانتخابات 75و  65لنصي المادتين  الوكالات إعمالا
بعدم قبول وكالات صادرة عن البلدية لتعارضها مع مقتضيات تحرير الوكالة التي  اللّجنة
  (3).الانتخابية الإدارية اللّجنةتكون بعقد أمام القاضي رئيس  ينبغي أن
  الإخلال بالنظام و حرية التصويت.3
ر يتوفب انتظام العملية الانتخابية و سلامتها و تأمين وسائلها مظهرا حضاريا، أصبح       
وهو ما تتكفل به النصوص  و النظام و السلامة للناخبين قبل و أثناء عملية التصويت الأمن
   (4).القانونية التي يجب مراعاتها بدقة
                                                          
على الانتخابات التشريعية  للإشرافالوطنية  اللّجنةعن  8501، 679انظر القرارين الصادرين بشأن الملفين رقمي  (1) 
  .zd.esnc.wwwالموقع الالكتروني للجنة،
على الانتخابات التشريعية  شرافللإالوطنية  اللّجنةعن  8121، 949 انظر القرارين الصادرين بشأن الملفين رقمي   (2)
  .zd.esnc.wwwالموقع الالكتروني للجنة،
على  للإشرافالوطنية  اللّجنةعن  808، 517 ،317 ،607، 676 انظر القرارات الصادرة بشأن الملفات أرقام   (3)
  .zd.esnc.wwwالانتخابات المحلية، الموقع الالكتروني للجنة،
(4)
   .09أمين أحمد مصطفى،مرجع سابق،ص  
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منح  ،اختيار ممثليهم و في هذا الإطار و بغية الحفاظ على الأمن و حرية الناخبين في    
مسؤولية  ل رئيس المركزداخل مكتب التصويت لرئيس المكتب،فيما خو الأمن المشرع سلطة
  (1).ضمان الأمن في المركز و الضواحي القريبة منه،و الاستعانة بالقوة العمومية عند الحاجة
 ظواهرالجملة من  2102نتخابات سنة االقضاة على  إشرافو رغم هذه السلطات كشف    
  :الماسة بحسن سير عمليات التصويت أهمها
  سوء التنظيم و الفوضى.أ
  من خلال الزيارات الميدانية و التحقيقات في الإخطارات  للإشرافالوطنية  اللّجنةكشفت      
   العديد من في و الفوضى  و الإخلال بالنظام ،الواردة إليها يوم الاقتراع على سوء التنظيم
 مراقبي الأحزاب إخراجو  ،توجيه الناخبينالقيام ب إضافة إلىفي محيطها  مراكز الاقتراع و
الناتجة عن عدم تفعيل رؤساء المراكز  و ،وغيرها من التجاوزات المخلة بالأمن و النظام
  .  لصلاحياتهم المتعلقة بهذا الشأن
  على  أوامر لرؤساء المراكز من أجل حفظ النظام و السهر اللّجنةقرارات  ضمنتتو قد  
  (2).المنصوص عليها قانونا  و ذلك بتفعيل الصلاحيات ،حسن سير عمليات التصويت
 التأثير على الناخبين  . ب
تتعلق بالمساس  ،بها النائب العام التي أبلغت عن العديد من التجاوزات اللّجنةكشفت     
طرف  من ،من خلال التأثير على الناخبين لاختيار قوائم معينة بسلامة عملية التصويت
  (3).التصويت أو من قبل ناخبين أو مرشحين مركز ومكتببعض مؤطري 
 
                                                          
 971-21من المرسوم التنفيذي  72و  5و المادتان  .مرجع سابق ،10-21من القانون العضوي  93و  82المادتان  )1(
  .مرجع سابق
 4311، 0311 ،8011،0011 ،1901 ،9401، 199أرقام القرارات الصادرة بشأن الملفات: انظر على سبيل المثال  (2)
   957، 637 أرقام على الانتخابات التشريعية، والقرارات الصادرة بشأن الملفات للإشرافالوطنية  اللّجنةعن  4511
  .zd.esnc.www ، على الانتخابات المحلية للإشرافالوطنية  اللّجنة، عن  828،508،177،667
الوطنية  اللّجنةعن 7811 ،1811، 9711، 9011، 6901، 989لفات أرقامانظر القرارات الصادرة بشأن الم  (3)
  .zd.esnc.wwwعلى الانتخابات التشريعية،الموقع الالكتروني للجنة  للإشراف
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  عرقلة عملية التصويت.جـ
 إثباتعلى الانتخابات  للإشرافالوطنية  اللّجنةتضمنت بعض القرارات الصادرة عن      
وزات قام بها مواطنون من خلال احتلالهم ببعض المكاتب بفعل تجا توقف عملية التصويت
  تحتمل النائب العام لكونها  جنةـاللّوهي الوقائع التي أبلغت بها  ،لمكاتب التصويت و غلقها
فيما وجهت أمرا للوالي و رئيسي مركز ومكتب التصويت بفتح المكتب أمام  (1)،وصفا جزائيا
  .بأمر من أحد المرشحين ينتها لتوقف التصويت بهذا المكتبالناخبين نتيجة معا
واكتفت بإثبات توقف التصويت بأحد المكاتب نتيجة انصراف المؤطرين لتناول وجبة    
     (2).الغداء
  في تجاوزات تتعلق بمنع ناخبين من ممارسة حق التصويت حيث  اللّجنةكما نظرت     
  تمكين المواطنينو  ،من أجل حفظ النظام ومكاتب الاقتراع لت المسؤولية لرؤساء مراكزحم
  (3).و أبلغت النائب العام لكون هذه الوقائع تحتمل وصفا جزائيا الاقتراعمن 
  حشو الصناديق و التصويت مكان الغائبين. د
بإرادة تشكل مساسا خطيرا  ،عاينتها أو أخطرت بها النائب العام عن وقائع اللّجنةأبلغت      
واقتران بعض هذه  ،التصويت مكان الغائبينو تمثلت في حشو صناديق الاقتراع  ،الناخبين
الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية قد أخطر  اللّجنة، و كان رئيس الأفعال بحمل السلاح
   (4).بإحدى هذه الوقائع موثقة بشريط فيديو للإشرافالوطنية  اللّجنة
                                                          
 ،ملف رقم2102اي م01،اللّجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية، بتاريخ 1611ابلاغ رقم :انظر مثلا   (1)
 227،ملف رقم 2102نوفمبر  92على الانتخابات المحلية، بتاريخ  للإشراف،اللّجنة الوطنية 547لاغ رقم بوالإ 4811
    zd.esnc.www
  039 رقم ،ملف2102ماي 01على الانتخابات التشريعية، بتاريخ  للإشرافالوطنية  اللّجنة ،629قرار رقم  (2)
  .zd.esnc.www
 748،ملف رقم 2102نوفمبر  92على الانتخابات المحلية، بتاريخ  للإشرافالوطنية  اللّجنة،828قرار رقم   -
  .zd.esnc.www
على الانتخابات  للإشرافالوطنية  اللّجنةلصادرة عن ا 686،897،627انظر القرارات الصادرة بشأن الملفات أرقام  (3)
  . zd.esnc.wwwالمحلية، الموقع الالكتروني للجنة 
   على الانتخابات التشريعية للإشرافالوطنية  اللّجنةعن  0421، 9321بشأن الملفات أرقام  ينالصادر ينانظر الابلاغ  (4)
على الانتخابات المحلية، الموقع  للإشرافالوطنية  اللّجنةعن  887،768 ،348صادرة بشأن الملفات أرقام و الابلاغات ال
  .zd.esnc.wwwالالكتروني للجنة 
    الفصل الثاني                                        الإشراف القضائي على مراحل العملية الانتخابية  
 351
 
يمة يعاقب في حال ارتكابها من طرف أعضاء مكتب التصويت جرو تشكل الأفعال السابقة   
من القانون العضوي  612مرتكبها بالسجن من خمس إلى عشر سنوات وفقا لنص المادة 
  .المتعلق بنظام الانتخابات
  تصويت غير المسجلين في القوائم الانتخابية.هـ  
في عدد من قراراتها عدم أحقية ممارسة التصويت لغير  للإشرافالوطنية  اللّجنةأكدت       
وقد  (1)،ن بطاقات انتخابو لو كانوا يحملو ة الناخبين لمكتب التصويت،المسجلين في قائم
خلال انتخابات أعضاء المجلس الشعبي  عن واقعتين لتصويت غير مسجلين، اللّجنةكشفت 
وجهت على إثرهما أوامر لرئيسي المكتبين بالكف عن هذه  ،الوطني و الانتخابات المحلية 
  العام بإحدى الواقعتين التي تضمنت إضافة أسماء إلى قائمةالنائب  إبلاغ إضافة إلىالمخالفة 
   (2).ناخبي مكتب التصويت و تمكينهم من التصويت 
بعدما تعذر  لتمكين مواطنين من ممارسة حق التصويت اللّجنةو في سياق متصل تدخلت    
  (3).أو نتيجة لتغيير اللقب الأسماء،عليهم ذلك نتيجة أخطاء مادية أو تشابه 
  الإدارةدم حياد ع. و
مؤطري مكاتب و مراكز خرق بعض  على الانتخابات للإشرافالوطنية  اللّجنةسجلت       
من القانون العضوي  061بموجب المادة لواجب الحياد المفروض عليهم  التصويت
  اللّجنةو قد وجهت  لها، وذلك من خلال الانحياز لأحزاب و الدعاية الانتخابية ،للانتخابات
                                                          
ريعية،الموقع على الانتخابات التش للإشرافالوطنية  اللّجنةعن  0611،1411انظر القرارين الصادرين بشأن الملفين   (1)
   . zd.esnc.wwwالالكتروني للجنة،
 
 4611،ملف رقم 2102ماي 01على الانتخابات التشريعية، بتاريخ  للإشرافالوطنية  اللّجنة،0311قرار رقم  (2)
  . zd.esnc.www
 257،ملف رقم 2102نوفمبر  92على الانتخابات المحلية، بتاريخ  للإشرافالوطنية  اللّجنة،108قرار رقم   
  . zd.esnc.www
على الانتخابات  للإشرافالوطنية  اللّجنةعن  6211، 2511،2411انظر القرارات الصادرة بشأن الملفات أرقام   (3)
على الانتخابات  للإشرافالوطنية  اللّجنةعن  118 ،228 ، 587ت أرقام التشريعية، و القرات الصادرة بشأن الملفا
  .zd.esnc.www، الموقع الالكتروني للجنة  المحلية
  
    الفصل الثاني                                        الإشراف القضائي على مراحل العملية الانتخابية  
 451
 
   (1).رشحينتالأحزاب السياسية و الم إزاءام الحياد زالقاضية بالت أوامرها
حيازة أعضاء و كذا  الناخبين،قيام نائبة رئيس مركز بتوجيه  كما أبلغت النائب العام بشأن
    (2).يتم استعمالها بطريقة غير قانونية مكتب تصويت لبطاقات انتخاب لناخبين غائبين
خلال  على الانتخابات للإشراف الوطنية اللّجنةمة لتدخل يمكن اجمال الملامح العاو     
أمرا و ابلاغا صادرا بمناسبة الانتخابات التشريعية  622دراسة  من خلال  مرحلة التصويت













                                                          
على الانتخابات التشريعية،و القرارين  للإشرافالوطنية  اللّجنةعن  3611انظر القرار الصادر بشأن الملف رقم   (1)
، الموقع الالكتروني للجنة  على الانتخابات المحلية للإشرافالوطنية  اللّجنةعن   408، 636ادرين بشأن الملفين الص
  .zd.esnc.www
 989 ،ملف رقم 2102ماي 01على الانتخابات التشريعية، بتاريخ  للإشرافالوطنية  اللّجنة،189قرار رقم  (2)
   zd.esnc.www
 6311 ،ملف رقم 2102ماي 01على الانتخابات التشريعية، بتاريخ  للإشرافالوطنية  اللّجنة،1011ابلاغ رقم  -  
  .zd.esnc.www
جنة ، مع ملاحظة أن بعض القرارات تتضمن تم الاعتماد على القرارات و الابلاغات المنشورة بالموقع الالكتروني لل (3)
    .أكثر من مخالفة
  











  التكرار                           
  لمخالفةا
انتخابات أعضاء المجلس 
  الشعبي الوطني
انتخابات أعضاء 
  المجالس المحلية
  91  10  عدم تعليق قرار توزيع الناخبين
  50  20  عدم اكمال تشكيلة مكاتب التصويت
  13  04  عدم نشر أو تعليق قوائم المؤطرين
نقص أو انعدام أوراق التصويت أو سوء 
  نقص عدد الأظرفة/ترتيبها
  61  81
اقفال الصناديق و تشميعها و  إجراءاتمخالفة 
  صلاحيتها
  53  921
عدم وجود قائمة التوقيعات بمكتب 
  نقصان صفحات منها/التصويت
  10  10
  سير عملية التصويت إجراءاتمخالفة 
  ..التوقيع/الهوية/التوقيت/الشخصية/السرية
  30  80
  50  20  التصويت دون وكالة/المنازعة في صحة الوكالة
  31  41  المراكز عن أداء مهامهم يمسؤول تقاعس
  30  30  المنازعة في اثبات شخصية الناخب
  40  20  الإدارةعدم حياد 
  /  60  توجيه الناخبين
  السلوكات الشائنة
  حشو الصناديق/ التهديد /العنف
  21  01
  10  /  تسريب أوراق التصويت
  20  /  تسجيل متكرر بالقائمة الانتخابية
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  القضائي على العمليات اللاحقة لعملية الاقتراع الإشراف: حث الثالثالمب
فإنه لا يؤتي  ،القضائي ضرورة في مرحلة التصويت و ما يسبقها الإشرافذا كان مبدأ إ     
جب ل مخرجات العملية الانتخابية، ومن ثم وثماره إلا بامتداده للمراحل اللاحقة لها التي تشك
دور القضاء خلال هذه  نبحث أو تزوير قد يلحقها ، و رادة الشعبية من أي عبثحماية الإ
ثم المنازعة في  (مطلب ثان)إعلان النتائجو ،(مطلب أول)المراحل انطلاقا من عملية الفرز
  ( .مطلب ثالث)صحة عمليات التصويت
  القضائي على عملية الفرز الإشراف: المطلب الأول
   الانتخابنتائج  تمهيدا لإعدادلأصوات عملية فرز ا بعد اختتام عمليات التصويت تبدأ     
لاسيما في حالة وجود  ،لها تأثيرها المباشر على نزاهة العملية الانتخابية العملية التي هيو
باعتبارها المجال المناسب لاحتمال التزوير و التحكم في النتيجة  نية للتلاعب بإرادة الناخبين،
      طة هذه العملية بسياج من الضمانات حاإتحرص التشريعات على  لذلك (1)و توجيهها،
لحماية أصوات الناخبين بفرض الضوابط شراف القضاء على هذه العملية ضرورة إيكون  و
طرق إلى المبادئ العامة الواجب وفي هذا الاطار سنت ،و الضمانات التي قررها القانون
ثم  ،(فرع ثان)صواتة المكلفة بفرز الأو طبيعة الهيئ ،(فرع أول)أخذها بعين الاعتبار
  (.فرع ثالث)على الانتخابات خلال هذه المرحلة للإشرافالوطنية  اللّجنةتطبيقات عمل 
 المبادئ العامة لعملية الفرز: الفرع الأول
تتضمن عملية الفرز التحقق من عدد الأوراق الموجودة بالصناديق و مطابقة عددها       
لأوراق اإحصاء و ا تتضمن استبعاد الأوراق الباطلةفي القائمة، كم سجلينبعدد المقترعين الم
الالتزام بجملة من المبادئ التي  التي تحصلت عليها كل قائمة، ومن ثم كان من الضروري
  :تضمن ثقة الناخبين في العملية و من أهم هذه المبادئ
                                                                                              الفرز إجراءاتعلانية .1
  ويتضمن هذا  الفرز من أهم المبادئ التي يجب الالتزام بها، إجراءاتيعتبر مبدأ علانية     
                                                          
(1)
   .56،ص4002،دار العلوم للنشر و التوزيع،الجزائر،المحلية الجزائرية الإدارةقانون محمد الصغير بعلي،   
  
    الفصل الثاني                                        الإشراف القضائي على مراحل العملية الانتخابية  
 751
 
  إذ أن  إجراء عملية الفرز علنا أمام الناخبين الموجودين حول طاولة الفرز،المبدأ ضرورة 
 84و قد أشارت لهذا المبدأ المادة  (1)،ةقانوني السرية يشكل مخالفةبشيء من عملية الإحاطة 
  .المتعلق بنظام الانتخابات 10-21من القانون العضوي 
و تأمينا لشفافية الفرز يسمح بحضور المرشحين أو ممثليهم و تسجيل وفي ذات السياق    
   (2).الملاحظات و المنازعات المتعلقة بسير العملية في المحضر
  ليخضوع عملية الفرز لإشراف فع.2
فإنه يتوجب إخضاع كل مجرياتها لإشراف حقيقي يضمن  نظرا لأهمية عملية الفرز     
 سلامتها و صدقية النتائج المترتبة عنها، و تناط هذه المهمة عادة  بأعضاء مكتب التصويت
و لا سيما اختيار الأعضاء الذين  ،المحافظة على نزاهة العملية على عاتقهميقع  الذين
  .الأصوات يقومون بمراجعة
 حقيقي و فعلي إشرافو بناء على ذلك وجب أن تظل هذه الهيئة قادرة على ممارسة     
الحقيقي للجنة الانتخاب لا  الإشراففقد قضى مجلس الدولة الفرنسي أن  ،على عملية الفرز
حدهما في أ ،اللّجنةعدا لنفس قد ُأ يكون متحققا في الحالة التي يتم فيها الفرز في مكانين
  (3).طابق الأرضي و الآخر في الطابق الأول من مبنى العمدةال
  تأمين بطاقات التصويت.3
  لين على عملية فرز الأصوات تأمين بطاقات الاقتراع و الصناديقوعلى المسؤ يتوجب     
  إتلافهاخوفا من تغيير الصناديق أو سرقتها أو  ،و مرافقتها في حالة نقلها من مكان إلى آخر
و ذلك  ،مركزية عملية الفرزلاالعديد من القوانين الانتخابية في العالم مبدأ  لذلك اعتمدت
وهو ما  (4)،بإجرائه داخل مكاتب التصويت للتقليل من فرص العبث بصناديق الاقتراع
  مستوى علىو الذي يتم  ،اعتمده المشرع الجزائري باستثناء فرز صناديق الاقتراع المتنقلة
                                                          
   .365ص  سابق، ، مرجعالانتخابات النيابية و ضماناتها الدستورية و القانونيةعفيفي كامل عفيفي،  (1)
  . مرجع سابق ،10- 21من القانون العضوي  361المادة   (2)
  . 976ص  و داود الباز ، مرجع سابق ، 465عفيفي كامل عفيفي، مرجع سابق،ص  (3)
  .77-67ص ص  ،مرجع سابقعلي الصاوي،   (4)
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  (1).المراكز الملحقة بها
  الاحترافية و الدقة.4
      اتالإجراءيجب أن يظهر مسؤولو الفرز قدرا من الاحترافية، و أن يكون لديهم إلمام ب     
و أن يتميز عملهم بالدقة لضمان نزاهة الفرز و السيرورة  ،و النصوص المنظمة لهذه العملية
و هو ما  التزوير،إذ أن وجود أخطاء و تصحيحات قد يؤدي إلى إثارة شكوك  ،الانتخابية
  (2).عاملا هاما في مصداقية هذه العملية يجعل من تدريب أعضاء هيئة الفرز و تكوينهم
  السرعة.5
 إجراءاتبمباشرة  قيام الهيئة المكلفة بإدارة عملية الفرز ،يقصد بمبدأ سرعة الفرز      
لناخبين في الفرز عقب اختتام عمليات التصويت دون تأخير، وذلك تجنبا لاهتزاز ثقة ا
العملية الانتخابية مما يهدد نزاهتها، وبناء على ذلك حرصت التشريعات على اتخاذ 
       التي تؤدي إلى تسريع عملية الفرز تخفيفا للتوتر الذي يلي عمليات التصويت  اتالإجراء
  (3)و ضمانا لثقة الناخبين في النتائج التي تسفر عليها العملية الانتخابية
يبدأ "  10-21من القانون العضوي للانتخابات  84ا لهذا المبدأ نصت المادة و تجسيد    
  ."الفرز فور اختتام الاقتراع و يتواصل دون انقطاع إلى غاية انتهائه تماما
  التوثيق.6
              و يقصد به ضرورة إثبات المسائل المرتبطة بالفرز من نتائج الفرز و ملاحظات     
يوقعه أعضاء الهيئة  ،في محضر يعد لهذا الغرض ن أو ممثليهمتحفظات المرشحيو 
       و تسليم نسخ منه للمؤهلين قانونا للاحتجاج به عند الاقتضاء ،المشرفة على عملية الفرز
  .المتعلق بنظام الانتخابات 10-21من القانون العضوي  15و هو ما أشارت إليه المادة 
                                                          
  )1( .مرجع سابق ،10- 21من القانون العضوي  30و 20فقرة  84المادة  
  . 012سابق،صعصام اسماعيل نعمة ،مرجع   )2(
المعاصرة و اللاحقة على العملية الانتخابية في النظام القانوني الجزائري، مذكرة ماجستير   الإجراءاتبولقواس ابتسام،  (3)
  . 031،ص 3102/2102تخصص قانون دستوري،كلية الحقوق،جامعة الحاج لخضر،باتنة ،الجزائر،
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  ة على عملية الفرزالهيئة المشرفطبيعة  :الفرع الثاني
عملية الفرز لناخبين مسجلين في مكتب  إجراءاتمنح المشرع الجزائري حق مباشرة         
، ويمكن لأعضاء مكتب يجري تعيينهم من قبل أعضاء مكتب التصويت ،التصويت المعني
حالة عدم كفاية عدد الناخبين المعينين لهذا الغرض، وقد التصويت مباشرة عملية الفرز في 
من  94أناط المشرع مهمة رقابة هذه العملية إلى أعضاء مكتب التصويت حيث نصت المادة 
  ."يقوم بالفرز فارزون تحت رقابة أعضاء مكتب التصويت" 10-21القانون العضوي 
  
القضائي  الإشرافيتضح انتفاء مبدأ  ،مكاتب التصويتل الإدارية تشكيلةالو بالنظر إلى      
اصة بانتخابات نواب المجلس الشعبي الوطني و أعضاء المجالس على عملية الفرز الخ
 للإشرافالوطنية  اللّجنة، باستثناء ماهو مخول لأعضاء و مساعدي المحلية البلدية و الولائية
  .على الانتخابات من حضور هذه العملية و رصد التجاوزات في حدود امكانياتها
حيث تتم  ،أعضاء مجلس الأمة المنتخبينو هذا بخلاف عملية الفرز الخاصة بانتخاب    
غير أن ما  ،نفسها المعمول بها في المواعيد الانتخابية الأخرى اتالإجراءعملية الفرز وفق 
القضاة المشكلين لمكتب التصويت على هذه  إشرافيميز عملية الفرز في هذه الحالة هو 
العملية وفقا للنصوص و هو ما يضمن سير هذه .(1)مشاركتهم فيها إمكانيةالعملية مع 
  .لهاالقانونية المنظمة 
  
  على الانتخابات في عملية الفرز للإشرافالوطنية  اللّجنةدور : الفرع الثالث
الرقابة على مدى توافر  ،على الانتخابات للإشرافالوطنية  اللّجنةيندرج ضمن مهام     
ة الفرز و ضمان حضور من تعيين الفارزين و علني ابدء الشروط القانونية لعملية الفرز
  .، و تحرير المحاضر و تسليمها و تعليقها وفقا لما ينص عليه القانونرشحين و ممثليهمتالم
 اللّجنةمرحلة التصويت فإنه يتضح من قرارات  أثناءبالرغم من التجاوزات المرتكبة و    
  .دودةمحبشأنها كانت  اللّجنةأن التجاوزات المتعلقة بعملية الفرز و التي تدخلت 
                                                          
(1)
   .مرجع سابق ،10- 21انون العضوي من الق 20فقرة  221، و 10فقرة 511المادتان   
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  التدخلات المرتبطة بمحاضر الفرز:أولا
وضع محضر لنتائج الفرز بكل مكتب تصويت  حفاظا على إرادة الناخبين قرر المشرع     
أو  و يتم ذلك بحضور الناخبين الذين يمكنهم تضمين ملاحظاتهم ،يحرر بحبر لا يمحى
ترسل نسخة إلى  ،أعضاء مكتب التصويت في ثلاث نسخ توقع من طرفو ذلك  تحفظاتهم،
و نسخة  ،الانتخابية البلدية اللّجنةالوالي أو رئيس المركز الدبلوماسي و نسخة إلى رئيس 
يعلقها رئيس المكتب داخل مكتب التصويت، فضلا عن تسليم صور من المحضر إلى ممثلي 
  (1).البلدية لمراقبة الانتخابات اللّجنةقوائم المترشحين و إلى رئيس 
عاينت و أخطرت ببعض  اللّجنةأن  صوص المتعلقة بهذا الشأن إلاّو رغم وضوح الن  
  :الخروقات أهمها
 إمضاء محاضر الفرز قبل الشروع في العملية.1
بمناسبة انتخابات أعضاء المجالس البلدية و الولائية حيال قيام أعضاء  اللّجنةتدخلت      
و هو ما  ،ز الأصواتمكتب التصويت بالتوقيع على محاضر الفرز قبل الشروع في فر
من القانون  15خرقا للمادة  ، وهدعداإمساسا بصحة محضر نتائج الفرز و  اللّجنةاعتبرته 
               (2).عن هذه المخالفة و أمرت بالكفّ ،المتعلق بنظام الانتخابات 10-21العضوي 
الوطنية لمراقبة  ةاللّجنرئيس حزب و عناصر من النائب العام بشأن استيلاء  اللّجنةو أبلغت 
    (3).بالقوة على محاضر فرز موقعة على بياض الانتخابات
  عدم تسليم نسخة من محضر الفرز.2
  إخطارا بمناسبة انتخاب نواب المجلس الشعبي الوطني للإشرافالوطنية  اللّجنةتلقت     
                                                          
(1)
  .مرجع سابق ،10- 21من القانون العضوي  15المادة   
على الانتخابات  للإشرافالوطنية  اللّجنةعن  758،358،948انظر القرارات الصادرة بشأن الملفات أرقام  (2)
 .zd.esnc.wwwالمحلية،الموقع الالكتروني للجنة،
(3)
 628ملف رقم  ،2102نوفمبر 92على الانتخابات المحلية، بتاريخ  للإشرافوطنية ال اللّجنة ،938ابلاغ رقم   
  .zd.esnc.www
 468ملف رقم  ،2102 نوفمبر92على الانتخابات المحلية، بتاريخ  للإشرافالوطنية  اللّجنة ،068ابلاغ رقم   
   .zd.esnc.www
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 لّجنةالغير أن  ،يتعلق بعدم تسليم نسخة من محضر الفرز وفقا لما ينص عليه القانون 
  (1).جراء تحقيقإ اللّجنةحيث تعذر على  رفضت الإخطار كونه جاء متأخرا
  عدم تعليق نسخة من محضر الفرز.3
  داخل  سبقت الإشارة إلى أن المشرع أوجب تعليق نسخة من محضر الفرز فور تحريره     
 يتالذي لم يتم اتخاذه من طرف بعض رؤساء مكاتب التصو الإجراءو هو ، مكتب التصويت
وفق ما عاينته لجنة  ،خلال انتخابات نواب المجلس الشعبي الوطني على وجه الخصوص
من  15لأحكام المادة و خرقا  الفرز إجراءاتإخلالا بو هو الأمر الذي يشكل  ،الإشراف
رؤساء مكاتب التصويت بتعليق  اللّجنةو بناء على ذلك أمرت  ،10-21القانون العضوي 
   (2).محاضر الفرز
  الأصوات المعبر عنهاالتدخلات المرتبطة بتأمين :ثانيا
ات المعبر عنها عاملا هاما لضمان نزاهة عملية الفرز و العملية تعتبر حماية الأصو     
أحد  يمثل خطف الصناديق المحتوية على بطاقات التصويت إذ الانتخابية بصورة عامة،
لذلك حرصت التشريعات على تجريم  ،الوسائل الخطيرة التي قد يلجأ إليها لمساعدة مرشح ما
حماية ، 10 -21من القانون العضوي  222هو ما أشارت إليه المادة  و (3)،هذا الفعل
للأصوات المعبر عنها و التي لم يتم فرزها، كما أضفى المشرع الجزائري حماية للأصوات 
من  05ة ، لتكون شاهدا في حالة الطعن وفقا لما أشارت إليه المادالصحيحة بعد الفرز
على الانتخابات بعض  للإشرافوقد ثبت للجنة الوطنية . 10-21القانون العضوي 
  :الخروقات في هذا المجال أهمها
  
                                                          
   ملف رقم  ،2102ماي 01على الانتخابات التشريعية، بتاريخ  للإشرافالوطنية  اللّجنة ،3221قرار رقم  (1)
   .zd.esnc.www،6321
(2)
عن  4321،3321،2321،8221،7221،6221،5221،1221،0221انظر القرارات الصادرة بشأن الملفات أرقام  
  .zd.esnc.wwwعلى الانتخابات التشريعية،الموقع الالكتروني للجنة، للإشرافالوطنية  جنةاللّ
 568، ملف رقم 2102نوفمبر  92، بتاريخ المحليةعلى الانتخابات  للإشرافالوطنية  اللّجنة ،668قرار رقم  -
  .zd.esnc.www
(3)
  .59بق،أمين مصطفى محمد،مرجع سا  
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 صندوق الاقتراع  إتلاف.1
بمناسبة انتخابات نواب المجلس الشعبي  على الانتخابات للإشرافالوطنية  اللّجنةعاينت      
طرف مجهولين أثناء عملية الفرز، وقد تعرضت الوطني حالة إتلاف صندوق الاقتراع من 
أن موضوع الإخطار يحتمل الوصف الجزائي طبقا للمادة  اللّجنةوقد رأت  الأظرفة للتلف،
مما استوجب ابلاغ النائب العام ليتخذ ما يراه مناسبا  ،10-21من القانون العضوي  222
 (1).بشأن هذه الوقائع
  حفظ أوراق التصويت إجراءاتخرق .2
و الأوراق المتنازع  ،د المشرع على حفظ أوراق التصويت باستثناء الأوراق الملغاةشد    
التي ترفق بمحضر الفرز، حيث يقع على عاتق رئيس مكتب التصويت و ضعها  في صحتها
و يوضع  ،في كيس مشمع و معرف بملصقة تحمل تسمية مركز التصويت و رقم المكتب
             آجال الطعن إلى غاية انقضاء  ناسب الذي يشمع من قفليهالمالكيس بداخل صندوق الاقتراع 
  (2) .النهائي عن نتائج الانتخابات الإعلانو 
من طرف بعض رؤساء مكاتب  اتالإجراءخرق هذه  الإشرافو قد لاحظت لجنة   
  (3).السابقة اتالإجراءعلى ذلك وجهت أوامر للمخالفين باحترام  ءالتصويت و بنا
بلاغا إأمرا و  31هذه المرحلة من خلال تفحص  أثناء اللّجنةيمكن اجمال تدخلات  و     




                                                          
 6121ملف رقم  ،2102ماي 01على الانتخابات التشريعية، بتاريخ  للإشرافالوطنية  اللّجنة،4021ابلاغ رقم  (1)
   zd.esnc.www
(2)
ع مرج ،971- 21من المرسوم التنفيذي  22و المادة  .،مرجع سابق 10- 21من القانون العضوي  30فقرة  05المادة   
  .سابق
(3)
على الانتخابات  للإشرافالوطنية  اللّجنةعن  7321،5321،0321انظر القرارات الصادرة بشأن الملفات أرقام   
   .zd.esnc.wwwالتشريعية،الموقع الالكتروني للجنة،
  




  ن النتائجالقضائي على إعلا الإشراف:الثانيالمطلب 
مراحل العملية  وهي آخر علان نتائج الانتخابإبانتهاء عملية الفرز تبدأ مرحلة        
علان إوصولا إلى  علان النتائج الأولية على عدة مستوياتإحصاء و إحيث يتم  ،الانتخابية
حصاء و تجميع الأصوات إرادة الشعبية، ومن ثم فإن عملية ية التي تمثل الإالنتائج النهائ
ر عنها وجب أن يتم بكل أمانة و دقة، وقد أشرك المشرع الجزائري القضاة في عدة المعب
حصاء النتائج إشراف القضاء على هذه المرحلة انطلاقا من إجوانب من هذه العملية، ونبحث 
و الطبيعة القانونية لإعلان ، (فرع ثان)علان النهائي عن النتائج، ثم الإ(فرع أول)الأولية 
  .(فرع ثالث) النتائج
  حصاء النتائج الأوليةإ: الفرع الأول
الانتخابية  اللّجنةللجان الولائية و اللجان الانتخابية البلدية و ا و تب التصويتامكتتولى     
مهمة إحصاء وجمع النتائج الأولية المحصل ، للمقيمين في الخارج كل حسب اختصاصه
تهدف إلى حصر وتحديد نتائج  اتاءالإجرمن خلال جملة من عليها من مكاتب التصويت 
  .العملية الانتخابية
  
  






  المجالس المحلية
  30  /  امضاء محاضر الفرز قبل انطلاق العملية
  10  90  عدم تعليق محاضر الفرز
  20  /  الاستيلاء على محاضر فرز موقعة على بياض
  /  10  اتلاف صندوق الاقتراع أثناء الفرز
  /  30  حفظ أوراق التصويت إجراءاتمخالفة 
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  على مستوى مكاتب التصويت:أولا
أناط المشرع برئيس مكتب التصويت مهمة إعلان نتائج انتخابات أعضاء المجلس       
حيث يصرح علنا بالنتائج و يتولى تعليق  الشعبي الوطني و أعضاء المجالس المحلية،
ومن ثم فإن دور القضاء في هذه المرحلة يقتصر على  (1)،عنيمحضر الفرز بالمكتب الم
على الانتخابات تجاه الخروقات المسجلة في هذا الصدد كما  للإشرافالوطنية  اللّجنةتدخل 
  . تمت الاشارة إليه آنفا
و بخلاف ذلك فإن إشراف القضاء مكرس على إعلان النتائج في هذا المستوى فيما      
و ذلك تبعا للتشكيلة القضائية لأعضاء  عضاء مجلس الأمة المنتخبين،يتعلق بانتخابات أ
، حيث يتولى القاضي رئيس مكتب التصويت اعلان النتائج التي أسفرت مكتب التصويت
كما يتولى نشرها عن طريق التعليق داخل مكتب التصويت من أجل  ،عليها عملية الفرز علنا
   (2).ضر إلى الممثل المؤهل قانوناالاطلاع عليها و كذا تسليم نسخة من المح
  الانتخابية البلدية اللّجنة:ثانيا
  صويت إحصاء النتائج بعد مكاتب التالمستوى الثاني في جمع و  اللّجنةتعتبر هذه       
  .و سنتعرض لتشكيلتها و مهامها  
  :تشكيلتها.1
للقضاء في هذه لم يحمل مشروع القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات أي دور     
 الإداريةنفس التشكيلة  ،من مشروع القانون العضوي 251حيث تضمنت المادة  اللّجنة
غير أن التوجه نحو (3)،المتضمن القانون العضوي للانتخابات 70-79المعتمدة في الأمر 
   اللّجنةفي العملية الانتخابية جعل المشرع يعدل من تشكيلة هذه  تكريس و توسيع دور القضاء
                                                          
(1)
  .،مرجع سابق10-21من القانون العضوي  4فقرة  15المادة   
(2)
  .،المرجع نفسه 3و 2فقرة  321لمادة ا  
(3)
  .35مشروع قانون عضوي متعلق بنظام الانتخابات، مرجع سابق، ص  
من رئيس و نائب رئيس ومساعدين اثنين يعينهم الوالي من بين ناخبي  70-79من الأمر  95وفقا للمادة  اللّجنةتتألف  
   .البلدية
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المتعلق بنظام  10-21من القانون العضوي  941 تجلى ذلك من خلال نص المادة و
الانتخابية البلدية من قاض  اللّجنةتتألف  " التي تنص فقرتها الأولى على أنه ،الانتخابات
نهم الوالي من بين ناخبي البلدية ماعدا المترشحين ومساعدين اثنين يعي و نائب رئيس، رئيسا،
  .أحزابهم و أوليائهم و أصهارهم إلى غاية الدرجة الرابعة و المنتمين إلى
ضمن تعيين أعضاء اللجان الانتخابية البلدية فورا بمقر الولاية و البلديات يعلق القرار المت 
 ."المعنية
نص القانون الانتخابية البلدية لقاض انسجاما مع روح  اللّجنةسناد رئاسة إو يأتي        
   القضائي على العملية الانتخابية ضمانا لنزاهتها الإشرافي تكريس العضوي للانتخابات ف
  (1).و حيادها
  لم يوضح الجهة التي تتولى تعيين القاضي رئيس هذه 941نص المادة  الملاحظ أنو       
بمجلس الأمة  الإنسانو حقوق  الإداريةلجنة الشؤون القانونية و  أشار تقرير وقد ،اللّجنة 
 التعيين في هذه الحالة تعود إلى رئيس المجلس القضائي المختص إقليميا،إلى أن صلاحية 
كما أن المشرع لم يمنح  (2).وذلك بناء على توضيح من ممثل الحكومة حول هذه المسألة
عضاء على غرار صلاحيات القاضي رئيس الأأي صلاحية في تعيين  اللّجنةالقاضي رئيس 
سلطة واسعة للوالي من خلال تمكينه من تعيين بقية ، و منح الانتخابية الإدارية اللّجنة
   .فيهم نائب الرئيسبمن  اللّجنةأعضاء 
  مهامها.2
   بإحصاء و تقوم ،الانتخابية البلدية بمقر البلدية أو في مقر رسمي معلوم اللّجنةتجتمع       
من جميع وثيقة تتض عدادإ من خلال ،النتائج المحصل عليها في كل مكاتب التصويت بالبلدية
محاضر الفرز الواردة  و ذلك اعتمادا على  ،"واتـبلدي للأصالمحضر ال" الأصوات تسمى
  تغيير اللّجنةعلى  ريحظو  .مثلي قوائم المترشحينـبحضور م ، إليها من مكاتب التصويت
                                                          
  .95، مرجع سابق، ص الوطني  للمجلس الشعبي 32محضر الجلسة العلنية الـ (1)
الدورة  ،الفترة التشريعية الخامسة، السنة الثانية، 1102نوفمبر  02بتاريخ مجلس الأمة، ل 01محضر الجلسة العلنية الـ(2)
   .8، ص1102 ديسمبر 02بتاريخ مجلس الأمة ، ،8عدد،الخريفية، الجريدة الرسمية للمداولات 
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  تب التصويت أو الوثائق االنتائج المسجلة في محاضر الفرز المنجزة من قبل أعضاء مك 
  (1).هاالملحقة ب
فراغ محتوى محاضر الفرز في بحت قوامه إتقوم بعمل تقني  اللّجنةو الملاحظ أن هذه     
إلى بيان  بالإضافةمطابقة عدد محاضر الفرز لعدد مكاتب التصويت  يوضح جمالي،إمحضر 
جمالي عدد إتين، و كذا الناخبين المسجلين و عدد المصوقوائم المترشحين و عدد عدد 
  قائمة كل عنها ونصيب رالمعب الأصواتجمالي إو  غاة و الأوراق المتنازع فيها،الأوراق المل
  .الأصواتمن هذه   
تتولى توزيع المقاعد بناء على  اللّجنةفإن  ،و بالنسبة لانتخاب المجالس الشعبية البلدية     
  (2) .تالقانون العضوي للانتخابا اعليه التي ينص الكيفيات وفق حصاء البلدي للأصواتالإ
    
 اللّجنةن قبل جميع أعضاء يحرر المحضر البلدي للأصوات في ثلاث نسخ و يوقع مو       
فيما يتولى  الانتخابية الولائية و أخرى إلى الوالي، اللّجنةحيث ترسل نسخة إلى رئيس 
رشيف ألتحفظ بعدها في  ،مهمة تعليق نسخة من المحضر بمقر البلدية اللّجنةالقاضي رئيس 
  .دية البل
لممثلي قوائم  ،على مطابقتها للأصل قسليم نسخ مصادأيضا ت اللّجنةيتولى رئيس  و    
البلدية  اللّجنةالمترشحين مقابل وصل استلام، كما تسلم نسخة مصادق عليها إلى رئيس 
   (3).لمراقبة الانتخابات
 لتثبيت حصاء النتائج يشكل ضمانة هامةإشراف القضاء على هذا المستوى من إإن     
جمعها  فضلا عن ،وحفظا لها من أي تزوير قد يلحقها  ،النتائج المسجلة في مكاتب التصويت
نوعا من الدقة و الرقابة على توزيع  كما يضفي ،وبعيدا عن أي ضغط أو تأثير دون تحيز
   اللّجنةاضطلاع القاضي رئيس  أن ة إلىـضافإ المقاعد الخاصة بأعضاء المجالس البلدية، 
  من شأنه  ،لع عليها الناخبونالعام عن طريق التعليق لكي يطّ للإحصاءالنتائج الأولية  بنشر 
                                                          
(1)
  .،مرجع سابق10-21القانون العضوي من  2و 1الفقرتان  051المادة   
(2)
  .،المرجع نفسه 5فقرة  051المادة   
(3)
  .،المرجع نفسه 7،6 ،4 ،3الفقرات  051المادة   
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   .حصاء البلدي للأصواتالإ إجراءاتبنزاهة  بعث الثقة في نفوسهم
بعد انتهاء عملية الاقتراع و هو ما ينفي أي  اللّجنةو الملاحظ أن المشرع حدد دور هذه     
أن  إلى بالإضافة (1)،على مكاتب أو مراكز التصويت جنةاللّدور اشرافي أو رقابي لهذه 
النتائج في الخارج حيث تتولى  لإحصاءلم يشرك القضاء في نفس المستوى بالنسبة  المشرع
تي احتفظت بنفس تشكيلة ال (2)الانتخابية للدائرة الدبلوماسية أو القنصلية اللّجنةهذه المهمة 
   (3).جالانتخابية في الخار الإداريةاللجان 
  الانتخابية الولائية اللّجنة:ثالثا 
ففضلا  ،القضائي على العملية الانتخابية الإشرافأحد أبرز مظاهر  اللّجنةتشكل هذه       
فإنها تضطلع بدور تقليدي في  عن دورها في مرحلة الترشح لانتخابات أعضاء مجلس الأمة،
ي المتعلق بنظام الانتخابات تشكيلتها وقد أبرز القانون العضو عملية إحصاء و إعلان النتائج
  .و الطبيعة القانونية لأعمالهافي هذه المرحلة  ومهامها
  :تشكيلتها.1
تشكيلة قضائية  10-21الانتخابية الولائية في ظل القانون العضوي  اللّجنةعرفت      
            يعينهم وزير العدلمن بينهم رئيس برتبة مستشار  ،خالصة حيث تتألف من ثلاثة قضاة
و تنشأ على مستوى كل  (4)،الانتخابية الولائية من المجلس القضائي مقرا لها اللّجنةو تتخذ 
  وى كل دائرة ـتنشأ على مست ،وفي حالة تقسيم الولاية إلى دائرتين انتخابيتين أو أكثر ،ولاية
                                                          
(1)
  . 221أحمد صالح أحمد العميسي، مرجع سابق، ص   
(2)
  .مرجع سابق ،10-21من القانون العضوي  851المادة   
        الذي يحدد عدد  2102مارس  12المعدل و المتمم للقرار المؤرخ  2102ريل أف 92المؤرخ في  من القرار 30المادة  (3)
و تشكيلة اللجان الانتخابية للدوائر الدبلوماسية و القنصلية لتصويت المواطنين الجزائريين المقيمين في الخارج لانتخاب 
  .2102أفريل  92، بتاريخ 52عدد  ج،.ج .ر .،ج أعضاء المجلس الشعبي الوطني
رئيس الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية رئيسا، ناخبين اثنين مسجلين في القائمة الانتخابية للدائرة :من  اللّجنةو تتألف هذه 
  .،موظف من الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية كاتبااللّجنةالدبلوماسية أو القنصلية يعينهما رئيس 
(4)
   .ع سابقمرج ،10-21من القانون العضوي  151المادة   
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بغياب تمثيل  لانتخابيةا جانعن بقية اللّ اللّجنةو تتميز هذه  (1)،انتخابية لجنة  بنفس التشكيلة
وعامل ز الثقة في أعمالها ما يعز، م واجتماعها في أحد مقرات السلطة القضائية فيها الإدارة
   .يكرس حيادها
أن اقحام أعضاء من التشكيلات السياسية إلى جانب  هناك من يرىوعلى خلاف ذلك        
  (2).ا الحساس في هذه المرحلةالقضاة من شأنه رفع الشبهات التي قد تطالها من جراء دوره
لجنة الشؤون القانونية و الحريات بالمجلس الشعبي الوطني  رفضتوفي هذا السياق 
عن التشكيلات السياسية إلى ممثل للإدارة و ممثلين  اللّجنةمقترحات توسيع عضوية 
نتخابية الا اللّجنةمعتبرة إدراج مثل هؤلاء الممثلين ضمن تشكيلة  ،المشاركة في الانتخابات
 (3).القضائي على الانتخابات الإشرافالأحكام روحها في تكريس هذه  الولائية يفقد
  للجنةالطبيعة القانونية .2
لانتخابية الولائية جدلا ا اللّجنةعرفت مسألة تحديد الطبيعة القانونية لأعمال و قرارات     
 اعتبارها هيئات قضائيةمن حيث  ،وما سبقه من قوانين 70-79لاسيما في ظل الأمر  فقهيا
و قواعد تسييرها   بالنظر إلى تشكيلتها القضائية يمكن مراجعة قراراتها أمام جهات أعلى،
ذات طبيعة بارها توبين اع ،في الاحتجاجات المرفوعة إليها زيادة على اختصاصها بالفصل
  (4).تمارس عملا اداريا يمكن الطعن فيه أمام القضاء المختص إدارية
الطابع  االذي عدل تشكيلتها ليغلب عليه 10-40أنه بصدور القانون العضوي غير     
لما يصدر عنها من  الإداريةأقر المشرع بالطبيعة  و سحب منها دورها التنازعي، الإداري
   (5).المختصة الإدارية القضائية أعمال و قرارات وقابليتها للطعن أمام الجهات
                                                          
(1)
  .مرجع سابق ،10-21من القانون العضوي  251المادة   
(2)
  .99عبد المومن عبد الوهاب،مرجع سابق،ص   
(3)
  .06، مرجع سابق ، ص للمجلس الشعبي الوطني  32محضر الجلسة العلنية الـ   
(4)
 8002، الجزائر ،7طات الجامعية، ، ترجمة فائز أنجق و بيوض خالد، ديوان المطبوعةالإداري المنازعاتأحمد محيو،   
   .54-44ص ص 
  .17-07مرجع سابق،ص ص  لامية حمامدة، -
(5)
  .،مرجع سابقالمعدل و المتمم 70-79من الأمر  88المادة   
    الفصل الثاني                                        الإشراف القضائي على مراحل العملية الانتخابية  
 961
 
في ظل القانون  اللّجنةرع على أعمال و قرارات نفس الحكم الذي أضفاه المش هو و   
 451حيث تنص المادة  التشكيلة القضائية الخالصة لها، العودة إلى رغم 10- 21العضوي 
 الإداريةوقراراتها إدارية و هي قابلة للطعن أمام الجهة القضائية  اللّجنةتعتبر أعمال " :منه
                                                                                           ".ةالمختص
تكون  و بالنظر إلى تشكيلتها و اختصاصها بالفصل في منازعات الانتخابات المحلية    
  (1).عيار العضوي أو الموضوعيمالانتخابية الولائية هيئة قضائية متخصصة سواء بال اللّجنة
  النتائج إحصاءدورها في .3
آخر و مستوى  الانتخابية البلدية اللّجنةالانتخابية الولائية درجة أعلى من  اللّجنةتعتبر       
 10-21فقد حدد القانون العضوي  ،الانتحابيةنتائج التصويت على مستوى الدائرة  لإحصاء
 منه في معاينة و تركيز و تجميع النتائج النهائية 351من خلال المادة  اللّجنةدور هذه 
، زيادة على ذلك فإنها تقوم بتوزيع المرسلة من قبل اللجان الانتخابية البلدية مسجلة وال
  .وتركيزهاحصائها للنتائج إ على المقاعد الخاصة بالمجالس الشعبية الولائية بناء
ساعة من اختتام عمليات الاقتراع بالنسبة لانتخابات المجالس  84على أن تنهي عملها خلال 
 ساعة بالنسبة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني 27و  ة و الولائية،الشعبية البلدي
  (2).لتودع بعدها المحاضر في ظرف مختوم لدى أمانة المجلس الدستوري
النتائج بدل مراجعة النتائج التي جاءت بها و الملاحظ أن المشرع استعمل عبارة معاينة    
الولائية  الانتخابية اللّجنة فإن ذلك على و بناء المعدل و المتمم، 70-79من الأمر  78المادة 
وتركزها في محضر تركيز  حصاءحاضر الإتعمل على ملاحظة المعطيات الواردة في م
ضافة إلى إ ،المفحوصة لعدد البلدياتيتضمن مطابقة عدد المحاضر  الذي ،نتائج التصويت
  عدد القوائم المسجلة ،عدد المقاعد ،مجموع المعطيات المتعلقة بعدد مكاتب التصويت
و عدد الأوراق الملغاة مجموع الأصوات المعبر عنها  ،تينعدد المصو ،الناخبين المسجلين
  .والمتنازع فيها
                                                          
(1)
   .07، ص(في الهامش)، مرجع سابق، المحلية الإدارةقانون  محمد الصغير بعلي،  
   (2)  .  مرجع سابق ،10- 21من القانون العضوي  651 إلى 351المواد من 
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يليه التوزيع  ،بتوزيع المقاعد توزيعا أوليا وفقا للمعامل الانتخابي اللّجنةلتقوم بعدها     
مالي و النهائي لكل المقاعد المطلوب شغلها جم التوزيع الإث ،الثاني وفق قاعدة الباقي الأقوى
عداد قائمة للمنتخبين والقوائم المنتمين إليها بعد تركيز إو  ،على مستوى الدائرة الانتخابية
  .نتائج التصويت
ا حصاء النتائج، ممإقمة التدرج الهرمي في عملية  الانتخابية الولائية اللّجنةو بذلك تكون     
في أي مستوى من المستويات قد تنعكس سلبا على صدقية محاضر يجعل الأخطاء المسجلة 
انتخابات أعضاء المجلس الشعبي الوطني  طار و بمناسبة، وفي هذا الإتركيز الأصوات
و بعد  بصدد نظره لجملة من الطعون، كشف المجلس الدستوري  2102 ماي01لـ
العديد من الأخطاء  تسجيل عنمراجعته لعمليات الجمع و مقارنتها بالمحاضر الواردة إليه، 
  قانونا للمشاركة في  المطلوبة  %5نسبة قوائم لعدم بلوغها  التي تسببت في اقصاء ،المادية
  (1).مما استلزم تصحيح الوضع ،توزيع المقاعد
  الانتخابية للمقيمين في الخارج اللّجنة:رابعا
خل الوطن لجنة لإحصاء الانتخابية الولائية دا أنشأ المشرع في نفس مستوى اللجان      
نتائج التصويت في الخارج، و بنفس التشكيلة القضائية أي ثلاثة قضاة من بينهم رئيس برتبة 
بموظفين اثنين يتم تعيينهما بقرار مشترك بين  اللّجنةو تستعين  مستشار يعينهم وزير العدل،
  .مقرا لهاوتتخذ من مجلس قضاء الجزائر . وزير الداخلية و وزير الشؤون الخارجية
  ان الدوائر الدبلوماسية أو ـعلى جمع النتائج النهائية المسجلة من قبل لج اللّجنةتعمل هذه     
  محاضرها فورا في ظرف مختوم  للاقتراع، لتودعساعة الموالية  27في غضون  ،القنصلية
  .لدى أمانة المجلس الدستوري
                                                          
(1)
  :انظر مثلا  
  .2102ماي  62،بتاريخ 23،ج رج ج،عدد 2102مايو سنة 42 مؤرخ في 21/م د .ق/ 30قـرار رقم     
  .2102ماي  62،بتاريخ 23ج رج ج،عدد ،2102مايو سنة  42مؤرخ في  21/م د .ق/ 50قـرار رقم   
  .2102ماي  62،بتاريخ 23ج رج ج،عدد ،2102مايو سنة  42 مؤرخ في 21/م د .ق/ 60قـرار رقم   
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تسليم  ،وائج إلى السيد وزير الداخليةرسال نسخة من محضر تجميع النتإ اللّجنةتتولى و      
وإلى رئيس  صور للمحضر مصادق عليها لممثلي قوائم المترشحين مقابل وصل استلام،
  (1).الوطنية لمراقبة الانتخابات اللّجنة
  علان النتائج النهائيةإ: الفرع الثاني
حيث ميز  ،خابباختلاف الانت النهائية علان نتائج الانتخابتختلف الجهة المختصة بإ      
  .علان نتائج الانتخابات المحليةإعلان نتائج الانتخابات التشريعية و إالمشرع بين 
                                                                       الانتخابات التشريعية:أولا
ي الوطني المجلس الشعب عداد نتائج انتخابات أعضاءإينتهي دور القضاء في عملية      
 اللّجنةالانتخابية الولائية و محاضر تركيز وتجميع الأصوات المعدة من طرف اللجانبايداع 
أعضاء مجلس ضر فرز الأصوات الخاص بانتخاب امح ، وكذاالانتخابية للمقيمين في الخارج
 طبقا لنص هذا الأخيرليتولى  ،لدى المجلس الدستوري من طرف مكتب التصويت الأمة
علان النتائج إ 10-21من القانون العضوي  521و  89ادتان من الدستور و الم 361المادة 
  .علانهاإشراف على إو بذلك لا يكون للقضاء أي  ،النهائية للعملية الانتخابية
  الانتخابات المحلية:ثانيا
 ،جان الانتخابية البلدية بتوزيع مقاعد المجالس الشعبية البلديةاختصاص اللّ على غرار      
المقاعد الخاصة بالمجالس الشعبية الولائية جان الانتخابية الولائية من توزيع ن المشرع اللّكّم
  (2).وفقا لما ينص عليه قانون الانتخابات
  النتائج النهائية  علانإنحو طوة هامة ـعملية توزيع المقاعد تعد خ و على الرغم من كون   
  عد حسب الأصوات المحصل عليها طبقا للنظاملعملية الحسابية التي تجري لمنح المقاكونها ا
الانتخابية  اللّجنةالانتخابية الولائية دون  اللّجنة فإن المشرع خص (3)الانتخابي المعتمد، 
و هو ما ذهبت إليه  البلدية بإعلان نتائج انتخابات أعضاء المجالس الشعبية البلدية و الولائية
                                                          
 .مرجع سابق ،10- 21من القانون العضوي  951المادة   (1) 
(2)
   .، المرجع نفسه 2فقرة  351المادة   
(3)
  . 201عبد المومن عبد الوهاب،مرجع سابق،ص   
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 اللّجنةالتي تقضي باختصاص هذه  10-21من القانون العضوي  551صراحة المادة 
، وبذلك ساعة المخصصة لمعاينة و جمع و تركيز النتائج 84النتائج بعد انتهاء مدة  بإعلان
  .علان النتائج النهائية للانتخابات المحلية دون التشريعيةإيكون للقضاء دور في 
  علان النتائجإالتكييف القانوني لعملية : الفرع الثالث
حداث أثر معين في إعلان نتائج الانتخاب من الأعمال القانونية التي من شأنها إيعتبر      
المراكز القانونية للأفراد، و تبدو أهمية تحديد الطبيعة القانونية لإعلان نتائج الانتخاب في 
و يتجاذب هذه الطبيعة اتجاهان  (1)بيان الجهة المختصة بالفصل في الطعون ضد هذه النتائج
فيما يرى الاتجاه الثاني  ،دارياإعلان النتائج من قبل الجهة المشرفة قرارا إ نأيرى الأول 
  .خلاف ذلك
  داريإعلان نتائج الانتخاب قرار إ :الاتجاه الأول
داري يجوز الطعن فيه أمام إات قرار علان عن نتائج الانتخابالإ نأيرى هذا الاتجاه      
لكونه يرتب آثارا قانونية و يؤثر في  الدستور، في حال مخالفته للقانون و الإداريالقضاء 
من شأنه علان النتائج إفقرار  سواء بالإنشاء أو التعديل أو الإلغاء المركز القانوني القائم،
  .يتمثل في حق المترشح في عضوية أحد المجالس النيابية نشاء مركز قانونيإ
ي تؤكد خضوع قرار وزير وقد صدرت في مصر في وقت سابق العديد من الأحكام الت     
هدارا إ ، على اعتبار أن القول بما يخالف ذلك يعدإلى رقابة القضاء المعلن للنتائجالداخلية 
  ام القانون في توزيع المقاعد على ـعن تطبيق أحك الإدارةفي مواجهة عدول لإرادة الناخبين 
  (2) .رادة الحقيقية للناخبينحسبما أفصحت عنه الإ ،و الأحزاب القوائم
قرارات الهيئة الوطنية  802في مادته  4102و قد أخضع الدستور المصري لسنة    
ئج إلى رقابة القضاء بما في ذلك القرارات المتعلقة بالنتا (العليا للانتخابات اللّجنة) للانتخابات
قرارات الهيئة  العليا بالفصل في الطعون ضد الإداريةث تختص المحكمة يح ،الإداري
                                                          
(1)
  .841-741مرجع سابق، ص ص  سامي جمال الدين،  
(2)
   .203-103،ص ص مرجع سابق سعد مظلوم العبدلي ،  
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فيما تختص  لنواب،بالاستفتاءات و الانتخابات الرئاسية و انتخابات أعضاء مجلس ا المتعلقة
 .بالطعون في الانتخابات المحلية الإداريمحكمة القضاء 
  رادة الناخبينقرار كاشف عن إ علان نتائج الانتخابإ:الاتجاه الثاني
و إنما هو كشف أو ، دارياإعلان النتائج قرارا إيذهب هذا الاتجاه إلى عدم اعتبار قرار       
من  وهو بهذه الصفة يعد ،رادة الناخبين في اختيار من أعلن انتخابهم نوابا لهمإعلان عن إ
منذ  ،لما يرتبه من آثار تتمثل في ثبوت عضوية من أعلن عن انتخابهم الأعمال القانونية
من الطعون المتعلقة علان النتائج تعد إضد قرار ن وو أن الطع ،علان نتيجة الانتخابإتاريخ 
  (1). بصحة العضوية
  موقف المشرع الجزائري
المجلس الدستوري بإعلان النتائج أن المشرع الجزائري قد أناط إلى شارة سبقت الإ      
        الانتخابية الولائية فيما يخص الانتخابات المحلية  اللّجنةو  ،نتخابات التشريعيةلالالنهائية 
فإذا كانت عداد نتائج الانتخابات و الكشف عنها، إرهما الهام في ما دوو هما هيئتان له
و هي قابلة  ،الإداريةالولائية هي من قبيل القرارات الانتخابية  اللّجنةقرارات و أعمال 
 10-21من القانون العضوي  451وفقا لنص المادة  الإداريةللطعن أمام الجهات القضائية 
و إنما يتم  ج الانتخابات التشريعية لا يكتسي هذه الصفة،علان المجلس الدستوري لنتائإفإن 





                                                          
(1)
  .351-251سامي جمال الدين ،مرجع سابق، ص ص   
(2)
   .مرجع سابق ،10-21: اR ن ا(Q ي  661ادة   
  
  
    الفصل الثاني                                        الإشراف القضائي على مراحل العملية الانتخابية  
 471
 
  عمليات التصويت صحة اشراف القضاء على الفصل في: المطلب الثالث
  
علان نتائج الانتخابات تبدأ مرحلة الطعون المقدمة من الناخبين أو المرشحين إبعد        
حة تعبير و ص ،والفرز التصويت عمليتي إجراءاتازعون من خلالها في صحة الذين ين
من تدليس أو اكراه أو  ا يكون قد شابهامم ،رادة الحقيقية للناخبينالانتخابات عن الإ نتيجة 
   (1).ضغط
وخلال هذه المرحلة تكون الثقة أكبر في أحكام القضاء باعتبارها عنوانا للحق و تجسيدا  
            و القيام بتعديلها بما يتفق خلال كشف الزيف الذي لحق نتائج الانتخابات للعدالة، من
   (2).و الحقيقة
ع الجزائري بين نتائج انتخابات نواب المجلس الشعبي الوطني و أعضاء ميز المشر و قد    
في د رتطبيقا للحكم الدستوري الوا ،مجلس الأمة التي يختص بمنازعاتها المجلس الدستوري
من الدستور، و بين نتائج انتخابات أعضاء المجالس الشعبية البلدية و الولائية  361المادة 
لولائية و الطعن الانتخابية ا اللّجنةالتي أخضعها لإشراف القضاء من خلال الاحتجاج أمام 
و سنقتصر على دراسة منازعات الانتخابات المحلية من خلال  ،الإداريةأمام المحاكم 
  ثم (فرع ثان) الاحتجاج أمامها إجراءاتو  ،(فرع أول) اللجان الانتخابية الولائيةاختصاص 
  (.فرع ثالث)قرارتها في الطعن
  اختصاص اللجان الانتخابية الولائية:الفرع الأول
تبعا للتشكيلة القضائية الخالصة للجنة الانتخابية الولائية، أناط بها المشرع مهمة الفصل       
يات التصويت المتعلقة بانتخابات أعضاء المجالس المحلية البلدية في مشروعية عمل
   .والولائية
سند الاختصاص لهذه ُأالمتضمن القانون العضوي للانتخابات  70-79ففي ظل الأمر     
بمناسبة المنازعة  ،الاحتجاجات المقدمة من الناخبين في نظرللمنه  29بموجب المادة  اللّجنة
                                                          
(1)
  .161مرجع سابق، ص أمل لطفي حسن جاب الله،  
  .26، مرجع سابق، ص السرية في أعمال السلطة التنفيذيةماجد راغب الحلو،  (2)
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فضلا عن تحصين  ،بسيطة و دون مصاريف إجراءاتت بفي صحة عمليات التصوي
وهو الأمر الذي كان محل انتقاد كونه يجعل  ،شكال الأالطعن بأي شكل من  ضدقراراتها 
هيئة قضائية عليا مساوية للمحكمة العليا، فمن غير المنطقي من اللجان الانتخابية الولائية 
   (1).بمعزل عن أية رقابة لجوء هيئة قضائية ولائية إلى إصدار أحكام قضائية
أضفى الصبغة المعدل للأمر السابق و الذي  10-40القانون العضوي  رو بصدو    
و طبيعة قراراتها، أصبحت هذه المنازعات من اختصاص  اللّجنةعلى تشكيلة  الإدارية
ضمن مسعى يهدف إلى تخويل الفصل في المنازعات الانتخابية لهذا  ،الإداريالقضاء 
   و يتطلب هيئات  الإداريأن موضوع الانتخاب يمس عمق القانون  ضافة إلىإ (2)،الأخير
و قضاة متخصصين، وأن اللجان الانتخابية الولائية و إن كانت قضائية التشكيل فإنها غير 
  (3).الإداريمتخصصة في القانون 
في عادة النظر إو بعد  10-21القانون العضوي  من 561المادة  و بالرجوع إلى     
فإن المشرع خولها صلاحية النظر في الاحتجاجات المقدمة من طرف  ،اللّجنةتشكيلة 
 الإداريةو تخويل المحكمة  في الانتخابات المحلية، الناخبين على صحة عمليات التصويت
بذلك يكون المشرع قد جمع بين و  ،الصادرة في هذا الشأن اللّجنةسلطة الرقابة على قرارات 
ا تصدره معلى  الإداريو بين رقابة القضاء  ،لصحة عمليات التصويت جنةاللّرقابة قضاة 
  .من قرارات في هذا الشأن
 الاحتجاج أمام اللجان الانتخابية الولائية إجراءات: الفرع الثاني
المستوفية للشروط الشكلية  تفصل اللجان الانتخابية الولائية في الطعون الواردة إليها      
  (.ثالثا)دارية إفي الآجال القانونية بقرارات  ،(ثانيا)الموضوعيةو الشروط ،(أولا)
                                                          
(1)
   .54سابق، ص أحمد محيو، مرجع   
  .مرجع سابق ،10- 40من القانون العضوي  81المادة   (2)
(3)
، ديوان المطبوعات الجامعية 2،ج(أمامها الإجراءاتالهيئات و ) ،ةالإداريالمبادئ العامة للمنازعات مسعود شيهوب،   
  .022، ص 5002،الجزائر، 3ط
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  الشروط الشكلية: أولا 
ا توفرت صفة الطاعن و شكل الطعن و تم يكون الطعن مستوفيا للشروط الشكلية إذ    
  .تقديمه في الآجال المنصوص عليها قانونا
   :صفة الطاعن.1
ت التصويت الخاصة بالانتخابات اشترط المشرع في المعترض على صحة عمليا     
قد مارس حقه في التصويت بالمكتب المودع به الاحتجاج، و بذلك  أن يكون ناخبا ،المحلية
يكون من غير ذي الصفة الناخب المسجل بمكتب التصويت الذي لم يمارس حقه في 
 10-21من القانون العضوي  561التصويت، و ذلك ما يستشف من مضمون المادة 
بايداع احتجاجه في مكتب "...حيث تضمنت الفقرة الأولى ،بنظام الانتخاباتالمتعلق 
ن الاحتجاج في محضر يدو" فيما تضمنت الفقرة الثانية منها ،"التصويت الذي صوت به
  ...".الذي عبر فيه الناخب عن صوته مكتب التصويت
  .رشح حق الطعن باعتباره ناخبا ضمن الحدود السابقةتو يكون للم
  : الطعن شكل.2
يداع إ ن المشرع الناخب من الاعتراض على صحة عمليات التصويت بمجرد مكّ    
مكتب  في محضر الاحتجاج نيدو على أن ،تجاج بمكتب التصويت الذي صوت فيهاح
   .(1)الانتخابية الولائية اللّجنةيرسل إلى  ثم التصويت
   :الطعن تقديم ميعاد.3
قد منح الناخب مدة يومين من تاريخ  10-40ن العضوي إذا كان المشرع في ظل القانو     
أمام الجهة القضائية  ليقدم طعنه ،جان الانتخابية الولائية نتائج الانتخابات المحليةعلان اللّإ
  10-21من القانون العضوي  561فإن المشرع لم يحدد من خلال المادة  (2)،الإدارية
 تسجيل احتجاجه بمحضر مكتب التصويتب اخببل ألزم الن ،الاحتجاج لإيداعميعادا معينا 
  .الانتخابية الولائية اللّجنةرساله إلى إليتم  الانتخاب يوم
                                                          
  .مرجع سابق ،10- 21من القانون العضوي  561المادة   (1)
(2)
  .مرجع سابق ،10- 40من القانون العضوي  81المادة   
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التي تنتهي بانتهاء مكتب التصويت من المهام يترجم قصر مهلة الطعن  الإجراءإن هذا     
ما لأن الناخب  ،، وهو ما يشكل حرمانا للناخب من ممارسة حقه في الاعتراضالموكلة إليه
  (1) .إن يكتشف عدم مشروعية الانتخاب و يجمع أدلته حتى تكون مهلة الطعن قد انتهت
ها سقوط حق الطاعن في تقديم ـولذلك كان على المشرع تحديد أجال يترتب على انقضائ
 كتحديد أجل للاعتراض مماثل من حيث المدة للأجل الممنوح للمترشحين و الأحزاب ،الطعن
   ها انطلاقا من ساعة اختتام عمليةـ، يبدأ حساب اعةـس 84ريعية أي ات التشـالانتخاب في
   (2).لاقتراعا
  الشروط الموضوعية: ثانيا 
ل للجان الانتخابية ن يكون موضوع الاحتجاج يندرج ضمن الاختصاص المخوأيجب      
  .ما يثبت ادعاءات الطاعن ضافة إلى تقديمالولائية بالإ
 : موضوع الطعن.1
علان عن نتائج إثر الإ اللّجنةالاحتجاجات و المنازعات التي تكون محل نظر  تعتبر     
الاقتراع و الفرز  طعونا انتخابية بالمفهوم الضيق أي أنها تقتصر على ،الانتخابات المحلية
          .(3)من حيث عدم ضمان و احترام خصائصهما، و كذا مدى صحة النتائج المعلنة
  رادة الناخبينإحول صحة و صدقية تعبير الانتخاب على  اتلمنازعو بذلك تتمحور هذه ا    
السابقة للقانون، وقد استقر اختصاص اللجان  اتالإجراءمن خلال التشكيك في خضوع 
  (4).و الفرز الانتخابية الولائية على عدم النظر في الطعون التي لا تطال مرحلة التصويت
   : الاثبات في الموضوع.2
  ثباتات مؤكدة لصحة إ و ض على صحة عمليات التصويت أدلةم المعترذا لم يقدإ    
                                                          
(1)
  . 912، مرجع سابق، ص 2،ج(أمامها الإجراءاتالهيئات و ) ،ةالإداريالمبادئ العامة للمنازعات مسعود شيهوب،   
(2)
 .92.p,tic.po, kaireS nechaL 
(3)
  .512مرجع سابق،ص  ،ةالإداريالوجيز في المنازعات محمد الصغير بعلي،  
 ،مجلة الفكر البرلماني "ضوابط حل المنازعات ،الانتخابات المحلية في الجزائر"،يعيش تمام شوقي و شبري عزيزة،  (4)
  . 621- 521،ص ص  0102الجزائر، ، 62العدد مجلس الأمة،
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ذ تغدو الاحتجاجات في هذه الحالة إ (1)،موضوعا افإن الاحتجاج يكون مرفوض ،المنازعة
لغاء نتائج عمليات التصويت إأن تشكل أساسا لطلبات تصحيح أو  عاءات لا يمكندإمجرد 
   (2).المطعون في صحتها
  صل ومضمون القرارات الصادرةميعاد الف: لثاثا
جرائها إبعد  الفاصلة في الاحتجاجات جان الانتخابية الولائية قراراتهاتصدر اللّ     
  .اللازمة ضمن الآجال القانونية التحقيقات
  :ميعاد الفصل في الاحتجاج. 1
المتعلق بنظام  10-21من القانون العضوي  561وفقا للفقرة الثالثة من المادة       
مقدمة أمامها خلال عشرة الانتخابية الولائية تبت في الاحتجاجات ال اللّجنةفإن  نتخابات،الا
 وهي نفس الآجال التي كان جاري العمل بها في ظّل.أيام ابتداء من تاريخ استلامها الاحتجاج
و تبرر هذه المهلة سرعة العملية الانتخابية و ما تتطلبه من ضرورة  ، 70-79ر الأم
بسيطة ودون مصاريف تحاشيا لما قد  إجراءاتباعتماد ا ضمن آجال قصيرة، الفصل فيه
  (3).صحة الانتخابات حول ينجم عن التأخير في الفصل من شكوك
  اللّجنةعن  مضمون القرارات الصادرة.2
المشرع سلطات اللجان الانتخابية الولائية في نظرها للاحتجاجات المقدمة  يوضحلم    
  .لغاء الانتخابإتخرج عن رفض الاحتجاج أو تعديل النتائج وقد تصل إلى إلا أنها لا  أمامها
                                                                                         :رفض الاحتجاج.أ
يمكن للجنة الانتخابية الولائية أن تصدر قرارها برفض الاحتجاج إذا شاب هذا الأخير      
  تدوين الاحتجاج أو عدم ،كانعدام صفة الناخب في صاحب الاحتجاج ،أحد العيوب الشكلية
  .بمكتب التصويت الذي صوت به، كما يمكن رفضه موضوعا لعدم التأسيس
    
                                                          
  .402بن سنوسي فاطمة، مرجع سابق، ص  (1)
(2)
في القانون العام،كلية الحقوق و العلوم  ئر،مذكرة ماجستيراسلاسل محند، النظام القانوني للمنازعات الانتخابية في الجزا 
 .852، ص2102السياسية،جامعة مولود معمري،تيزي وزو،
(3)
  .331 -231يعيش تمام شوقي و شبري عزيزة، مرجع سابق، ص ص   
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 2002قد سبق للجنة الانتخابية الولائية لولاية عين الدفلى بمناسبة الانتخابات المحلية لسنة و 
به في نتائج فرز الأصوات بأحد مراكز التصويت فضلا عن أن رفضت طعنا ينازع صاح
مخالفات أخرى، على أساس أن محاضر مكاتب التصويت للمركز المعني لم تتضمن أي 
  (1).احتجاج
  تعديل نتائج الانتخاب.ب
قد تستهدف المنازعة في مشروعية عمليات التصويت المطالبة بتصحيح نتائج الفرز في      
لغاء إ، أو سباب متعلقة بعملية الفرز كاحتساب أوراق باطلة قانونالأمكتب تصويت معين 
كاستعمال أوراق و أظرفة  بعملية التصويت نفسها،نتائج مكتب تصويت معين لأسباب متعلقة 
أو مخالفة القواعد المتعلقة  ،لا تتوفر على المميزات التقنية التي نص عليها قانون الانتخابات
  (2).بأماكن الفرز أو علنيته
و عليه يمكن للجنة الانتخابية الولائية تعديل نتيجة الانتخاب في حالة اكتشافها لأخطاء في   
  .أو ثبوت حالة غش من شأنها التأثير على نتيجة الانتخاب ،فرز الأصوات
و قد استقر قضاء اللجان الانتخابية الولائية على تعديل توزيع مقاعد المجالس المحلية التي 
  (3).ذلك جد ما يبررذا وإقائمة  حصلت عليها كل
  جراؤه من جديدإلغاء الانتخاب و إ.ـج
المتضمن القانون  70-79الأمر جان الانتخابية الولائية في ظّلأجاز المشرع للّ     
باعتبارها  الهيئة المخولة بالفصل في مشروعية عمليات  المتعلق بنظام الانتخابات،العضوي 
نتخاب مجلس بلدي أو ولائي لا بالنسبةو عدم صحته أنتخاب أن تفصل بإلغاء الا التصويت،
إذا ما  (4)يوما من تاريخ قرار الفصل 54على أن يعاد الانتخاب موضوع الطعن في ظرف 
 .ثبت لديها ما يمنع من الاعتراف بصحة الانتخاب
                                                          
  .602-502ص ص  بن سنوسي فاطمة، مرجع سابق،  (1)
   . 452، مرجع سابق، ص اسلاسل محند (2)
(3)
  .531ام شوقي و شبري عزيزة، مرجع سابق، ص يعيش تم  
  .مرجع سابق ،70-79من الأمر  69المادة   (4)
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 الإداريإلى القاضي  10-40صدور القانون العضوي  الاختصاص بعدو انتقل هذا     
 بإصدار باعتبارها جهة الفصل في مشروعية عمليات التصويت الإداريةتص الغرف حيث تخ
الإطار أكد مجلس الدولة على وفي هذا  ،مع مراعاة اجتهاد مجلس الدولة ،مثل هذا القرار
 فقد تضمن أحد قراراته أن، العملية الانتخابية ذاتها لإلغاءضرورة توفر أسباب جدية 
 ر النتائج النهائية للانتخاباته لا يغيفإنّ ،ن و إن كان يشكل خرقاالتصويت مكان ناخبين متوفي
  (1).على ذلك لا يكون سببا لإلغاء الانتخاب وبناء
سناده إالمتضمن نظام الانتخابات و رغم  10-21و بالرجوع إلى القانون العضوي     
ابية الولائية الانتخ اللّجنةاختصاص البت في الاحتجاجات على صحة عمليات التصويت إلى 
 الإداريةمحكمة ال من اختصاص إلغاء أو عدم صحة عمليات التصويتب الفصل إلا أنه جعل
في حالة الفصل بإلغاء أو بعدم صحة " :منه 101حيث نصت المادة  ،المختصة إقليميا
عمليات التصويت، يعاد الانتخاب موضوع الطعن ضمن نفس الأشكال المنصوص عليها في 
يوما على الأكثر من تاريخ تبليغ  (54)عضوي في ظرف خمسة و أربعين هذا القانون ال
  ."المختصة إقليميا الإداريةقرار الفصل من المحكمة 
الانتخابية  اللّجنةل قد خو 561والملاحظ أن المشرع من خلال الفقرة الثالثة من المادة     
و لم يورد استثناءات على  ةإداري الولائية البت في الاحتجاجات المقدمة لها بموجب قرارات
 الإداريةاللجوء مباشرة إلى المحكمة  كيفية، كما أنه لم يوضح مضمون هذه الاحتجاجات
 مدى قابليةو  بالنسبة للطعون التي تتضمن طلبات بإلغاء انتخاب مجلس بلدي أو ولائي،
  .في هذه الحالة للطعن الإداريةقرارات المحكمة 
ر قرار بإلغاء الانتخاب في دائرة انتخابية معينة من طرف اصداو بافتراض امكانية      
 الإداريةفإنه لا يكون له أي أثر قانوني مالم يتم تأييده من قبل المحكمة  الانتخابية، اللّجنة
                                                          
(1)
بين والي ولاية البويرة و الأمين العام لجبهة  7002/21/01الصادر عن مجلس الدولة بتاريخ  678440قرار رقم  
  (ملحق بأطروحة بن سنوسي فاطمة، مرجع سابق) القوى الاشتراكية
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 101اعمالا لنص المادة  بمناسبة الفصل في الطعون ضد قرارات اللجان الانتخابية الولائية،
  (1).السابقة الذكر
  الطعن في القرارات الفاصلة في الاحتجاجات: لثالفرع الثا
 اللّجنةفقد أخضع المشرع قرارات  ، 70-79على خلاف ما كان سائدا في ظل الأمر      
ت حول صحة عمليات التصويت للطعن أمام الانتخابية الولائية الفاصلة في الاحتجاجا
حيث نصت الفقرة الثالثة من المختصة إقليميا باعتبارها قرارات إدارية،  الإداريةالمحكمة 
المختصة  الإداريةمحل طعن أمام المحكمة  اللّجنةيمكن أن تكون قرارات " 561المادة 
   ".إقليميا
بالنظر إلى  ،على نظر هذه الاحتجاجات و الحياد مصداقيةالو هو اجراء هام لإضفاء      
اللجان الانتخابية  أن الاحتجاج على صحة عمليات التصويت يشمل جانبا هاما من اختصاص
 يجعل منها خصما وحكما بنظر الاحتجاجات هافاستئثار الولائية في إحصاء و إعلان النتائج،
  (2).في نفس الوقت
الانتخابية  اللّجنةن ذوي الشأن من الطعن بالإلغاء في قرارات و إذا كان المشرع مكّ    
و لا أجلا لهذه الأخيرة للفصل في  ،يةالإدارأمام المحكمة الولائية فإنه لم يحدد ميعادا للطعن 
لأي شكل من  الإداريةكما لم ينص القانون على عدم إمكانية قبول قرار المحكمة  ،الطعون
مثلما دأب عليه المشرع في منازعات الترشح وتعيين أعضاء مكاتب  أشكال الطعن،
  (3).التصويت
نجد المشرع  ،الإداريةالمحكمة و بإعمال القواعد العامة في مسألة أجل الطعن أمام        
  من تاريخ تبليغ أو نشر القرار بأربعة أشهر  الإداريةالمدنية و  اتالإجراءحددها في قانون 
                                                          
،أطروحة (الجزائر،تونس ،المغرب)ش تمام، الطعون في انتخابات المجالس النيابية في دول المغرب العربي شوقي يعي (1)
 4102/3102دكتوراه في الحقوق ،تخصص قانون دستوري، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة محمد خيضر،بسكرة،
   .023ص 
  .682المرجع نفسه ، ص  (2)
(3)
  .881JG 9'I،ص  ،",Yح ا=9D 3D اWاV و دوره 3D ?L%U اC%Rا ا: ا"=( د "T ب،   
  
    الفصل الثاني                                        الإشراف القضائي على مراحل العملية الانتخابية  
 281
 
                     مع الأخذ بعين الاعتبار حالات انقطاع آجال الطعن، وهذه الآجال لا تتماشى  الإداري
و ما تتطلبه ضرورة استقرار المجالس المحلية  (1)و الطابع الاستعجالي للعملية الانتخابية،


















                                                          
(1)
  .103مرجع سابق، ص  شوقي يعيش تمام، 
  :ةالإداريالمدنية و  الإجراءاتالمتضمن قانون  90- 80من القانون  928نصت المادة
 الإداريتبليغ الشخصي بنسخة من القرار ة بأربعة أشهر، يسري من تاريخ الالإدارييحدد أجل الطعن أمام المحكمة " 
  ".الجماعي أو التنظيمي الإداريالفردي،أو من تاريخ نشر القرار 
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  خلاصة الفصل الثاني
 أشرك المشرع القضاء في الإشراف على الانتخابات بشكل يختلف من مرحلة إلى أخرى   
يشمل أهم قضائي  شرافلإذا كان انتخاب أعضاء مجلس الأمة قد أخضعه المشرع إو
دور القضاء  المجالس الأخرى بقي اتفإن انتخاب نظرا لخصوصية هذه الانتخابات، مراحله
  .فيها جزئيا بالنظر للسلطات الممنوحة للادارة
 الإدارية اللّجنةأسند المشرع رئاسة  بإعداد القوائم الانتخابية و مراجعتها،ففيما يتعلق       
ى قاض، ومنح المحكمة العادية صلاحية النظر في الطعون المتعلقة إل بذلكالانتخابية المكلفة 
لم يضمن سلامة القوائم الانتخابية في ظل غياب  الإجراءغير أن هذا  ،بالتسجيل و الشطب
  .في هذه المرحلة للإشرافأي دور للجنة الوطنية 
ي نظر المحاكم أما مرحلة الترشح فيقتصر دور القضاء على الرقابة العلاجية المتمثلة ف    
في التدخل  للإشرافالوطنية  اللّجنةكما يقتصر دور  لقرارات رفض الترشح، الإدارية
و يضيق .دون المساهمة في دراستها الإدارةلتمكين المواطنين من ايداع ملفات الترشح لدى 
الوطنية  اللّجنةليشمل فقط ما ترصده أو ما تخطر به دور القضاء خلال الحملة الانتخابية 
  .خلال متابعتها للحملة للإشراف
على أغلب  الإدارةنظرا لإشراف  شراف القضاء فيها رمزي،إأما مرحلة التصويت ف       
في منح المشرع حق الطعن القضائي أمام المحاكم  و ينحصرهذه المرحلة،  إجراءات
وطنية ال اللّجنة ما تقوم بهو أ المشكل لمكاتب التصويت، الإداريفي الطاقم  الإدارية
التي سعت للحد من التجاوزات المرتكبة من قبل الأطراف المتدخلة في العملية  للإشراف
الانتخابية، غير أن العدد المحدود للقضاة و استراتيجية العمل التي فرضها هذا العائق يحول 
  .دون تحقيق رقابة فعالة لما يجري في كل مراكز و مكاتب التصويت
 في المراحل اللاحقة على عملية التصويت عما كان سائدا فقد و لم يتغير دور القضاء    
اقتصر احصاء النتائج الواردة من مكاتب التصويت و تجميعها، و اعلان نتائج الانتخابات 













على الانتخابات النيابية في  في ختام هذه الدراسة التي تناولت واقع الإشراف القضائي      
ة في كفالة انتخابات نزيهة تعكس الإرادة الشعبية ت، سعيا للوقوف على مدى فعاليالجزائر
الأمر الذي يتطلب وضع العملية  هو و  ،و تسهم في سلامة تكوين المجالس المنتخبة بوضوح
الانتخابية بكاملها تحت الرقابة الفعلية للقضاء، ابتداء من التسجيل على قوائم الناخبين إلى 
                  إجمال ما توصلت إليه الدراسة في شكل نتائج يمكن  غاية الإعلان النهائي للنتائج،
 .و مقترحات
  النتائج: أولا
هو عبارة عن  ،في الجزائر النيابية تالانتخابا علىالإشراف القضائي  نظامواقع إن        
مشاركة القضاء للسلطات الإدارية و المجلس الدستوري في تسيير و رقابة هذه الانتخابات  
  .هيمنة و سيطرة القضاء على كافة إجراءات العملية الانتخابيةوبذلك لا يحقق 
بسط  التي تحول دونأحد العوامل الهامة القضاة يشكل عدم توفر العدد الكافي من  و      
اقتصر على  إذ فةلاللجان المختفي  إشراف قضائي كامل، و هو ما يعكسه تمثيل القضاء
 و بقي عدد القضاة محدودا، الرئاسة في اللجنة الانتخابية الإدارية و اللجنة الانتخابية البلدية 
  .في اللجنة الانتخابية الولائية و اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات
         نظام الإشراف القضائي المعتمد لم يؤد إلى تقليص دور الإدارة في تسيير  كما أن      
حيث لازالت تمللك صلاحيات واسعة في أغلب المراحل          و تنظيم العملية الانتخابية،
و جمع  إحصاءوكذا في إعداد القوائم الانتخابية و مراجعتها  القضاء نسبياكان إشراف  و
   .النتائج وإعلان نتائج الانتخابات المحلية
إضافة إلى أن المشرع لم يخول اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات أي دور في     
و اقتصر دورها على رصد التجاوزات التي تصدر من أطراف  ،تسيير العملية الانتخابية




الوقائع ذات الوصف النائب العام ب إبلاغأو إدارية،العملية الانتخابية و الفصل فيها بقرارات 
              مجال اختصاصها لا يشمل مرحلة إعداد القوائم الانتخابية  أن إلى ، إضافةالجزائي
   .تحقيق رقابة وقائية فعالة للعملية الانتخابية و هو ما حال دون، مراجعتهاو 
بشكل أكبر خلال انتخابات مجلس الأمة، أين  برز إشراف القضاء ويمكن القول أن     
بينما سيطر القضاء على الفصل في صحة  ،اقتصر دور الإدارة على استلام ملفات الترشح
  .التصويت و الفرز تيالترشيحات و تسيير مرحل
السلطة التنفيذية في تعيين القضاة المشرفين على العملية الانتخابية من خلال تدخل إن     
تخويل رئيس الجمهورية تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات، و كذا 
و أعضاء مكاتب   صلاحية وزير العدل في تعيين أعضاء اللجان الانتخابية الولائية
 الهيئاتعزز الثقة باستقلال هذه لا ي، المنتخبين الأمة مجلس أعضاء التصويت في انتخابات
  .وحيادها
 (المحاكم العادية و المحاكم الإدارية)الجهات القضائية المختصةمكّن المشرع و إذا كان       
الأحكام الصادرة عنها غير  فإن الانتخابية،المثارة خلال مراحل العملية من نظر الطعون 
كما أن رقابة  ،مما يخالف مبدأ التقاضي على درجتين ،قابلة لأي شكل من أشكال الطعن
   .البرلمانيةالقضاء لمدى مشروعية عمليات التصويت يقتصر على الانتخابات المحلية دون 
يتميز بفعالية نسبية مما سبق يمكن القول أن الإشراف القضائي على الانتخابات النيابية      
  . في السهر على تحقيق نزاهة الانتخابات و سيرها وفقا للقانون
   الاقتراحات :ثانيا
 في ظل أوجه القصور التي تشوب نظام الإشراف القضائي على الانتخابات النيابية      
  :ولتحقيق مزيد من الفعالية نورد الاقتراحات الآتية




اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات و تمكينها من إعادة النظر في صلاحيات       
فرض الرقابة على جميع مراحل العملية الانتخابية، والمساهمة في تسيير جوانب من العملية 
أعضائها  تعيين إسناد مهمةو  جعل قراراتها قابلة للطعن أمام مجلس الدولة، ، معالانتخابية
  .القضاء نفسه إلى
قضاء في اللجنة الإدارية الانتخابية و إعطائها الوقت الكافي لمراجعة توسيع تمثيل ال      
القوائم الانتخابية وإعداد قاعدة بيانات الناخبين،وتفعيل دور لجنة الإشراف خلال هذه 
مع تمكين ذوي الشأن من الطعن في حكم المحكمة المختصة في حالة المراجعة .العملية
  .العادية
دراسة ملفات الترشح المتعلقة بانتخابات المجلس الشعبي الوطني  تخويل القضاء مهمة       
         من خلال لجان قضائية التشكيل أو الاستعانة بأعضاء لجنة الإشراف  ،و المجالس المحلية
  .و مساعديها
استحداث لجنة مكونة من قضاة و خبراء في الإعلام و المالية و المحاسبة يعهد إليها       
  .الحملة الانتخابية لاسيما من حيث الإيرادات و النفقاترقابة 
للقضاة و رئاسة مكاتب التصويت لمساعدي اللجنة  رئاسة مراكز التصويت إسناد     
مع إشراف اللجنة على تدريب و تكوين  الوطنية للإشراف على الانتخابات بقدر الإمكان،
   .مؤطري مكاتب التصويت
الرقابة على المحاكم الإدارية في المادة الانتخابية وفق آجال تمكين مجلس الدولة من       
 ت التصويتاتتماشى و طبيعة العملية الانتخابية، وإسناد صلاحية فحص مشروعية عملي
  .المتعلقة بالانتخابات التشريعية للقضاء بدلا من المجلس الدستوري
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  .7002المكتب الجامعي الحديث ، الإسكندرية ، ( بالقانون الفرنسي
ديوان المطبوعات  ،الوجيز في القانون الدستوري و المؤسسات السياسية المقارنةالأمين شريط، (6
  .الجامعية،الجزائر
ترجمة  ،(اطية والانتخاباتدليل المؤسسة الدولية للديمقر)،أشكال الإدارة الانتخابيةآلان وول و آخرون، (7
  .7002أيمن أيوب،المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات،السويد،
  .8002، دار الفكر العربي ، الإسكندرية ،  النظام القانوني للجرائم الانتخابيةالوردي براهمي ،  (8
دراسة )،تشريعيةأثر الجرائم الانتخابية على مشروعية الانتخابات الأمل لطفي حسن جاب الله،  (9
  .3102،الإسكندرية،1دار الفكر الجامعي،ط( مقارنة
 دارالجرائم الانتخابية ومدى خصوصية القضاء في مواجهة الغش الانتخابي،أمين محمد مصطفى،  (01
  .0002الجامعة الجديدة،الإسكندرية ،
  .1002الإستراتيجية،القاهرة،السياسية و ، مؤسسة الأهرام، مركز الدراسات الانتخاباتايهاب سلام،  (11
، دار الخلدونية،الجزائر (مفهومها و سائلها و أساليبها)،الحملات الانتخابيةبن صغير زكرياء،  (21
  .4002
،دار الأداء التشريعي لمجلس الشعب و الرقابة على دستورية القوانين في مصرجابر جاد نصار،  (31
  .9991النهضة العربية،القاهرة ،
  .2002، دار النهضة العربية ، القاهرة ،حق المشاركة في الحياة السياسيةاز، داود الب (41
  .9002الأردن،دار دجلة ، عمان، ،الانتخابات ضمانات حريتها و نزاهتهاسعد مظلوم العبدلي،  (51
دراسة تحليلية لطبيعة نظام الحكم في ضوء دستور )،النظام السياسي الجزائري سعيد بو الشعير، (61
  .3102،ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر،4ج،(6991
طرابلس  ،1ط ،أكاديمية الدراسات العليا،( دراسة مقارنة)،الديمقراطية و الانتخابات سليمان الغويل، (71
  .3002ليبيا،




،دار الكتب القانونية،مصر الانتخابات كأسلوب ديمقراطي لتداول السلطة، صالح حسين علي العبد الله (91
  .1102
،المؤسسة الحديثة (دراسة مقارنة)،التنظيم القانوني للحملات الانتخابيةعبد الرزاق عبد الحميد أحمد،  (02
  .4102لبنان،، 1ط للكتاب،
  .5002،دار الفكر الجامعي،الإسكندرية،الإشراف القضائي على الاقتراع العاممبدأ عبد اللاه الشقاني، (12
   2ط ،منشورات جامعة حلب،الرقابة القضائية على أعمال الإدارة،القانون الإداريعبد الله طلبة،  (22
  .دون سنة نشر سوريا،
مقاربة حول المشاركة و المنافسة السياسية )،النظام الانتخابي في الجزائر،الوهاب عبد المومن عبد (32
  .1102، الجزائر،1ط، دار الألمعية، (في النظام الانتخابي الجزائري
 (دراسة حول العلاقة بين النظام السياسي و النظام الانتخابي)،الانتخابية النظمعصام إسماعيل نعمة، (42
  .1102 ، لبنان ،2ط الحقوقية، منشورات زين 
،دار (دراسة مقارنة)،الانتخابات النيابية و ضماناتها الدستورية و القانونيةعفيفي كامل عفيفي،  (52
  .2002الإسكندرية،، الجامعيين 
  .2002 ،،منشأة المعارف،الإسكندريةالانتخابات النيابية على القضائي الإشراف،ــــــــــ (62
  .5002جماعة تنمية الديمقراطية، مصر،، دليل عربي لانتخابات حرة و نزيهةعلي الصاوي،  (72
دراسة ) السلطة التشريعية و ضمانات استقلالها في النظم الديمقراطية النيابيةعلي محمد الدباس ،  (82
  .8002الأردن ،  ،، وزارة الثقافة ( مقارنة
 زائر، دار جسور، الج(دراسة وصفية تحليلية مقارنة)،القضاء الإداري في الجزائرعمار بوضياف، (92
  .8002
  .2102،جسور للنشر و التوزيع،الجزائر،اتـون الانتخابـقان ،ــــــــــ (03
  .1002،دار الفكر العربي،مصر،نظام الانتخابات التشريعية في فرنساعيد أحمد الغفلول،  (13
 3، ديوان المطبوعات الجامعية، ط 3،جالوافي في شرح القانون الدستوريفوزي أوصديق، (23
  .8002الجزائر،
  .6002، دار الجامعة الجديدة ، الإسكندرية ،  ، القانون الدستوريماجد راغب الحلو  (33
 والتوزيع والنشر للطباعة الجامعية الدار،السرية في أعمال السلطة التنفيذيةــــ ـــــــ (43
  .3991 ،الإسكندرية
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  .5002دار العلوم للنشر و التوزيع،الجزائر، ، الإداريةالوجيز في المنازعات محمد الصغير بعلي،  (53
  .4002،دار العلوم للنشر و التوزيع،الجزائر،قانون الإدارة المحلية الجزائرية، ـــــــــ (63
ضمانات استقلال المجالس ) ،الوسيط في القانون الدستوري الأردنيمحمد محمود عمار العجارمة،  (73
  .9002الأردن،، دار الخليج،عمان ، (التشريعية
،ديوان  2،ج(الهيئات و الإجراءات أمامها) ،الإداريةالمبادئ العامة للمنازعات مسعود شيهوب،  (83
  .5002الجزائر، ،  3ط المطبوعات الجامعية،
، ،ديوان المطبوعات 2ج،(نظرية الاختصاص)،المبادئ العامة للمنازعات الإدارية،ــــــــ  (93
  .9002،الجزائر ،5ط الجامعية،
،المكتب (دراسة مقارنة)حقا الانتخاب و الترشيح وضماناتهما،منصور محمد محمد الواسعي، (04
  .0102الجامعي الحديث،الإسكندرية،
،ترجمة جورج سعد، المؤسسة المؤسسات السياسية و القانون الدستوريموريس دوفرجيه،  (14
  .2991بيروت،لبنان، ،1طالجامعية للدراسات و النشر و التوزيع، 
 عمان، 7، دار الثقافة ، طالوسيط في النظم السياسية و القانون الدستورينعمان أحمد الخطيب ،  (24
  .1102الأردن ،
  .0002،المكتب المصري الحديث،القاهرة،استقلال القضاء و محنة الانتخاباتيحي الرفاعي ، (34
  الجامعية الأطروحات و المذكرات.جـ
  أطروحات الدكتوراه*  
 بنيني ، الإجراءات الممهدة للعملية الانتخابية في الجزائر،أطروحة دكتوراه في العلوم القانونيةحمد أ( 1
  .5002 ،باتنة، الجزائر الحاج لخضر، جامعةكلية الحقوق،
          أحمد صالح أحمد العميسي،النظام القانوني للمشاركة السياسية من خلال الانتخابات العامة في اليمن  (2
  .2102، 1،أطروحة دكتوراه في الحقوق،كلية الحقوق،جامعة الجزائر(دراسة مقارنة)الجزائر، و 
العام، كلية الحقوق،جامعة  أطروحة دكتوراه في القانون ،المنازعات الانتخابية، بن سنوسي فاطمة (3
  .2102 ،1الجزائر
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،أطروحة دكتوراه في (ة مقارنةدراس)بودريوة عبد الكريم،مبدأ حياد الإدارة و ضماناته القانونية، (4
  .5002كلية الحقوق،جامعة الجزائر،  ،القانون
دراسة مقارنة )سعيد حمودة بهجات حسن الحديدي، نظام الإشراف و الرقابة على الانتخابات الرئاسية، (5
 ،أطروحة دكتوراه في الحقوق،كلية الحقوق، جامعة طنطا(بين النظامين الدستوريين في مصر و فرنسا
  .2102/1102 ،مصر
  سماعين لعبادي،المنازعات الانتخابية، دراسة مقارنة لتجربتي الجزائر و فرنسا في الانتخابات  (6
  خيضر  الرئاسية و التشريعية،أطروحة دكتوراه في الحقوق،كلية الحقوق و العلوم السياسية،جامعة محمد
  .3102/2102 بسكرة،
الجزائر،تونس ) المجالس النيابية في دول المغرب العربيشوقي يعيش تمام، الطعون في انتخابات  (7
،أطروحة دكتوراه في الحقوق ،تخصص قانون دستوري، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة (المغرب
  . 4102/3102محمد خيضر،بسكرة،
  مذكرات الماجستير* 
رة ماجستير في القانون العام،كلية اسلاسل محند، النظام القانوني للمنازعات الانتخابية في الجزائر،مذك (1
  .2102الحقوق و العلوم السياسية،جامعة مولود معمري،تيزي وزو،
منازعات الانتخابات التشريعية في الجزائر،مذكرة ماجستير في العلوم القانونية،كلية  بوديار نوال،( 2
  .2102/1102عنابة، باجي مختار، الحقوق،جامعة
المعاصرة و اللاحقة على العملية الانتخابية في النظام القانوني الجزائري  الإجراءاتبولقواس ابتسام، ( 3
  .3102/2102مذكرة ماجستير ، تخصص قانون دستوري،كلية الحقوق،جامعة الحاج لخضر،باتنة ،
، رسالة ماجستير ( دراسة مقارنة)راكان غالب غلاب المطيري ، الحماية الدستورية لحق الانتخاب ( 4
  .0102جامعة آل البيت ، كلية الدراسات الفقهية و القانونية ، الأردن ، في القانون ، 
ومبدأ حياد الادارة، مذكرة  7991يم سكفالي، دور اللجان الوطنية لمراقبة الانتخابات انطلاقا من ر( 5
  .5002-4002جامعة الجزائر،الجزائر، ماجستير في الحقوق،كلية الحقوق و العلوم الإدارية،
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        ،مذكرة ماجستير في العلوم القانونية (دراسة مقارنة)امدة،النظام القانوني للمنازعات الانتخابية لامية حم( 6
  .6002/5002،قالمة،الجزائر،5491ماي 8و الإدارية، جامعة 
محمد نعرورة ،الضمانات الخاصة للانتخابات النيابية في الجزائر،مذكرة ماجستير في الحقوق،كلية ( 7
  .0102- 9002لوم السياسية،جامعة محمد خيضر،بسكرة، الجزائر،الحقوق و الع
  المقالات و المداخلات.د
، مجلة مركز صالح كامل " الانتخابات النيابية في ضوء التعديلات الدستورية" أحمد أحمد الموافي،( 1
  .7002، مصر،13للاقتصاد الإسلامي، جامعة الأزهر، العدد 
على الانتخابات النيابية في ظل الإصلاحات السياسية في الإشراف القضائي " أحمد بنيني،( 2
  .3102،مجلة دفاتر السياسة والقانون،جامعة ورقلة،العدد الثامن،جانفي "الجزائر
، مداخلة ألقيت خلال اليوم الدراسي المنظم "دور لجنة الإشراف في العملية الانتخابية" الصديق تواتي،( 3
  .4102مارس  50،الجزائر، ى الانتخابات الرئاسيةمن طرف اللجنة الوطنية للإشراف عل
مجلة الديمقراطية، مؤسسة  ،"الرقابة الدولية على الانتخابات البرلمانية و دعاوى السيادة"أيمن سلامة،( 4
  .3102،أفريل  31، السنة 05العدد ،الأهرام
 ، مجلة الشريعة" رينيالقيد في جداول الناخبين لأعضاء مجلس النواب البح"بدر محمد عادل محمد ، ( 5
  .2102،  15و القانون،كلية القانون،جامعة الإمارات العربية المتحدة، العدد 
،مجلة دفاتر السياسة "مبدأ الإشراف القضائي كآلية لإنجاح العملية الانتخابية في الجزائر"بركات أحمد،( 6
  .1102والقانون،جامعة قاصدي مرباح،ورقلة،الجزائر،عدد خاص،أفريل 
 المنظممداخلة ألقيت خلال اليوم الدراسي " الإشراف على الانتخابات يوم الاقتراع"خليفي عبد الوافي، ( 7
  .4102مارس  50لإشراف على الانتخابات الرئاسية،الجزائر، ل من طرف اللجنة الوطنية
القانوني،جامعة محمد ،مجلة المنتدى "آليات رقابة السلطة التنفبذية على السلطة القضائية"رشيدة العام،( 8
  .0102،أفريل 70العدد بسكرة،خيضر،
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           الانتخابات  :،في"مدخل مفاهيمي لدراسة الأنماط الانتخابية و الاتجاهات السياسية" سالمة ليمام،( 9
 الأردن ،دار الراية للنشر و التوزيع،عمانو عملية التحول الديمقراطي في الخبرة العربية المعاصرة، 
  .2102
، مجلة "دور القضاء في تكوين مجلس الشعب و الرقابة على صحة عضويته" سامي جمال الدين،( 01
  .0991،العددان الثالث و الرابع،مصر،02الحقوق للبحوث القانونية و الاقتصادية،السنة 
قى ،مداخلة في الملت"النظام القانوني للجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات"عبد العزيز نويري،( 11
  30،كلية الحقوق و العلوم السياسية،جامعة قالمة،يومي "قانون الانتخابات الجزائري واقع و آفاق"الوطني
  .3102مارس  40و 
في الانتخابات الديمقراطية وواقع الانتخابات :، في"مفهوم الانتخابات الديمقراطية"عبد الفتاح ماضي،( 21
  .9002، بيروت،1ة، ط، مركز دراسات الوحدة العربيالأقطار العربية
 الحكم الراشد الرقابة و المسؤولية: في ،"مآل الرقابة الدستورية في الجزائر"عبد القادر شربال، ( 31
  .3102ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر،
: ، في "الانتخابات التشريعية الجزائرية انتخابات استقرار أم ركود سياسي؟"عبد الناصر جابي، ( 41
 1، مركز دراسات الوحدة العربية، طفي الأقطار العربيةوواقع الانتخابات الديمقراطية الانتخابات 
  .9002بيروت،
،الجزائر 61، مجلة الفكر البرلماني، مجلس الأمة،العدد "النظام الانتخابي في الجزائر"عيسى تولموت، (51
  .7002
، مجلة الديمقراطية "التجارب المعاصرةإدارة العمليات الانتخابية في " كريم السيد عبد الرزاق، (61
  .2102،أفريل 31،السنة 05مؤسسة الأهرام، العدد 
قانون "، مداخلة ألقيت خلال الملتقى الوطني"قراءة في قانون الانتخابات الجزائري"ليندة بوشقورة، (71
 40و  30 ، كلية الحقوق و العلوم السياسية،جامعة قالمة،يومي"الانتخابات الجزائري واقع و آفاق
  .3102مارس
" آليات الإشراف على الانتخابات في ظل الإصلاحات الأخيرة خطوة نحو ترشيد الحكم"محمد حداد،  (81
  .3102ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر، الحكم الراشد الرقابة و المسؤولية،: في
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19( ،بوهيش دوعسم "ا سيركت يف اهرودو رئازجلا يف يسايسلا حلاصلإا نيناوقةيطارقميدل" ةلجم،
 ددعلا،يروتسدلا سلجملا02  ،رئازجلا ،2013.  
20(  ،نرثرواه يمآ و نوارب ناثان" لكاشمةرادإ ةيباختنلاا ةيلمعلا" اللها دبع ىوجن و ركب وبأ ايلاد ةمجرت،
ددعلا، مارهلأا ةسسؤم ،ةيطارقميدلا ةلجم20 ربوتكأ، ةسماخلا ةنسلا، ،2005.  
21(  ،ىسوم بوقعي" راطلإاينوناقلا تاباختنلاا ىلع فارشلإا ةيلمعل يميظنتلا و" للاخ تيقلأ ةلخادم ،
 يساردلا مويلافرط نم مظنملا ةينطولا ةنجللا ل ،رئازجلا،ةيسائرلا تاباختنلاا ىلع فارشلإ05  سرام
2014.  
22( ، ،ةزيزع يربش و يقوش مامت شيعي"رئازجلا يف ةيلحملا تاباختنلاا، تاعزانملا لح طباوض" ،م ةلج
 ددعلا،ةملأا سلجم ،يناملربلا ركفلا26 ،رئازجلا،2010.  
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          دايحلا تاموقم ىلع رفوتت ةهج ىلإ اهترادإ و اهيلع فارشلإاب دهعي نأ ةيباختنلاا ةيلمعلا تابجوم نم  
  ةفاك ىلع يئاضقلا فارشلإا ربتعي راطلإا اذه يف و  ، هيجوت وأ ريثأت وأ طغض لك نع اديعب ،للاقتسلاا و
ةيباختنلاا ةيلمعلا لحارم ةياغ ىلإ نيبخانلا مئاوق دادعإ نم اءدب ،نلاعإ جئاتنلا،  ةيجيتارتسإنامضل  ةهازن
 ةقث بسك و تاباختنلاابعشلاللاقتسا نم يضاقلل نوناقلا و روتسدلا هلفكي امل ارظن ،   عوضخلا مدع و ةديح و
نوناقلا ريغل، لا رابتخا كلذب وهو ،هقيبطتو نوناقلا ريسفت ىلع ردقلأا هرابتعاب وةيللاقتس ءاضقلا  زيزعتل ةصرفو
روده فورظلا ريفوت بلطتي يذلا رملأا،ةيطارقميدلا سيركت يف  للاغتسا نود لوحت يتلا ةمزلالا تاناكملإا و
ةبيه اضقلا ءةفيزم تاباختنا ىلع ةيقادصم ءافضلإ                                           .  
       انه نم و   ةساردلا هذه متهتب روداضقلاء يف  ةيباينلا تاباختنلاا ىلع فارشلإاةيناملربلا  نم ةيلحملا و
ةباقرلاب قلعت ام ءاوس يرئازجلا عرشملا اهسرك يتلا تايللآا للاخ ةقباسلا  ةرادإ يف ةاضقلا ةكراشم قيرط نع
ةيباختنلاا ةيلمعلا نم بناوج، تاباختنلااب ةقلعتملا ةينوناقلا صوصنلا قيبطت ىلع رهسلا وأ  ةنجللا لمع للاخ نم
 ةباقرلاب قلعت ام وأ ،تاباختنلاا ىلع فارشلإل ةينطولاةقحلالا  للاخ نمصاصتخا ةصتخملا ةيئاضقلا تاهجلا 
ةيرادلإا و ةيداعلا، نوعطلا يف لصفلاب ةيباختنلاا ربع ةيباختنلاا ةيلمعلا لحارم فلتخم.  
  
Résumé du mémoire  
 
        On considère parmi les nécessités de l'opération électorale ; qu’elle soit superviser et 
administrer par un organisme qui doit être neutre et indépendant, pour l’éloigner de tout 
pression ou orientation.  
       À cet égard, la supervision judiciaire intégrale du processus électoral, depuis 
l'élaboration des listes d'électeurs jusqu'à la proclamation des résultats est considérée 
comme une stratégie destinée à garantir l'intégrité des élections  et à assurer la confiance 
du peuple, en raison de ce que la Constitution et la loi confèrent au magistrat en matière 
d'indépendance, de neutralité et de n'obéissance qu'à la loi.  En plus, le juge est la 
personne la plus capable d'interpréter et d'appliquer la loi.  
      Ainsi, la supervision judiciaire des élections est le test de l'indépendance de la 
magistrature, et l'occasion pour soutenir son rôle pour l'instauration de la démocratie  qui 
exige des circonstances et des moyens empêchant l'exploitation de la dignité de la 
magistrature pour cautionner des élections truquées. 
     À partir de cela ; cette étude s'intéresse au rôle de la magistrature dans la supervision 
des élections parlementaires et locales, à travers les mécanismes mis en place par le 
législateur algérien, soit de contrôle à priori, grâce à la participation de magistrats dans la 
gestion de certaines parties du processus électoral ou leur rôle consistant à veiller sur 
l'application des textes juridiques relatifs aux élections à travers le travail de la 
commission nationale de supervision des élections, soit le contrôle à posteriori, à travers 
le rôle des juridictions compétentes (judiciaires et administratives   ) dans la résolution des 
recours électoraux a travers les différentes phases de l'opération électorale. 
 
